7 


ا 2 


RIF a EES. ve. ad 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 


الطبعة الأولى 


5ه - 13م 


لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب» أو تخزين مادته بطريقة 
الاسترجاع أو نقله على أي وجه أو بأي طريقة إلكترونية كانت أو 
ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر 
على هذا الكتاب مقدماً. 


All right reserved no part of this book may be reproduced of 
transmitted in any means electronic or mechanical including 
system without the prior permission in writing of the 


publisher. 


0 


دا 3 7 
اب اي ی 
a" 4‏ عم 


3 
ESIL‏ 
ف لاد 81 


5000 
الأكادهيون للنشر والتوزيع 
المملكة الأردنية الهاشمية 
عمان - مقابل البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية 
تلفاكس : 0096265330508 
جوال : 00962795699711 


E-mail: academpub@yahoo.com 


رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية 


2012/ 10/ 6 


المؤلف ومن في حكمه: 
أ.د. شرف محمود القضاة 
الناشر 
الأكادهيون للنشر والتوزيع 
عمان - الأردن 
عنوان الكتاب: 
المنهاج الحديث في علوم الحديث 
الواصفات : 
/الحديث الشريف// علوم الحديث/ 
- يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا 
يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية 
أخرى . 
- يتحمل اللؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا 


يعبر هذا ا لمصنف عن رأي شركة الأكادهيون للنشر والتوزيع . 


ISBN: 978-9957-449-17-9 


امنهاج الحديث في علوم الحديث 


الأستاذ الدكتور شرف القضاة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحَمْدُ لله رب العالمينء والضَّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى نينا مُحَمّدِ وعَلَى آله وأضحابه أجْمَعِينء ومَنْ تَبِعَهُم بإخسان 


إلى يَوْه الدينء أمّا بَعْلَ؛ 


َإِنَّ الحَدِيتٌ النَّبَوِيّ الشَرِيفٌ هْوَ اللَصْدَرٌ الثاني ' للإسشلام عَقِيدَةً وشَرِيعَةَ وأخلاقاً ولكنْ لا بُذَّ منْ 
تميبز الحديث اممقبُول من غَيْرِ امقول وهنا ترز أَهَمْيَةُ علوم الحديث. 


وقد أَلْمَتْ في عُلُوم الحديث كُتْبٌ كَثِيرةٌ وتَطَوَّرَتْ الأْسَالِيبُ وتَعَدَّدَتْء مِنْ حَيْثتْ طول الكتاب» 
وسَهُولَة العبارة» والتّدكيرٌ عَلَى بَعْض اللَباحث. ولكلّ الوت حَسَناتَهُ وعَلَيْهِ مُلاحَظات. 


ع و 


وقد دَرَسْتُ ماده عُلُوم الحديث في الجامعة الأَرْدنِيّة أكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةَ كُنْتُ خلالها أَضَعٌ 


و 
ومس و ٩۶‏ 


4 2 ا 


الملاحَظات. حَنَّى وَجَدْتٌ أنّني يكن أنْ أضيفٌ جَديداً في هذا المجالء وأَضَعٌ خبرتي امتَواضعَة بَيْنَ يَدَيْ 
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ُمَلائيٍ الأساتدّة وأبْنائي الطَلّبَة راجياً أنْ يَنْقَعَ الله بها. 
ويك تَلَخِيصٌ الْنْمَج الّذِي انَبعْتُهُ في هذا الكتاب ا يَلي: 
1. إعادَةٌ ترت الوْضُوعات. لتَكُونَ مُتَسَلْسلَةَ تَسَلْسُلاً تسمل عَلَى الطّالب فَهْمَ امادَّة. 
إعادة ترْتيب المؤضوعات. ل 2 ر لب فهم الماذة 


2. إعادَةٌ النَظَرِ في بَعْض التّعْرِيفات لتَكُونَ أَفْصَرَ وَأَكْثَرَ وُضُوحاً وأَدَقَ في التَّعبيرٍ عَنِ اللَقُصُودِ. 


' المصدر الثاني من حيث الثبوت. 
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3. التَوسّط في طول الكتاب بِحَيْتُ يُناِِبٌ طَلَبَةَ الس الأول في كُْيَاتِ الشْرِيعَةه وبِحَيْتُ يَتِمْ 
إِكْمالُهُ في قَضْلٍ دراسيٌ واحد. 
ے3 م OE:‏ و 3 
4. عَرْضُ امَادّة العلْمِيَّة بِأَمُلُوبٍ سَهْلِ. 
5. اسْتخدامٌ الؤسائل التَوْضِيحِيّة المفكتة. 
6. الاشتعاتةٌ أخياناً بالأزقام وقانُون الاختمالات, فَإِنَّ عُلُومَ الحديث قائمَةٌ في بَعْض جَوَانبها عَلَى هذا 
القاثونء وإِنَّ لْعَةَ الأزقام لَه وَاضْحَةٌ دَقِيقَة. 
7. صَبْطُ الگلمات بِالتَفْكِيلِء هذا مُفيدٌ جداً وبخاصّة لِلطّلبَةِ الّذِينَ لا تَدُ اللّعَهُ العَرَيبَّةُ لُعَتَهُم 
الأول. 
وَقَدْ رَجَعْت إل مَراجِعَ گثيرة واسَْقَذْتُ منْهاء ولكنَّ المَرْجِعَ الرَتِيسِيّ هُوَ كتاب " مَنَْجُ النَقْدِ في عُلُوم 
الحَديث " لأستاذنا الذَُكْمُورٍ تور الدّين عثر حَفظَهُ الله َهُوَ أَفْضَلُ كتاب مَنْهَجِيّ رََيْتُهُ وهُوَ مُناسِبٌ حتّى 
لطَلَبَّة الدّراسات العَلْيا. 
وفي الختام أَسْألُ اللة تَعالَ أنْ يَنْمَعَ بهذا الكتاب» وأنْ يَكُونَ مُناسباً لطُلاب وطالبَاتٍ كُلَيِّاتَ 
الذْرِيعّة, وأنْ يَجْعَلَ ذل في ميزان حَسَناق إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُحِيبٌ. 
ا موف 


عَمّان في 23 شعبان 1424ھ 


الموافق 19/ 10/ 2003م 


1. مكانة الحديث النبوي الشريف 
2. التعريفات 


3. تاريخ علوم الحديث 


ع2 همه 00 5 85 كار اال َه 
أولا: مَكانة الحديث النبَوئ الشريف 
هَل تَحِد في القُرآن الگريم عَدَدَ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَة؟ وعَدَد رَكَعَات کل صَلاة؟ 


إنّكَ لا جد ذلك في القُرآن الگريم» وإِمَّا تَجِدَهُ مُفَصَّلاً في الحديث النَبَوِيٌ فَهُوَ المَصْدَّرٌ الشاي 


للإلام في گل جَوَانْبٍ الحَيّاة. 
ون مما يَدلُ على مَكانَة الحَدِيثِ النبَويّ الشَرِيفٍ ما لي: 


1. أنه وَحْيٌّ مِنَ الله تَعالى ' والدَّلِيلُ عَلَى ذلك قَوْلُ الله تَعَالَ [ وَمَا ينطق عَن الْمَوَىء إِنْ هُوَ إا 
وَحْيٌ يُوحَى 1 © وگلمَة " هُوَ " هنا تَعُودُ إل " ينطق " وامَعْتى : لَيْسَ نْطْقُهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
- إِلأَوَحْياً مِنَ الله تعالء وهذه الصّيعَةُ مِنْ صِيَعْ الحَصْرِء فَكُلُ ما يَقُوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ فُرآنا 
أؤ حَدِيناً قَهُوَ مِنَ الله تَعَالَه لكِنَّ القُرآنَ الگرِيم أُوحِي باللَفْظ والمَعْتَى وَالحَدِيتَ أُوحِيّ با عى 


ققط. 


2 عَلاقَةُ الحَدِيث بالقڙآن الگريم فَهِيّ عَلاقَةَ مُتَعَرَّدَةُ الجوانب: 


' هذا هو الأصلء إلا إذا دلت القرائن على غير ذلك» كالصفات الخلقيةء وما ثبت أنه قاله بصفته البشرية. 
* سورة النجم, آية 23 4 . 


الحَدِيثٌ النَّبَوِيُ مُوَكْدٌ فَالقرآنْ الكَرِيمُ قَدْ حَثّ عَلَى الصَّلاة في آيات كثيرةء وجَاءَ الحَديثْ فَحَثّ عَلَيْهَا 


الحديٿ النَّبَويّ مُفَسّرٌ أيْ شَارِحٌ لما وَرَدَ في الفَرآن الگريم» فَقَدْ أَمَرَ القَرْآنْ الكَرِيمْ بالصّلاة دُونَ بيان 


لكَيْفيّتهاه وجَاءَ الحَدِيثٌ النَبَوِي فَبَيَنَ كَبْفيّةَ الصّلاة. 


الحَدِيثُ اللَبَوِيّ مُخَصُمْ 00 نَّ الآيات غَالباً ما تأت بِقَوَاعِدَ عَامُةَ اني الخديث القوي مَتَخَصصهاء 


أيْ يَسْتَْنِي مِنَّ القَاعِدَة فَقَدْ قال الله تعالى ( حُرّمَتْ عَلَيِكُمْ اميه وَالدّمُ  )‏ فَجَاءَ الحَدِيتٌ اللوي 


فاسْتثتى مِنْهَا بقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ " أحِلْتْ لتا مَيَْانِ الَحُوتُ وَالْجَرَادُ " *. 


الحَدِيثُ النَبوِيّ مُقَيّدٌ للْقُرَآنِ الكريم, أيْ انه يكر للْحُكم الشَّرْعِيٌ شَرُوطاً لَمْ يَذْكْرْها القُرْآنْ الكريم» 


وو 


ققد قال تَعَاَ ( وَالسَارقُ وَالسَارِقَة قاقطعوا أَبْدِيَهُمًا جَرَاءَ ما كَسََا تَكَالاً منَ الله واللة عَزِيرٌ كيم 
 )‏ ولكنَّ الآيةَ لَمْ تَدْكْرْ ما هي الشُّرُوطْ التي يَجِبُ أنْ تَتَوَكْرَ حَنّى تُقْطعَ اليَدُ قَبَيّتها الحَدِيثُ النَّبَوِيُ 


وې مو 


في مِثْلٍ قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " تُفْطَعٌ الْيَدُ في رُبُع ديار قَصَاعِدًا " . 


وقذ يَأقٍ الحَدِيتُ اللبَوي ِحْكْم جَديدٍ لَم يَردْ في القُرآنِ الكريم طلا ومِنَ الأمئلة عى َي عَقُوبَةُ 


اليَجْم لزاني المُحْصَنٍ. 


' سورة المائدة. من الآية 3 . 


سنن ابن ماجة» كتاب الصيد. رقم الحديث 3218 بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 


سورة المائدة, آية 38 . 
* صحيح البخاري» كتاب الحدود, رقم الحديث 6789 . 
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هَل کن الاستخْتاءٌ عَنْ الحديث بالقرآن ؟ 


يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ ألا يَكْفِيْ القُرْآنُ الكرِيمُ ؟ الس فيه كَل شَيْءِ ؟ كَمَا قَالَ الله تَعَالَ ( مَا قَرَطْنَا في الْكتاب مِنْ 


َء ! '. والجَوَابُ : 


< أنَّ الكتابَ إِنْ كانَ اللوح المَحفوظ قلا إِشْكالٌء لأن الكلام عن القرآن لا عنه. وَإِنْ کان القُرآنَ الگریم 


قَالجَوابٌ: 


>> أنَّ القَرْآنَ الگريم هْوَ الَّذِي يَأْمُرْنا باتباع الحَديثء قَالَ تَعَالَ إ وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ َاْتَهُوا وَانَقُوا اللة إِنَّ اللة شَّدِيدٌ العقَاب ) ” فَقَدْ أَمَرَ باتباع الرَمولٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وحَذْرَ مِنَ العذابٍ اليد في نهاية اة ِم ۾ يترم بڌلک الذي لا قبل الحَِيٿ هُوَ في الوَفْتِ 


نَفْسِه لا يَقْبَلُ القرآن. 


> انتا لَوْلَمْ تأَخْذْ بِالحَدِيثِ لَمَا اسْتَطَعْنا أَنْ نُصَلَي إن القُرآنَ الكريم لَمْ يَذْكُرْ بوْصُوح عَدَدَ القَرَائض في 
الوم ولم ُن عَدَدَ رَكْحَاتِ كُلْ صَلاة ولَمْ يُبينْ كثيراً مِنْ شرُوطِ الضّلاة وأزكانها ومُبطلاتهاء فَكَنِق 
َسْتطِيع أن َي دون أن ُد بلحَدِيثٍ البو ؟ وإذا كان هذا هُوَ الخال في الصّلاةٍ وهِيَ عِمَاة 
الذّينِ فَمَا بالك في بَقِيّة العَقائِدٍ والتَمْرِيعاتِ الإِسْلاميّة ؟ 


سد 


وهكذا يَتَبَيّنُ لتا أن الّذِينَ يُتَادُونَ بالاكتفاء بالفَرآن يجهلون مكانة السنة, أو لا يُحِبُونَ القُرْآنَ 
ولكنَّمُمْ يَكْرَهُونَ الإِسْلامَ قُرْآناً وسُنَهَ قن حَوان ثَلانّة أزباع الإسُلام مَوجِودُ في الحَديث النَّبَوِيٌ قَهُم بترك 


الحَدِيث يُرِيدُونَ هَدْمَ الإسُلام. 


' سورة الأنعام, من الآية 38 . 
* سورة الحشرء من الآية 7 . 
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عِنَايَةُ الم الإْلاميّة بالحَدِيثِ اللوي 


لأنَّ الحَدِيتَ النَّبَوِيّ لا يكن الاْتغْتاء عَنْهُ فَقَدْ عُنِيَتْ به الأَمَةُ الإسْلاميّةُ عِنَايَةٌ قَائقَةَ لَمْ يَشْهَدْ لها التَاريخُ 


متيلا ومن ذلك : 


2.1 الحِرْضٌ على سَّماع الحَديثِ من النَِيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وذلك بِسَبَبٍ عِلْمهِم بِأَهَمْيَة 


الحَديثء وحُبّهُم الشَّديدٌ للنَِّيّ صلى الله عليه وسَلَّمَ وَتَعَلُقُّهُمْ بهه فعَنْ عُمَرَ قَالَ كنت أنَا وَجَارٌ لي منْ 


9 7 0 5 جد ر 505 قا اھ اوس س و و ت ت ج 8 و ا ا 
الأنصَارٍ في بني أمَيّهُ بن زيد وهي من عورال المَديتة وكنا نَتَنَاوَبٌ النزول على رسول الله صَلَى الله عليه 


ا و 


وَسَلَّم يَنِلُ يَوْمَا ازل يَوْمّا فا تَرلْتْ جنه بِخَبَرِ ذَلِكَ اليم مِنْ الْوَحي وَغَيِْهِ وَإِذَا تَرَلَ فَعَلَ مثْل ذَلِكَ '. 
وقد تَوَفْرتْ عَوَامِلُ مُتعَددةٌ ِلصّحابّة - بالَِاقَة إلى الحِرْصٍ والاهتمام - مَكْتَنْهُم ِن حفظ 


الحديث البو الشّريفء أَهَمُّها: 


>> قُوَّهُ الذّاكرّة. وقد مير بها العَرَبُ قَبْلَ الإِسُلامِ وفي صَدْرِ الإملامء لاغتمادهم على الحفظ ذُونَ الكتابّة: 
ولبعْدِهِم عن تَعْقِيداتِ الحَياة. 
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> أَسْلُوبُ النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ في أَدَاءِ الكديثء فكانّ يُراعِي ما يَاي: 


' صحيح البخاريء كتاب العلم» باب التناوب في العلم رقم 89. 
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- الثاني في الكلام ليْحَمَظ عَنه ويُفهم. 


- الإِيْجارُ في العبارة» لتَسْهِيلٍ الحفظ فَعَن عَائِسَةَ رَضيّ الله عَنها: أَنّ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ 


گانَ يُحَدَّثْ حَديئًا لَوْ عَذَّهُ الَْاد لَأَخْصَاهُ '. 
وهذا يَعْني التََنّ والإِيْجارَ معا 


- التٌكْرارٌ حَسْبَ الحَاجَّة في المَرّة تَفْسهاء أو في مُناسَباتِ مُتَعَدَّدَة فَعَنْ اتس بْن مالك قَالَ: گانَ 


رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَانَا لتُعْقَلَ عَنْهُ *. 
- القَصَاحَةُ حيث ناخد مَجّامع القلوب» فَتُساعِدَ على الحفْظ. 


2 المْذَاكرَةُ فَقَدْ كَانُوا يَتَذَاكَرُونَ الحَدِيتَ حتى لا يَنْسَوْهُ ويَحْنُونَ طْلابَهُمْ على ذلكء فعَنْ أي سعيد 


الْخدْرِيٌّ قَالَ: تَذَاكَرُوا الْحَدِيتٌ فَإِنَّ الْحَديتٌ يُمَيْج الْحَديتٌ . 


3 الرَخْلَهُ في طَلَبٍ الحَديثء فَقَدْ كانَ بَعْضُهُمْ يُسَافِرٌ مَسَافَةَ شَهْرِ مَثَلاَ لِيتآَكَّدَ منْ حَديث واحد ثُمَّ 


يَحُودُ قَالَ البُخَارِيٌ رَحِمَهُ الله "وَرَحَلَ جَابِرُ يْنُ عَبْدِ الله رَضيّ الله عَنْهُ مَسِيرَةً َهْر إلى عَبْد الله بن 


جه ف اس 09 
تبس ف حَديث واحد" *. 


' صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم رقم 3568. 
* جامع الترمذيء كتاب المناقب» باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم رقم 3640. 
' سنن الدارميء المقدمة» مذاكرة العلم. 
“ صحيح البخاريء كتاب العلّم» باب الخروج في طلب العلّم . 
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4. كتَابَةٌ الحديث الَبَوِي وتَدُوِينُه ونه تَصْنِيفةُ. 
> الكتابة: 


نَهَى النبِن صلى الله عليه وسلَّمَ في البدايّة عامّةَ المّحابّةِ عَن كتابّة الحديث فَقالَ" لا تَكْتُبُوا عَنْي وَمَنْ 
كَتَبَ عَنّي غَيْرَ الْقُرَآن فَلْيَمْحُهُ " ٠‏ وآذْنَ النَِّنّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لبَعْضِ الصَحابَة بكتابّة الحَديث كَعَبْد 


الله بن عَمْرو بن العَاص» حيث قال: نٿ أَكْتْبُ كَل فَيْءٍ أَسْمَعْهُ من رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
3 و ۹و هسه رہ ےا او و ےا په ده روو رو 5 1 و او الا ةس ےچ و ےآ و 
أريد حفظه فتهتني قَرَيْش وقالوا اتكتبٌ كل شَيْءٍ تسمعه ورسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم بَشْرٌ يد 

في الْعَضَبِ وَالرضَا قَأَمْسَحْتُ عَنْ لكاب فَذَكَيْتُ دل لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَاً بأضيُعه 


0 


ل فيه فَقَالَ اكْدْبْ فَوَالّذي تَفْسي بيّده مَا يَخْرْجٌ مه إلا حَقّْ ”. واسْمُ صَحيفته " الصَّادِقَةُ". 


ro و‎ 


والسَبَبُ في ذل واللة أَعلَمُ حَشْيةُ النبيّ صلى الله عليه وسَلّمَ: 
أَنْ يَضْيْعَ من الفُرّآن َي وذلك لِقِلّة الكتبة. فَخَصّصَ عبد الله بن عَمْروٍ لكتابّة الحَديث. 
- أن يَنْشَعْلَ الصَّحابَةٌ بِالسّنّةِ عَن القرآنء فَعَلّمَهُمْ أن القُرآنَ أؤل. 


- أن يَخْتَلِط القّرآنُ بعّبرهء وَلَوْ في بَعْضٍ الكلماتٍ ^ وذلك لقلّة وَسائلٍ الكتابّة وبدَائيّتهاء قَلَمًا 


أمنّ من عَبْد الله ذلك أذنَ لَه. 


1 


صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق. باب التثبت ف الحديث»ء رقم 3004. 

۶ سنن أبي داود» كتاب العلم, باب في کتاب العلم» رقم 6 . 

' قد يُعترض على ذلك بأن أسلوب القرآن معجز فكيف يختلطء والجواب أن الإعجاز لا يتبين إلا من نص كامل كسورة 
كاملة ولو قصيرةء أو عدة آيات» أما في كلمة أو كلمات فلا يتبين. 
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0 


أذنَ التب صلى الله عليه وسلم لكل مَنْ هَاءَ أن يبء بل مر 


ثم حا خيّاناً بالكتابّة: مثْل كتابّة معَاهَداته 


صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وكتْبه إلى المُلُوك والأَمَراء وقَادَة السَرَايَا. 

وهكدًا فَلَمْ يُتَوَفَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وسَلّمَ إلا وقد كُتب كثيرٌ مِنَ السُنةء ورَادَنْ الكتابَة بَعْدَ 
ذلك في عَضْر الصّحابَة رَضيّ الله عَنْهُم > فَقَنْ تَبَتَ أنه كان لعَشَّراتِ مِنْهُم مِنْهُمُ صحف جَمَعُوا فيا الأْحَاديتَء أو 
كانُوا ممُلُونَهَا عَلَى مَنْ يَكْتَبُها منَ التَابِعِينَ '» وقد كانَ ذلك بجُهود فَرْدِيّهَ وكانَ هذا من بدايّة القَرْنِ الهخِريٌّ 


الأوّل. 


< التَّدُوينَ: 


وهوَ: جَمْعَ الحَديث ف دَوَاوِينَ وهي كشب گبيرة نسبيّا ولكنها عير مرتبة. 
تدا 2د قَنْ َه ذل 


ورو وم و هه د و قي م جد 3 5 


التّذوين الرَسْمِيُ كالأمْر الذي أَصْدَرَهُ عُمَرُ يْنُ عَبْدِ العَزيز للإمّام الزهْرِيٌ رَحِمَهُما الله تَعَالَ وقد بَدَ 


التَدُوِينْ الرَسْمِيُّ في نهايّة القَرْنٍ الأوّل» وكُتب أكْثَرُ هذه الدواوين في القَرْنِ الهجرِي التاني. 


ومن هنا تَعْلَمْ خَطأ القّولٍ بأنّ من أَسْباب اختلافِ القُقَهاءِ تَأَخْرُ تَدُوِينِ الحديث. فلن كتابَةَ 


00 


الحديث د يَدَأَنْ مبکرةً جد وكانَ تَدُويئُه قبل تدوين كب الفقهء > وقل بدا تَدُوِينُ الفقه على هَامش كتابّة 


' للمزيد حول هذا الموضوع انظر كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي 92/1 
- 142» ط3» شركة الطباعة العربية السعوديةء الرياضء السعودية. 
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> التَصنيف: وهو تَرْتِيبُ الأحاديث عَلَي الموضُوعات أو الصّحابَة. 

والمُصَئّفات كَامْوَطَا والكُتْبٍ السنّةَ وعَبْرها مِنَ المَصَادِرِ التي يَرْجِعٌ إلَيْها العُلَمَاءُ وطْلَابُ العلم حَتَّى الآ 
وقڏ بَدَأَ لک في القَرْنِ الاي ولكِنّهُ ازْدَهَرَ في القَْنِ اثالث الهجِري. 

5. الامْتِمَامُ روَا الحَدِيثء والسَّوَالُ عَنْ السَّنَدِ ووضع القَوَاعِدِ التي يُعْرَفُ بها الحَدِيٹ مِنْ حَيْتُ المَحَةُ 
أو المَعْفُه وَقَدْ انْقَرَدَ ا ممُامونَ بهذا العلم, قَلَمْ يَعْرفَهُ أَنْبَاعٌ الأذيان فَبْلَهُم؛ ولِذَّلكَ ضَاعَتْ كُتيُهُمْ 
وحْرْقَتْ أَذيانّهُم. وهُو عِلْمُ لَمْ تنزل فَوَاعِدُهُ في القُرآنِ الكريم, ولَمْ يُعَلَمْهُ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ 
6. وَضْعٌ الشرُوح لِكُتْبٍ الحَديثء مل كتاب " قَنْحُ الباري بزح صَحِيح البُخارِي " لابن حَجَرٍ العَسْفَلان 


7 وَضْعٌ القَهارسٍ التي تَيَسّرٌ الؤْصُولَ إلى الحَديث المَطْلُوبٍء مِثْلُ الجامع الصَّغِيرٍ للسَّيُوطيٌ. 
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ثانيا: التَعْرِيْفاتٌ 
وک و ف ر ات ا ی 5 ا ات م د سراف ار ےآ بم ره ہر اوو ره ٤ے‏ د 
مِنَ الضَّرُورِيّ بيان مَعاني بَحْضِ امْضطاحات» لي يَكُونَ مَعْناها وَاضحاً كُلّمَا ذَكَرَتْء وَسَأَبَيْنُ مَعْنَى أَهَمْ 
امُصْطلَحاتٍ العَامّة أو ثم سَأَيَينُ مَعْنَى المُصْطلَحاتٍ الأَخْرَى عند الكلام عَلَى كُلّ مُصْطلَح. 


ومن أَهَمٌ المْضطلحات العامّة " الحديث " قَمَا مَعْنَى الحديث؟ وما هُوَ القَرْقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ السّنّةَ والأثّر 


والحَبر ؟ 


التّاني: الجَدِيدُء تَقُولُ: اهاج الحَديث أيْ الجَديدٌ. 
الحَدِيثُ اضطلاحاً : ما نسب إلى النَّبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ من قَوْلِ أؤ فغلء أو تَفْرِينِ أو صفّة ' . 


فَكُلُ ما أضيفٌ إل النَبِنّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَمَّى مِنَ النّاحِيّة الشَّكْليّة حَديثاً بِعَضُ النّظَر 


عن قوتهة, سَواءً كان قَوياً أو ضَعيفاً 
وسَواءَ كانَ فَوْلاً أؤ فلاً أؤ تَفريراً أؤ صِفَةَ 


' يدخل بعض العلماء في التعريف " أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي " وذلك ليشمل الحديث الموقوف والمقطوع والصحيح 
أنه لا يدخل في التعريف» وذلك لأن الموقوف والمقطوع إنما يدخلان في التعريف لاحتمال أنهما من النبي صلى الله عليه وسلم» 
فيشملهما التعريف الذي ذكرته. 
ˆ صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي» رقم الحديث 1. 
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>> مال الفغل: رََيْت النَّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ النّاسَ وَأَمَامَةُ بنْتُ أي الْعَاصٍ وَهِيّ ابْنَهُ زَيْتَبَ 
ئت النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَاتقه ' فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رََعَ منْ السَّجُود أَعَادَهَا ” . 
>> متال التفرير: لا يُصَلْينَ أَحَدٌ الْعَصْرَّ إلا في بني قُرَيْظَةَ َأَذْرَكَ بَعْضْهُمْ الْعَضْرَ في الطّرِيقٍ فَقَالَ بَحْضُهُمْ: 


الا ا راق ٠‏ وى قار a‏ رف E E PL‏ هن عقون e‏ ع اوی ١‏ مهن سدم 
لا لي حى تَأتِيهَاه وَكَالَ بَحْضْهُْ: بل تُصَلِيء لَمْ يرَدْ ما ذَلِكَه كَدْكرَ للئَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ َل 


وك ی 2 ووه 3 
يعنف واحدا مز 


ع 


3 أ 


قر الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَّ مَنْ صَلَى في الطَرِيقٍ في وَفْتِ العَصْرِء ومَنْ صَلَى بَعْدَ وُصُولِ 


أؤ صِفَةٌ خُلّْقِيَةٌ مثل: گانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَجْوَدَ الاس وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ في 


رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ حبْرِيلُ وَكَانَ يَْقَاهُ في كل لَبْلَّة مِنْ رَمَضَانَ قبْدَاِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَُمَ أَجْوَدْ بِالخَيْرِ مِنَ الرّيح الْمُوْسَلَة ˆ 


أو صفَةٌ خلقيّةٌ مثل: كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْسَ بالطّويل الَْائنِ وَل باق أقصير؟ . 


1 أي كتفه. 
* صحيح مسلم» كتاب ا لمساجدء رقم 543. 
' صحيح البخاريء كتاب الجمعة, رقم 946. 
“ في هذا دليل على أن المصيب هكن أن يكون أكثر من واحدء ومعلوم أن المخطئ له أجرء أفلا يتقي الله أناس يضيقون 
' صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي» رقم 6 . 
“ صحيح البخاريء كتاب ال مناقب» رقم 3548. 
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هَل يَخْتلِفٌ الحَدِيثُ عن السَّنّة والخَبّر والأتر؟ 
يَرَى جُمْهُورُ عُلَماءِ الحَديث أنَّ الحَدِيتَ والسِّنّةَ والأثرَ والحَبَرَ كُلّها بمَعْنَى واحد. 
وقذ رق بَعْضْهُم تھا كما يلي: 


> حَص بَعْضُهُمْ السّنَةَ بالأحاديث التي تُؤْخَذْ منها النَذْرِيعاتُ. ولذلكَ قلا يَدْخْلُ فيها اسوخ ولا 


الصَّفاتُ الخلقيّةُ لأنَهُ لا يُوْخَذ منْهُما أخكامٌ مَرْعِيّةُ. 


ومين الشَّكْلُ التَابي هذا الرّأيّ والذي يَليْه. 


> ويَرَى بَعْضْهُمْ أنَّ الخَبَرَ أَعَمْ مِنّ الحَديثء قَيَشْمَلُ ما نُسبَ إلى النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وى 


غَيِْهِء وأمّا ما تقل عَنْ النَِّيّ صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلّمَ خاصّةً قَهُوَ الديتُ, فَكُلُْ حَدِيثْ حَيَنْ ولَيْسَ كل 


< وخَصٌّ بَعْضُهُمْ الأثّرَ جما نُسبّ إلى الصَّحايّ أو التَّابِعَيٌ وأمّا ما نسب إلى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 


3 


ولكنّنا سَتَسِيرُ في هذا الكتاب عَلَى رَأي الجُمْهُورِ قلا نُقَرّقُ بَيْنَ هذه المُصْطلّحات الأزبعة . 
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2. السَنَدُ 
السَّتَدُ هُوَ: سلْسلَةٌ رُوَاةِ الحديث. 


مثل: قال الإمامُ مُسْلِمٌ في صحيجه: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَى قال حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ التَقَفِيُ قَالَ حَدَّ 


و دهع ناه 


أَيُوبُ عَنْ أي قاب عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضيّ الله عَنْهُ عَنْ لبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم . 


وأمّا الِسْتَادُ قرا به أخياناً السَّتَدَه ويُرادُ به أحياناً حكايَة السَّنَدد 


دمو 


امن هو ما ُب إلى الي صَلَى اللة عليه ولم 


مِثْلُ: قال رَسُوَلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: تلات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَاَاوَة الْإمَان ' أَنْ يَكُونَ الله 


وَرَسُولُةُ أَحَبّ ليه مما سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَحُودَ في الْكُفْرِ گما يَحْرَهُ أ 


يُقَذَفَ فى الثَار . 


4 علوم الحَدِيث 
عُلُومُ الحديث هي : القَوَانِينُ التي يُعْرَفُ بها الحَدِيثٌ الَقْبُولُ مِنَ المرْدود. 


ويُسَمَى أيْضاً : مُصْطَلَّحَ الحَديثء وأَصُولَ الحَديث. وعْلُومَ الحديث دِرَايَة. 


نعم إن للإيمان حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقهاء كأن تحس بأن الإسلام أعظم نعمة في الدنياء وإن أكثر الناس شعورا بذلك من 
أسلم بعد كفر, أو تاب بعد فسقء فإن لم تشعر بحلاوة الإيمان فراجع إيمانك وصححه. وحقق الخصال الثلاث التي في 
الحديث قبل أن يفوتك خير الدنيا والآخرة. 
* صحيح البخاريء كتاب الإهان» رقم 16. 
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وقد گر كَِيرٌ من اللُوَلفِينَ لوم الحديث فَسْمَيْنِ هُما: عِلْمُ الححديثِ درَايَةَ وهو الذي عَرَفنَاهُ قَبْلَ قَلِبْلِ 


ص > مهو 


وجل لخت و وقة ف ف حو قف لعزي ی ا ر 


Ek 


3 


للحديث وطُرّق تلك الرّواية فهي دَاخْلَةٌ في عُنُوم الحديث دِرايَةٌ قلا حَاجَةَ لهذا التَفُسِيمء واللهُ 


هَدَفْ علوم الخديث 


الهَدَفُ من علوم الحديث هو: الثَّمْييرُ بْنّ الأحاديث الصَحيحَة وغَبْرٍ الصَّحِيحَة ومَنْعَ دُخُول الأحاديث غَيْرٍ 


الصَّحِيِحَة في الذَّينِء وفي هذا التّمييز تَسْهِيلُ لِمُهمّة القُقَهاء والمُمَسّرِين وغَيْرهِمْ مِنَّ العُلَماءِ. 


حكم دراسة علوم الحديث 
دراسَةٌ عُلُوم الحديث كَدِرَاسَة كُلّ العُلُوم الإسْلاميّة فَرْضُ كقايّة. 


وهي مهمه لِلْقَقَيْه واه مقر والأصول وغيرهم لي مَيْرُوا بَْنَ مَااصَعّ عَنْ النَبِيّ صلى الله عليه وسَلَّمَ 


تمد وبين غَبْره قد َْتَمَدَ. 
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ثالثاً : تاريخ عُلُوم الحديث 


حَتّ القُرْآنُ الكَرِيمُ عَلَى الَتَيْتِ مِنّ الأخبار فَقال تَعالّ [ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبأ فَتبينُوا ) 


1 


وحَذَّرَتْ السّنَّةُ النَبَويّةُ منَ الگذب بعامّة. ومنَ الگذب في الحَديث النَّبَويّ بخاصّة, فَقال رَسُولُ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمدَا ليتوا مَفْعَدَهُ مِنْ انار :. 
وحَذَّرَتْ السّنَّةُ كَذلكَ منْ روايّة الگذب في الحَدِيثء فَقَدْ قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 


ولكنَ القواني التي مير بها علَماُ الحَدِيثِ بَْنّ الحَدِيثِ المقبُولٍ وغَْرِ المقبُولٍ لَمْ تذل مُفَصَلَةَ في 


of o 


الفُرَآن الگريم» ولا في السّنّة النَبَويّة ولَمْ تَغْرذها أَمّةُ قَبْلَ الإسْلام فَهِيَ مِنْ حَصائص الأمَّةِ الإسلاميّةء فقد 


کان عُلَمَاءُ الحَدِيثْ كُلَّمَا واجَهَنْهُمْ مُشْكِلَةُ وَضَعُوا لَّهَا حَلكَ فَتَمَأَتْ علوم الحديث لَبِنَةَ لَبتَهَ عَلَى مَدارٍ عِدَّة 


أجيالء حَّى اكْتَمَلَثْ بالصورَة التي سَتَدْرْسّها في هذا الكتاب. 


وقد أدّى المَنْمَجُ الذي اتَبَعَهُ المُحَدَّنُونَ إلى ناء العَفْليّة الإشلاميّة القادرّة عَلَ النَّقْدِ والتّمُْخِيصء التي لا 


ُد کل ما تَسْمَعُ ونا تَبَحَتْ حَنّى تَصِلَ إلى الحَقِيقة. 


وإلَبْكَ أهَم الأخداث في تاريخ عُلُوم الحديث: 


' سورة الحجرات» من الآية 6. 
* صحيح البخاري» كتاب الأدب» رقم 6197. 
ˆ صحيح مسلم» المقدمة. 
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1. اختمال الؤْقُوع في الخَطّأ 


َم يَكْنْ الصّحابَةُ بحاجّة في عَضْرٍ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ إلى وَضْعِ قَواعِدَ لِمَعْرفَة الضَّحِيحِ مِنْ عبرب 
بَلْ كاثوا يَرْجِعُونَ إلى النَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبِاشَرَةَ إذا أرادُوا التََكُدَ من أي حديثء وإِمّا بَرَرَتْ 


ےھ 


الحاجَةٌ علوم الحديث بعد انتقال النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الرَفِيقٍ الأغلى. 
لم ين أحَدّ في هذه المَرْحَلَةِ قد تجَرَا عى الكَذِب في الحَدِيثِ النَبَوِيء وكاتث المُشْكلَةُ هي 


اختمال أنْ يَقَعَ الرَّاوي في الخَطَأ والنَّمِيانء وقَدْ عالّجَ الصَّحابَةٌ هذا الاختمال بالطّرْق الثَاليَة: 


نَ الرُوايََ ومَعْنَى ذلك أنْ يروي الرّاوِي الأحاديت التي يَطْمَنْنُ إلى حفظهاء وهذه طَرِيقَةٌ 


وقائيةٌ تُقَلُلُ من وُفُوعِ الرّاوِي في الخَطأ في روايّة الحَديثء فَمَعْلُومٌ أن الوقَايَة خَيْرٌ من العلاج. 


رُوايَةَ وهذا عِنْدَ الحَاجَة فَقَطْء فَالآَصْلُ فَبُولُ روَايّة الصَّحَايُ دُونَ مُت وَلَكنْ إِنْ دَلَّتْ 
القَرَائْنُ على اختمال خَطَأ الرّاوِيْ فَيَتَمُ التَتَيّتُ وللتَتيْتِ طرق مُتَعَدَدَةٌ أَهَمّها: 

¬ اختبار حفظ الراويء ومِثَالُةُ ما رُوِي عَنْ عَائشَة لما بَلَعَها حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أن النَبِيّ صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال " إن اللة لا يَنْتَرِعٌ الْعَلّمَ مِنْ النّاس انْترَاعًا وَلَكنْ يَفْبِضصُ الْعْلَمَاءَ فَيَرْقَعْ العلم 


مَعَُمْ وَبُبْقي في الناس رُهُوسَا جُهَال يُفُْودَهُم ES‏ دان وَتُضْلُوْن "قال غووة 


ا 
ba‏ 
2 
1 
06 
Ê‏ 
9 
3 
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O‏ 
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0 
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عْرْوَةٌ فَلَمّا أَخْبَرْثُهَا بلك قَالَتْ: مَا أَحْسَبَةُ إلا قَدْ صَدَقَء أَرَاهُ لَمْ يرذ فيه شَيْئَا وَلَمْ يَنْقْضُ ". 


دده عو 0 ى 22و 


بشاهدء گما فَعَلَ أَبُو بَكْرِ الصَدَيقٌ حينَ جَاءَت الْجَذَّهُ تَسْأَلْهَ میراتهاء قَالَ: قَقَالَ لَهَا: مَا لَك في كتابٍ 
الله َي وَمَا لَك في سنه وَمُوْلِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َي فَارْجِعِي حَنَّى أَسْأَلَ النَّاسَء 
فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغيرة يْنُ شُعْبَةً: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السَّدُسَ 
فَقَالَ أَبُو بَكْر: هَل مَعَكَ غََكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ يْنْ مَسْلَمَةَ الأَنْضصَارِيٌ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغْيِرَةُ بْنْ 


3. ee SA GAR o 
. شعبة» فأنقذه لها أبو بكر‎ 


کو ا 


ِيَمِينء گما كانَ يَفْعَلْ عَلِينْ بن أي طالب رَضْيّ الله عَنْهُ قَإِنْ حَلَهَ الرَّاوِي كان ذلک دلیلاً عَلَى تاکده 


مما يَحْفَظْ وهذا مُناسِبٌ لِلرّاوِي الذي لا شك في صذقه. ونَخْشَّى نشياتة. 


عَرْضُ الرُوايَة عَلَى القُرآن الگریم والأحاديث الَبَويَّ النَبِتَة فَإِنْ عارص الحَديث آيَةَ أو حَديثاً ثابتاً 
عَلِمْنا أن الرَاوِيَ قَدْ أخطأء ومثال ذلك حَدِيتُ عُمَرَ وان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا " إِنَّ الْمَبْتَ لَبُعَدَّبُ 
ببْكَاءِ أَهْلِهِ " قالت عَائَِةُ رَضيّ الله عَنْهَا: حَسْبْكُمْ الْقُوْآنُ ولا تَزِرُ وَازِرَةُوزْرَ أخْرَى“. فَقَدْ رَدّثْ 
عائشَةٌ الحَدِيتَ ظَنَاً منْها أنه يُعارضُ الآيَهَّ ولكنّ العْلَماءَ فَهمُوهُ يمالا يُعَارِضُ الآيَةَ فَقَالُوا: يُحَذَّبُ 


ميث ببكاء أهله عَلَيْه إذا أؤْصَى بذلكء أو رَضيّ بذلك. 


١‏ صحيح مسلم» كتاب العلم,» رقم 3ء وقولها صدق أي أصاب وم يخطى. 
* نفذ ذلك فأعطاها السدس. 

' جامع الترمذي» كتاب الفرائضء رقم 2101. 

“ صحيح البخاريء كتاب الجنائزء رقم 1288. 
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وهذا النَّفْدُ من عائشةً يُسَمّى نَفْدَ اتن أو نَقْدَ النّضّ أو النَّفْدَ الداخليً» وقد بدأ تشد امن قَبْلَ تقد السَّنّد 
الذي سَيَأْقِ إِنْ شَاءَ الله ومََ َلك لا زَالَ بَعْضُ المسْتَشْرقِينَ وأَدْنَائُهُم يقولون: إِنَّ المْحَدَّنْينَ لا يَهْتَمُونَ إلا 


بِالنّقْد الخَارِجِىٌ للحديث, أيْ نقد السَّنَده فَبَرْوُونَ الحديت الذي لا يَفْبَلُهُ الَقلُ لمُجَرَّد أنَّ رُواته ثْقَاتٌ. 
وهذا القَولُ كما تری بَعيدٌ 0 البعد د عن واقع النّقد عند المْحَدثينَ وستاق أد 


إن شاءَ الله '. 


2. اختمال الكذب 
ظَهَرَتٌ ت في النْضْف الثاني م من القَرْن الهجري الأول مُشْكلَةٌ جَدِيدَةٌ وهي أنَّ ب بَعَصَ الرُواة َد يَكْذْبُ 8 
الحَديث النَّبَوٌّ فَكانَ لا بُدَّ منْ مُواجَهَة هذه المُشكلة بأساليبَ جَديدَةء إضافَةً إلى الأساليب السَّابقَةَ 
فاهْتدَى عَلَماءُ الحديث إلى ما يَلي: 

>> السُوَالُ عَنْ رُواة الحَديث وأخوالهم مِنْ من حَيْثْ صَدْفْهمْ وحفظهم, > فَعَنْ ابن سيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا 
يَسْأَلُونَ عَنْ اتاد فما وَقَحَتْ الْفتْتَةُ الوا سَمُوا لتا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إلى أَهْلٍ السِّنّة فَيُؤْخَدْ حَدِيثُهُمْ 
وَيُنْظَرُ إلى أَهْل البدع قلا يُؤْخَذْ حَدِينْهُمْ *. وهكذا بَرَرَ علّم الجَرْح والتعديل. 

>> الرَّخْلَةُ في طب الحَديثء وذلكَ لسّماع الحديث مِنَّ الرّاوي الأضلٍ خَشْيَةَ ؤُفُوع خَطَإ أو گذب في 
روايتهء فَرَحَلَ جار بن عَبْدِ الله مَسِيرة شَهْرِ إل عَبْدٍ الله بْنِ أنَيْس رَضِيّ الله عَنْهُما في حَدِيثِ 


3 
واحد . 


' وكتب الفقه زاخرة بنقد المتن» وكثير من العلماء قد جمع بين علمي الحديث والفقه. 
* صحيح مسلم» المقدمة. 
ˆ صحيح البخاريء كتاب العلم. 
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دعر ° 


>> مقار روايات الرّاوِي بروّايات الثّقات فَإِنْ كر مُخالّفاتة دل ذلك عَلَ أنَّ الرَاويّ مَرْدُودُ الحديث. 


ه 


بدأ العْلَماءٌ في القَرْنِ الثاني الهخِريٌّ يَكْتْبُونَ في قَواعِدَ عُلُومِ الحَديث, بَعْدَ أن كاَث تُنْقَلُ مُشْافَهَة وكانَ اول 


مَنْ كَتَبَ شَيْتَاً مها هُوَ الإمامٌ الشَافعي رَحِمَهُ الله وكانَ ذلك مُخْتلطاً مَحَ عِلّم أصُول الفقّهء وذلِك في 


كتابه " الرّسالَةُ " فكانَ هُوَ اول مَنْ وَصَلَنَا آنه كَتَبَ في هَذَيْنِ العلْمَبْنِ العظيمين. 
4. استقلال كتب علوم الحديث 
ظَهرَثْ في القَزْن الرابع والخامس كُتْبٌ مُسْتَقِلَة في عُلُوم الحَدِيث» ومن أَهَمّها: 
أ- "الْحَدَّثْ الفاصِل بَيْنَ الرّاوي والوّاعي " للرامهرمزي اللْتَوَق سَنَةَ 360 ه 
ب- " مَعْرَِةُ علوم الحَديث " للحاكم النَيْسابُورِي المتَوَقى 405 ه . 
ت- " الكفايَةٌ في عِلْم الرّوَايَة " للخَطيب البَغْدَادِيٌ المتَوَق 463 ه . 
وكانَ هَدَفُ التأليف في هذه الكُتّبٍ جَمْحٌ المادّة العلميّة بالدَرَجَة الأول وكانَ گل مِنْهُم يَبْنِي عَلَى ما كتبَهُ 


الْذِينَ سَبَقُوهُ . 
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5. العَضرٌ الذَهَبيْ علوم الحَدِيث 


وقد يَدَأْ هذا في القَرْن السّابع وَاسْتَمَرٌ إلى القَرْنِ التّاسِع حَيْثْ ار لَقَتْ فيه أَهَمْ كنب عُلُوم الحَديثء بَعْدَما 

نَضَجَتْ بِالنَّقْدِ والتّمْحِيصٍ فُرُوناً من الزَّمَنِ ولا تَالُ هذه الكْتْبُ هي المَراجعٌ الهامّةُ في هذا القَنَ ومنْ 

أَهَمٌّ هذه الكُنْبٍ: 

> "غُلُومُ الحديث " لابن الصلاح» ( ت 643 ه ) وَهُوَ أَشْهَرُ كتاب في عُلُوم الحَدِيتْء وَقَدْ حَظيّ 
باهتمام العلّماء الأول رحا واختصاراً وافتباساً وَمُناقَمَة. 


> "فقَنْحُ ا مغيث " للسّخاوي ( ت 902ه ) . 


> " تَذْرِيبُ الرّاوي " للسَّيُوطي ( ت 911ه ) . 


6. عَضْرٌ الركُود 


وق بدا 58 القَرْن العاشر واستَمر إلى القَرْن الثالث عش > ولَيْسَ مَعْنَى الركود 58 هذه المْرْحَلَةَ َو 


التآليف ليف في علوم الحَدِيتُء بَلْ إِنَّ الإنداعَ والتَّخْدِيدَ قَنْ تَوَفَىَ تفريباً. 


7. عص اله لصَحوَة 


وقد ابْتَدَأْ في القَرْن الرابع عَشَّر الهجْرِيّ حَيْ حت حَيْثْ تَعَرَضَ العَالَمُ الإسلامِيُ إلى اشتعمار عَسگري وسياسيٰ وتقافي, 
وقد أثار المسْتَشْرِقُونَ وأَذْنابُهُم مِنْ أبناء امُسْلمِين كثيراً م من الشّيْهات حَوْلَ الحَديث النَّبَوِيُ الشَّرِيفِء قَنَشَطَ 
عُلَماءُ الحَدِيثِ في مُناقَمَةِ هذه الشُبْهاتٍ ألو عِلْمِي وبِلَعَة العَضْرِ وكانَ مِنْ أهَمّ ما كُتِبَ في هذه 


30 


الفترة: 


> " قَوَاعدٌ التخديث " لِلشَيْخْ جَمالٍ الدّينِ القاسميّ رَحِمَهُ الله . 
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>> "السِّنّةُ ومكاتثها في التّشْرِيع الإسِلاميٌ " للدَكْتُور مُصْطَفَى السّباعي رَحِمَهُ الله وهُوَ أَفْضَلُ كتاب في 


مُناقَشَةَ شُيْهات المستشرقين. 
>> "الحَديتٌ والْحَدَّتُون " للدّكُْور مُحَمّد أيُو زهو رَحِمَهُ الله . 


> " مَنْهَج النَقْدِ في عُلُوم الحديث " لأستاذنا الدكْتُور تور الدّين عتر حَفِظهُ اللهُ. وهُوَ مِنْ أخْسّن ما 


تب في عَصْرنا في عُلُوم الحَديث. 
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مسق اعم و 
الوحدة الثانية 
ع1 و ر 3 
علوم رواية الحديت 
1. آداب طالب الحديث وال محدث 


2. تحمل الحديث 


3. أداء الحديث 
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آداب طالب الحديث 


اغكتى الإسْلامٌ بالعلم والأخلاق معا فَالعِلْمُ وَسِيلَةٌ مْكِنْ اشتخدامُها في الخَبْرِ أو الشَّرّ والأخلاقٌ هيّ 


التي نْوَجّهُ العلّمَ وقَدْ أَهْمَلَ العالمُ العَرْيُ رَبْطَ العلّم بالأخلاق رَمَناً طَويلاً ثُم تَتبّمُوا إلى أَهَمْيّته 


ت ومع چ چ s7 <M mao SS fa‏ 75 5 
وَيَدَأُوا يُدَرْسُونَهَ تَخْتَ اشم " أخلاق اممهْتَة " قما هيّ آدابُ طالب الحَديث؟ 


أهمها خمسة تبدأ بالإخلاص» ثم تَدُورُ باجا الطَّوافٍِ '. 


' اتجاه الطواف بالكعبة هو اتجاه حركة الكون كله من ذراته إلى مجراتهء وما اخترع الأنسان الساعة وأراد توجيه مدارها 
جعلها من حيث لا يدري عكس اتجاه الكونء فسبحان من جعل للكون كله نظاما واحدا يدل على وحدانية الخالق. 
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1. الإخْلاصٌ لله تعال 


قبالإغلاص د يُصْبِحُ العلّم عبادَة يُوْجَرُ عَلَيْها الإِنْسانُء والإخلاض يُساعدٌ الإنْسانَ على إِنْقَان العأ لعلّم ودح تحمل 


مَشاقّه» ولا يَخْسَرٌ به سَبْتًَ بَلْ يَرْبَحُ بذلك الدّنْيا والآخرّة. 


وقد حَذَّرَ ابن صَلَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمّ مِنْ صلب العلم للدّنيا فَقَطْ فَقالَ" إنَّ أَوَلَ الاس يُقَطَهِ 


E مك‎ E E اع رس ع‎ CO رر و ےار ۵ ول رسكر ف یر ومسب ای‎ r OE 
يوم القيَّامَة عليه .. ورجل تعلم العلم وعلمه» وَقرَا القرانء فاي به فعرفه نعمّه فعرفهاء قال: فما عملت‎ 


جرع و 


فيها؟ قَالَ: تَعَلَمْتُ الْعلمَ وَعَلَمْتَكُ وَقَرَأتُ فيك الْقَُرْآنَ قَالَ: كَذَبْتَء وَلَكنَكَ تَعَلَمْتَ الْعِلْمَ لِيْقَالَ عَالِمُ 


0 
وَقَوَأْ 


ت الْقَرْآنَ لِيْقَالَ هُوَ قارئ فَقَدْ قيل. ثم أمرّبه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِيَ في انار ' 


8 ب سا فز 22 


وقالّ أيْضاً " مَنْ ن تَعَلّمَ علْمَاً لكَيْرِ الله أَؤ أَرَادَ به غَيْرَ الله فَلْيتَبَوَاَ مَفْعَدَهُ مِنْ انار 


ولَيْسَ مَعْنَى الإِخْلاصٍ أنْ لا يَدْرْسَ لِتَيْلٍ شَهادَةٍ عِلْمِيَةَ أو وَظيفَةء فَإِنَّهُ إن جَعَلَ هَدَفَهُ مِنَ الشَّهادَة 


035 ل 


والوظيقّة والرّاتب اسْتغمالها في رضْوانٍ الله تعال لَمْ يَكْنْ ذلك مُنافياً للإخلاص. فَإِيَّاكَ أن يَخْدَعَكَ 


E 


الشْيْطان. 


2. اخترامُ الأساتدّة 


فالعْلَماءٌ وَرَنَةُ الأثبياء» وهُمْ اَهَل لكل دير وذلك ابْتغاءَ الأَخْرِ مِنَ الله تعالّ» وترسيخاً للعلم, فَإِنَّ مَنْ 


لا حار أشتاذآ لا يَستفِيدُ مه علْمِيًَ 


' صحيح مسلم» كتاب الإمارة. رقم 1905ء وذكر في الحديث الشهيد والمتصدق. 
* جامع الترمذي» كتاب العلم» رقم 22655 وحسّنه. 
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ورُتَا اختاج الطّالبُ علماً عند مَنْ هُوَ في مثل سنه أو دونه فَعَلَيْه أن لا بتر في طَلَبٍ العلم حَنَّى لَوْ كانَ 


ممن هُوَ صر مِنْهُ سا فَقَدْ قَالَ مُجَاهِدٌ " لا يَتَعَلّمْ لْعلَمَ مُسْتَخي ولا مُسْتَكْيرٌ " '. 


3 الجدٌ في التَعَلّم 


فقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ " إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعال يُحِبُ إذا عمل أحَدكُم عَمَلاً أن يُنْقَنَهُ 


" *. والإِنْقانُ يَحْتاجُ إلى الجدّ والاجتهاد. 


و_- 


وَقَنْ قالُوا " العلّم إذا أَعْطَيْتَهُ كُلَكَ أَعْطاك بَعْضَهُ " فَكَْفَ مْنَ لَمْ يُغطه إلا بعص اهتمامه ووقته !! إِنَّهُ لَنْ 


0 
مو‎ eh 


وقد كانَ طَلَبَةٌ العلم يَرْحَلُونَ من مَکانِ إلى آخَر طَلَباً للعلم, وكانَ بَعْضُهُمْ يَعِيبُ عَنْ بده 


سَّوات طَويِلَة وبخاصّة قَبْلَ أنْ تُوّمّسَ الجامعاثٌ التي يَتَجَمّعْ فيها العُلَمَاءُ والطَلابُ مِنْ كَل مَكان ”. 


4. العَمَلُ بالعلم 


> وهذا عبادَةٌ وأداءٌ لواجب. وَقَدْ حَذَّرَ الله سبحانه وتعالى وتَبيّهُ صَلَى الله عَلَيْه 


وسَلَّمَ مِنْ عَدَم العَمَلٍ بالعلم قال تعالى ( وَاثلُ عَلَيْهِمْ بَا الذي آتَيْنَاهُ آيَاتنَا َانْسَلَعَ 


به ج و هد 


مِنهَا ' فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ من الْعَاوِينَء وَلَوْ شئنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ أَخْلّدَ إلى 


' صحيح البخاريء كتاب العلم. 
* شعب الإهان للبيهقي. 
* أول الجامعات في العام وجودا هي الجامعات الإسلامية وقد مضى على أقدمها الآن أكثر من ألف سنةء وكانت تؤمن 
للطلاب التعليم اممجاني» والسكن» وربما الطعام. 
“ فهو عام لكنه انسلخ عن علمه سلوكياء أي م يعمل بعلمه» جعلنا الله من العلماء العاملين. 
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-ووروةو ره 


الأَرْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ كَمَتَلهُ گمَتَل الگلب إِنْ تمل عَلَيْه يَلْهَثْ أو تاره يَلْهَتْ ذَلِكَ مَمَلُ الْقَْم الَّذِينَ كَذَّبُوا 


بآياتنا ا الْقَحَ 5 ا َك كرون 1 5 


وقال تعالى ( مَل الَّذِينَ خُملُوا النَّوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا * كَمَكَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً) *. 


و عو 4 


وقال صلى الله عليه وسلم " يُجَاءُ ِالرّجُلٍِ يَوْمَ الْقِيَامَة فَبْلْقَى في النَّاِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ ‏ في النَانِ 
َيَدُورُ گما يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ © فَيَجْتَمعٌ اَهَل الٽار عَلَيْه فَيَفُولُونَ: أيْ خْلَانُ مَا شَأَنْكَ؟ أَلَيْسَ كنت تَأَمُرنا 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنگر؟ قَالَ: كنت مركم بال لْمَعْرُوفٍ ولا آنيه. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرٍ وَآتيه ' . 


واخْرادُ نُه كانَ يَأَمُْيهُمْ بالواجبات ولا يَفْعَلُهاه ويَنْهِاهُمْ عَنْ المْحَرّمَاتِ ويَفْعَلُّهاء أمَالَوْ أَمَرَهُمْ 


ِالمندُوباتِ وتَهاهُمْ عَنْ المكْرُوهاتٍ وخالق ذلك قلا اَم بذلک. ولكنة يَقُوثه " خر كني 


ويَرْدادُ أَجْرُ العامل بعلّمه إذا كانَ ممَّنْ يَفْتَدي به النَّاسُء لأنّ ادال عَلَى الخَيْر سَوَاءَ بقَؤْله أو بفغله 


كفاعله. 


' سورة الأعراف. آية 2175 176. 
* أي علموها وم يعملوا بها. 
ˆ سورة الجمعة. آية 5. 
* تسقط أمعاء بطنه. 
* الرحى : حجر الطاحون الذي يربط به. 
* صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة النان رقم 3267. 
' يخسر. 
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> والعَمَلُ بالعلم يُساعِدُ على التَعَلُّم َمَنْ حَفِظ حَدِيتَ الامتخازة ولم يَعْمَلُ به نَسِيَكُ وإن عَمِلَ به لَمْ 
يَنْسَهُ وقد قال وَكيع بن الجراح شَيْحْ الإمام الشَافِعَيٌّ رَحَمَّهُما الله تعال : إذا أَرَدْتَ أنْ تَخقَظ 


الحَدِيتٌ فَاعْمَلُ به. 


5. تبليغ العلم 


وهذا التَبْلِيعٌ أداءٌ لواجب شَرْعِيٌّ فَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ قَالَ بَلُغُوا عَنّي 


1 سح‎ o 
. ايه‎ 


اذى 


والتَّبلِيعٌ يُرَسَّخْ المَعْلُوماتِ في الذَّهْنْء فَيَزِيدُ العلّمَ وقد قيل: إِنْفاقٌ الال يَنْقُصُهُ وإنفاقٌ العلم 


' صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء رقم 3461. 
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آداب المحدث 


للمُحدّث آداتٌ يَنْبَغْى أن يَتَحَلَى بهاء وقد سَبَقّ بَعْضُها فى آداب طالب الحَديثء كالإخلاصء والعَمّل بالعلم. 


والح ولكنّهُ تفرد بآداب خاصّة أهَمُها: 


آداب المحدث 


1. مُراعاةٌ الأهليّة للتعليم» أيْ أَنْ يكونَ أَهْلاً للتعليم عِلْماً وسُلُوكاَ بكَّض النّظَرِ عَن السّنّ. 


2 تَقْدِيمُ مَن هو اول منه عِلْمِبَة أو سن إِنْ كانَ مِثْلَهُ في العلم. 

3. تَوقِيرُ مَجْلس الحديث. من حَيْث الطَهارَكُ وحُسْنْ اللباس. والتَّطَيّبُء وَالبَدْءٌ بِالنَّسْمِيّة والضَّلاةٌ 
على النبِيّ صلى اللة عليه وسلَّم. وحُسْنُ الإقاءء والإفبال على الطّلابء وتَنُوِيعٌ أساليب التَّدْرِيسِء وما 

4 إِكْرَامُ طَلَبَة العلم, والصَّيْرُ عَلَيْهِمْ وتَوْجِيْمُهُمْ وتَعْلِيِمُهُمْ. 

5. التَّقاعُدٌ مَتَى خَافَ الغَلَطَ, ولَيْسَ لذلكَ سن مُعَيّتَةُ بَلْ على الْحَدَّتْ إذا وَجَدَ أنه بَدَاً يخر خَطَوُهُ 
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او ا حو د قاف 
تحمل الحديث واداؤه 


أطلق عْلَماءُ الحَديثْ عَلَى تَحَلُم الحديث وتَعْلِيمه اسْمَ " التَحَمُلُ والأداء " وذلك لتذكر المُحَلُم والطّالب بأنَّ 
روايّة الحَديث أماتةٌ يَتَحَمّلْها الطَالِبُ ويَجِبٌُ عَلَيْهِ أنْ يُؤَدْيَها إلى مَنْ يَسْتَحِقُّهاه فالتَحَمُلُ هُوَ: التَعَلّمُْ 


والأداءً هو: التعليم. 


2 


ت ج- 58 8 
أوَلاً: تَحَمّلُ الحديث 


1. شَرْطُ التَحَمُلٍ 
لِلتَّحَمُلٍ شَرْطُ واحدٌ هُوَ التَمْييرُ وهْوَ: القُدْرَةُ عى حفظ الحَدِيثِ أو فَهْمه. 


وللعلماء آراءٌ في سن التمييز فقيل حمس سنين» وقيل سبع سنينء وقيل غَيْرُ ذلك والصَّحِيحٌ أن ذلك 


يَخْتَلِفُ مِنْ طفل إلى آخَرَ ولكنَّ الغالب في الأطفال التّمْيِيرُ في سن الخامسّة, ولَعَلّ دَلِيلَ هذا الرّأي حَدِيثُ 


مَحْمُودِ بْنِ الرّبيع قَالَ " عَقَلْتُ مِنَّ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَجَهَ مَجَّهَا في وَجْهِي ' وَأَنَا ابن خَمْسٍِ 


2 
سنين 


إن َمعَ الطَفْلُ ذُونَ الحَامِسَةِ قيْلَ: حَطَرَ فُلان لأن سماعه غير مقبول. 
ومن لوازم التَّمْيبزِ التَيَقْظ ٠“‏ وهُوَ قسمان: 
أ- التَيَقْْ الحمّي بِأنْ لا يَكُونَ الرّاوي نائمةً أو شارد الذَهْنٍ أَثْناء ماع الحديث. 


ب- التَبَقَظ المَعْنَويُ بأنْ لا يَكُونَ الرَاوِي ضَعِيفٌ القَهْم فَيَفْهَمْ الگلام عَلَى غَيْرِ وَجْهه الصَّحِيحه وما شابَة 


ذلك. 


' رش النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا من الماء من فمه وهو يتوضأ باتجاه الطفل مداعبة له. 
ˆ صحيح البخاريء كتاب العلم رقم 77. 
* تذكر كتب علوم الحديث عادة اليقظة عند الكلام على شروط الأداءء ولكن عند التمحيص يتبين أنها من شرط التحمل 
غاليا. 
36 


ولا يُشْتَرَطْ في التَّحَمْلٍ الإِسْلامُ ولا البُلُوعٌ ولا غَيْيُهُماء والسَّبَبُ في ذلك أنَّ الكَذْبَ أو الحَطَاً في الرُوايَة إا 
يَكُونان عند الأداءء أمّا التَحَمُلُ فَإِنَّ المُسْلمَ والكافرَ تَحَمُلْهُما سوا فَلَوْ سَمِعَ كافرٌ حَديئاً ثم حَدَّتَ به بَعْدَ 


3 00 مو 
إشلامه قبلناه منه. 


2. طرق تَحَمْلٍِ الحديث 


تي الحَدِيثِ وتَحَمْلِهِ تمان طرق هي: 


الأولّ: السَّماعٌ 


وهو: أن يروي الشَيْحٌ الحَدِيتٌ والطالبُ يَسمع. 


ع ا 


ويَسْتَوِي في ذلك أن يَرويَ الشَِّعُ من حِفظه أ من کناب كما يَسَْوي أن يَسْمَعَ الب الحديت قيحْقَظَهُ 


ر 


أؤ يَكْتْبَه وهِيّ الطْريِقَة الرَئِيِسِيّةُ لروايّة الحَديث» وهكدًا رَوَى الصَحابَة أكْثّرَ الأحاديث. 


الثَّانيَةٌُ: العَرْضُ 
وَهُوَ: أنْ يَقْرَأ الطّالبُ الحَديتٌ والشَّيِْحُ يَسْمَعْ. 

ويَسْتَوِي في ذلك أنْ يَقْرَأ الطّالبُ من حفظه أو کتاب» فَإِنْ أقَيَهُ كانَ ذلك َحَمُلاً للْحديث عَنْ 

ومِنْ آمْثلَة ذلك حَدِيثُ ضمّام بْنِ تَعْلَبَةَ حينَ قال لِلنَبِيٍّ صَلَ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ: إن سَائِلَكَ 
فَمُسَدّدُ عَلَيْكَ ٤‏ الْمَسْأَلَهَ فلا تجد عَلَيَّ في تفسک فَقَالَ: سل عَمَّا يَدَا لَك كَقَالَ أَسْأَنْكَ بِرَبَكَ وَرَبّ مَنْ 
َبْلَكَ الله أَرْسَلَكَ إِلَ الاس کله فَقَالَ: اللهُم َعَم " ثم سَأَلَهُ عن الصّلاةِ والصّيامِ والرّكاة: والنَّبِيُ 
صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلّمَ لا يَزِيدُ عَلَى فَؤْله: نَعَم. 

والسّماعٌ والعَرضٌ طريقتان مَفْبُوكَنانِ بَلْ هُما أَفْضَلُ الطْرّقٍ لِتَحَمّلٍِ الحكديث. وقد رَجَّحَ كَثيرُونَ 
السّماع ورَجّحَ بَعْضْهُم العَرْضَ. 

والرّاجِحٌ أنَّ السّماعَ والعَرْضَ في مَرْتَبَةِ واحدّة من القُوّة فإنه لا يوجد بعد التدقيق ما يرجح 


إحداهما على الأخرى. 


وهِيّ: أنْ يُخْطِيَ الشّيْحْ الطالبَ شَيْئاً من حَديثه مَكْتُوباً 


أيْ دون أَنْ يَقْرَأَهُ عليه» أو يَسْمَعَهُ منه. 


١‏ أي لا تغضب. 
١‏ صحيح البخاري, كتاب العلم, رقم 63 
38 


ومِنَ الَْحْلُوم أن الشَّبْحَ لا يُطي الطَالِبَ شَيْئاً من حَديثه مَكْتُوباً إلا أن يَكُونَ قد كتَبَهُ بتفسه. أؤ راجَعَهُ 
وَاطْمَأنٌَ إل صحّته. 

وامناولة اقروت بالإجازة طَرِيقَةٌ مَفبُولَُ للنَحَمْلِ عِنْدَ جُمْهُورٍ العَلّماءء وهي أَقْوَى مِنَ الإجازّة 
المُنْفَردَة. 


0 


ودَلِيلها حَدِیٹ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ حَيْتْ تب لأمير السَرِيّة کتبا قال لا تَقرَهُ حَنّى 


1 


تبح مَكَانَ كَذَّا وَكَذَا لما بَلَعَّ دل الْمَكَانِ راه عَلَى النّاس وَأَخْبَرَهُمْ ِأَمْرِ الس صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


وأمّا المناوَلةٌ التي َم تَفْئرنْ بالإجَارّة قفيها خلاف والرّاجِحٌ أنّها مَفْبُولَةُ بل هي أَقْوَى مِنْ المكاتبة 


بلا إجارّة كما سَيَأْقِ وهُوَ أَيْضاً عِلّحُ وَصَلَ إل الطّالب لا يَجُورُ لَهُ كَنْمُهُ وبخاصّة عِنْدَ الحاجّة إلَيْه. 


الرَابِعَةُ: الإجارّةُ 
وهي الإِذْنْ بالرُوايّة. 


گان يَقُولَ الشَّيْحٌ للطالب: أجَرْتُ لک أنْ تَرُوِيَ عَنِي صَحِيحَ البُخارِيٌء دُونَ أنْ يَفْرَأ الشَيْح عَلَى 
الطّالب أو الطَّالبُ عَلَى الشَيْخ ودُونَ أنْ يُراجعَ الشَّيْع اللْسْحَةَ بتفْسه. والسَبَبُ في لجُُوءِ العْلَماءٍ إلى 
الإجارّة أنه يَسْعْبٌ عَلَى الشَّيْخْ كُلّما جاءَهُ طالِبٌ أنْ يَفْرَ عَلَيْهِ الكتابّ» أو يَسْمَعَهُ مله أو يُراجِعَ لَه 


+ سيف چ 


نُسْحَتَهُ فَأْصْبَحَ الشَيْحُ يُطي الإجارّة بالرُوايّة لمَنْ هُوَ أَهْلٌ لذلك من طلابه. 


0 


صحيح البخاريء كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة. 
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وَالجُمْهُورٌ عَلَى أنَّ الإجارّةَ لشَّخْصٍ مُعَيّنِ بروَايّة كتاب مُعَبّنِ طَرِيقَةٌ مَفْبُولَةٌ لحمل الحديثء بِشَرْط أنْ 


كش > رةه و و ےو ےا 4 او عه ° كد ادج 
تكون النسخة مصَحُحَة على نسّخ أخرّى كَتَبَها الشيّخ أو راجَعها. 


دي و 


ولأنّها تُْبَلُ بِشَرْط وَصَعْتُها بَعْدَ امناو لأنَّ المتَاولَةَ ُقبَلُ بدُونِ شَرْط على الرّاجح. 


الخامسّةٌ والسَّادسَةٌ: المكاتبَةٌ والوصيّةٌ 


والمكاتبَةٌ: أنْ يُرْسِلَ الشَبْحُ إلى الطّالب شَيْئاً منْ حَديثه. أي في حياته. 


والوَصِيْة: أن يُومِيَ شيخ إل الطالب بِبَعْض كيه عند مَوتهِ أو سَقَرد. 


o 


وهُمًا تُشْبِهَانِ الممتَاوَلةء لكنَّ الْتَاوَلَةَ مَبَاشْرَة فَلا وَسَاطَةَ بَيْنَّ الشَّيْخْ وتِلْمِيْذه وَأَمَّا الْكَاتبَةٌ 
والوصِيّةُ هَهُمَا غير مُبَاشرَتَين. 


َِنْ كانتا مَفْرُونتينِ بالإجارّة فَهُما مَفْبُوكَتَانِ بشَرْط التَتبْتِ مِنْ صحَة الْسْحَةَ إِما بِتفْلٍ الثََةِ لها. 


ده 8 


أو أنْ يَعْرِفَ الطالبُ حَط شَيْخْه بِحَيْثْ لا يَلْتَبِسُ عَلَيْهه خَشْيَةَ أنْ يَكُونَ قد جَرَى تَغْيِيرٌ في النْسْخَة أَنْنَاءَ 


وإِنْ كاتا دون إجارّةٍ فَهُما مَقْبُولََانِ عنْدَ الجُمْهُور بالشَّرْط السّابقء فالرًاجخ أنَّ الإجارَةً لَيْسَتْ 
شَرْطاً لِتَقْلٍ العلم, گما سَبَقَ ذكْرْهُ في المُناولة 


السَابِعَةٌ: الإغْلامُ 


وهُوَ: إِغْلامُ الشَبْخ للطّالب أنَّ هذا الحَدِيتَ أو الكتابَ مِنْ روَايّته عَنْ فُلان. 


40 


والرّاجِحٌ م أنَّ هذه الطَرِيقَة مَقْبُولَةُ أَيْضا ولا يُوجَدٌ ما بمْتَعْ فَبُولهاء فَقَدْ عَلمَّ الطّالبٌُ أن هذا الحَديتٌ أو 


الكتابَ مِنْ روايّة شَيْخهء فلماذا لا يَرُويه عَنْه. 
جنات من :زوالة سبحة :ل درودة 


النَامِنَةُ: الوجادةٌ 
وهِيّ: أنْ يَحِدَ الطَالِبُ شَيْئاًمنَ الحَدِيثِ بخَطّ شَخْصٍ مُعَينِ. 


والرّاجح أنّها طَرِيقَةٌ م : مَقْبُولَةُ بشَرْط التَتيْتِ مِنَ الخَطْء والسَبَبُ في ذلِك أنه عل وَصَلَنا يَجِبُ 


© 


رُويَها يسَنَد ولكنّها ثابتةٌ بگارة 
نُسَخِها التي تَرْخَرُ بها دُورُ المخطوطات في العالّم» من عَصْر مُوَلّفيْها إلى عَضرتاء فلا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ الآنَ أنْ 
يقولٌ وَجَدْتُ بخَطّ صَحائيّ أو تابي كتابا لم يَعْرِفْهُ العُلماءُ السَّابقونَ ولا سَمِعُوا به» وقد حَذَّرَ النبِنُ صلى 


الله عليه وسَلَّمَ من ذلكء فعَنْ اي هْرَيْرَةَ عَنْ رَمُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ سَيَكُونُ في آخر 


وحن الآنّ تَأَخْدُ ا وَجَذْناهُ في مَضَادرِ الحديث النَّبَويٌ دون 


o 


متي اناس يُحََّنُونَكُمْ مَا لَمْ تَسمَعُوا | أَنْثُمْ ور آبَاؤْكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيّاهُمْ '. 


o 


الألفاظٌ المْعَبْرَةٌ عَنْها 


الألفاظ اة عن طُرق التَحَمُل مُتَعَدَّدَةٌ وتُسَمّى " أَلْقَاظ الأَدَاءِ 7 " وقد اسْتَفَرَ 


اصطلا ڂ عْلَّماءِ الحَدِيثْ عَكَ التَّعْبِيرٍ بتفظ أؤ ألفاظ مُعَيّنَةَ ل 


ro ده‎ 


' صحيح مسلم» المقدمة. رقم 6. 
: كان ينبغي من حيث التقسيم أن تأقي هذه الألفاظ في الأداءء ولكنني وضعتها هنا لتكون قريبة من طرق التحمل. 
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بشُرُوطء وقد سَبَقَ مَعَنا أنَّ طْرْقَ التَحَمُل تَانيَةُ فَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْوِيَ الرّاوي ما تَحَمَّلَهُ هذه الطَّرْق؟ 
طَرِيقَةٌ التَحَمْل ألْفاظً الأداء 
الْعَوْض أخبرتاء قَوَأْتُ عَلَى فُلانٍ 
امْتاوَلةُ أنَْأناه ناولّني فُلانُ 

الإجارّةٌ أنبأناه جارَني فان 


المكاتة تب إل فلان أَخْبَرَني كتابة 


الإعْلامُ أَعْلَمَني فلانٌ 


اختصار ألفاظ الأداء 
لكثرة تكرار ألفاظ الأداء في الأسانيد اختصر المحدثون هذه الألفاظ هكذا: 


¬ حدثناء دحنصر إلى: ثناء واختصرها بعضهم إلى: نا. 


- أخبرناء تختصر إلى: ناء واختصرها بعضهم إلى: أنا. 
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ثانياً: أداءً الحديث 
أداءٌ الحديث هو: تَبْلِيعْه. 
فما هِيّ شُرُوطٌ الرَّوِي حَنَّى يَكُونَ داه للْحَدِيث مَقْبُولاً؟ 


سَبَقَ أنْ ذَكَرْنا أنّ الِمَدَفَ مِنْ عُلُوم الحَديث هُوَ المحافظةٌ عَلَى الحَديث گما هُوَ دُونَ تَغْييِ وقد 


نَظَرّ العْلَماءُ إل باب تَغْييرٍ الحَديث فَوَجَدُوا أنّها تَنْحَصِرٌ في سَبَبَيْنِ هُما: الكذت» والخطاً. 
ولذلك فَقَدْ وَضَعَّ عَلَماءُ الَديث في الرَاوِي مَجْمُوعَتَيْنِ مِنَ الشَرُوط: 


المَجْمُوعَةُ الأول تُعالجٌ السَّبَبَ الأول وَهُوَ الكَذبُء بِحَيْتْ إذا تَوَفْرَتْ هذه الوط 


1 e 


َإَِّنا نَطْمَئْنٌ إل أنَّ الرّاوي لَمْ يَكْذبْ في الحديثء وسُمّيَتْ هذه الشَّرُوطٌ: شُرُوطَ العَدالَة. 


والمَجْمُوعَةُ الذَنِيَةُ تُعالجُ السَّبَبَ الثاني وهُوَ الخَطأ بِحَيْتُْ إذا تَوَفرَتْ هذه الشُّرُوطْ في الرَّاوِي 


َإِنّنا نَطْمَئْنّ إل أنَّ الرّاوِي لَمْ يُخْطْئْ في الحَديثء وسُمّيَتْ هذه الشَّرُوطٌ شُرُوطُ الضَبْط. 


شُرُوطُ العداكة 
وهِيّ الشّرُوطُ التي إذا اجْتَمَعَتْ مَتَعَتْ صاحبّها منَ الگذب في الحَديث النّبَوِيّ. وللْعدالّة عِدَهُ شرُوط 


وهي: 
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شروط العدالة 


بم 


اللا لأنَّ غَيْرَ المُسْلم رها حَمَلَهُ عَدَمُ إِسْلامِهِ عَلَى الگذب في الحَديث النَّبوِي. 


2. البْلُوع لأنّ الصّغِرَ لا يُذْرِكُ مَخاطِرَ الگذب في الحَدِيث النَبوِيٌ. 

3. العَقْلُء لأنّ غَيْرَ العاقلٍ لا يعي ما يَقُولُ ولا يُقَدّرُ مَخاطرَ الكذب في الحَدِيث النّبَوِيٌ. 

4 التَفوَىء وهِي: اجتنابُ الكبائِر . والّذِي يََجَرَا على الكبائر رما تَجَرَاًعَلَى الگذب في الحَدِيثِ اللَوي. 
5. لمرو وهيّ: الالتزامُ بالعادات التي لا ثخالف الإِسْلامَ وهيّ تَخْتَلِفُ مِنْ عضر إلى عَضْرِء ومن بيكةٍ 


إلى أَخْرَىء والسَّبَبُ في ذلك أنّ الي لا يَلْتَِمُ بالعادات لا يَسْتَحِي مِنَ النَّاسٍء والَّذِي لا يَسْتَحِي مِنَ 


الاس رمَا تَجَرَأْ عَلَى الگذب» لأنَّ الإِنْسانَ يَرْتَدعٌ عَنْ الحَرام خَؤْفاً منَ الله وحَياءً مِنَ النّاسِء ولذلك 


' الراجح في تعريف الكبيرة : كل ما فيه وعيد شديد. وهذا يشمل ما فيه حد من الحدودء أو ما ذكره النبي صلى الله عليه 
وسلم صراحة أنه من الكبائر أو الموبقات» ويشمل ما ورد فيه وعيد بعذاب أليم أو شديد أو عظيم أو فيه لعن أو ما شابه 
ذلك» ويشمل الإصرار على الصغيرة, فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة. 
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ا 


قال انب صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إن مما اَذ النَّاسُ مِنْ كلام النُبوّة الأول إِذَا لَمْ تَسْتَخيٍ فَاصْنَعْ 


1 


ومن أمْثلّة ذلك أنَّ الرّجال في عَضر النَبِيّ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ اغتاذوا عَلَى تَغْطيّة رُؤُوسهمء ولَمْ يرذ 
في ذلك أَمْرٌ ولا نَهّْ قكاتث عادَةً لا تخالف الإِسْلاة. فَمِنَ ال مرُوءة أنْ يه يُكَطُىَ البَجُلُ رَأْسَهُ أما الآنَ فَقَدْ 
اغْتادَ الرّجالُ كَشْفٌ رُؤُوسِهِمْ قلا يُعَذُ كاشِف الرس فاقداً للْمُرُوءة. 


چ عام م 


قإذا اجْتَمَعَتْ الوط الخَمْسَةُ َالرَوِي: عَدْلٌَه وإنْ فُقدَ شَرْط واحد فَهُوَ غَيْرُ عَدْل. 


وبناءً على ذلك فَإِنّهُ لا تُقْبَلُ روايّةٌ الكافر. والصَّبيٌ والمَجْنُونء وفاقد المْرُوءَة, والفاسق إلا إذا تابَ 
ومَضَتْ مُذَّهُ کافية عَلَى تَؤبته لتَتأكّدَ من صحّة تؤبته. ولا تُوجَدٌ مُذَّةٌ مُعَيَنَةٌ لذلك» فَهذا يَخْتَلفْ من ذب 


إل ذب ومن شَخْصٍ إلى آخَر ومن حال إلى حال. 


رِوايَةٌ التائ مِنّ الگذب في الحَدِيتْ 


ما الفاسق بالكّذب عَلَى الرَسُولٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قهذا لا نَقْبَلُ لَه حَديثاً وان تاب وذلك 
اختياطاً للْحَديث النّبَويٌء خَشْيَةَ أنْ يَحُودَ إلى ذلك مََةٌ أَخْرَى وهذا هُوَ الذَّنْتُ الوَحِيدٌ الذي لا يُقْبَلُ 


حَدِيتُهُ وإِنْ تاب فَإِنْ كانَ صادقاً قبِلَتْ تو تَوْبَتْهُ عِنْدَ الله تَعال, أمّا في الدّنْيا قلا تَقْبَلُ لَه حَديئاً أبداً. 


.0 صحيح البخاري, کتاب الأدب» رقم‎ ١ 
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الدع هوه صاحِبُ الذعةء والبذعَةُ اشطلاحاً هي گل جَدِيدٍ مُخال 


ع 
5 


والبِدْعَةٌ اضطلاحاً مُحَرَمَةَ دا ولكنّها تَنْقَسمْ إلى قسْمَين: 
بِدْعَةٌ مُكَفْرَة: وهي اعْتَقَادْ مَا يُخَالفُ فَطُعِيًا من الإِسْلام. 
كَمَنْ اغْتَقَدَ أنَّ القُرْآنَ الكَرِيم مُحَرَفُ أو ناقض. 
وأمّا روايّة اندع قفيها تَفْصِيلٌ: 
- كَأْمّا الكافرٌ يبذْعَته كلا تقَبَل رِوايئة. 
- وأمًّا الفاسق ببدْعته قفي روايته أَقوَالٌ: 
> قيْل: رد روَايتُهُ مُطْلَقَةَ لا 


> وقيل: تُقْبَلُ روایثه إذا لم يَكُن يَسْتَحِلُ الكذب لتَأَيِيدٍ بذعته. 


> وقيل: تَقْبَلُ رايت إذا م يَكُنْ دَاعِيَةَ إلى بذعته. 


' هذا هو رأي جمهور العلماء قدها وحديثاء فكل من وصف شيئا بأنه بدعة فعليه أن يثبت أمرين: الأول أنه جديد أي 
حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم» والثاني: أنه مخالف للإسلامء أي للقرآن أو السنة. فليس كل جديد بدعة محرمة, 
ولذلك قسم الجمهور الجديد إلى أقسام فمنها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» وذلك بحسب موافقته أو 
مخالفته للإسلام. انظر في هذا كتاب الحديث النبوي الشريف للدكتور شرف القضاة. 

46 


> وقيل: تَقبَلُ روايثه ِن لَمْ تكن مُوَيْدَة لِيدْعَتِه أما إذا رَوَى ما يُوَيّدُ دْعَتَهُ فَروَايَتَةُ 
رمع وچ E BRE‏ ع مغن 
مَردودة» وذلك خشية أن يَكْذْبَ لتأييد بدعته. 


وهَّذا هُوَ الرَأيُ الرّاجِحُ والسَّبَبُ في قَبُول حَديثه هُنا وهُوَ فاقدٌّ لِشَرْط التَّفْوَى أنَّ الفاسقّ العاديّ 
يَعْلَمُ أنَّ ما فَعَلَهُ حرام وأمّا المبتدعَ فَهُوَ يَظْنْ أنه عَلَى حَقٌء ولو عَلِمَ أنه آثمٌ لَمْ يَبْقَ عَلَى بذعته. 


وَأَمّا المُمْتَحِلُ والدَّاعِيَةُ فَقَنْ يرون مَا لا عَلاقَةَ له ببذْعته. وهُنا لا خَوْفَ مِنْ أَنْ يَكْذْبَا في الحديث. 


فلا ترد رِوَايَُهُمَه فَالضّحِيْحُ ما رَجَحَنَاهُ. 


شُرُوطٌ الضَبْط 
لِلضَّبْطِ شَرْطان يُبُعدانِ الرّاوِي عَنْ الخَطأ عادَّة شَرْطْ عا وشَرْطْ لكل طريقّة مِنْ طرق الرّوايّة. 


1. أمّا الشَّرْطْ العام فَهْوَ التََقْطْ وَعَدَمُ العَفْلّة قلا يَفْبَلُ التَلقِينَ ثلا 


5ه وه د 1 2 


وَقَبُولُ التَلقين هُوَ: أنْ يُدْخَلَ على الرّاوي الحديث الذي ليس من مَرُويّاته فَيَقْبَلُةُ ٠‏ أيْ يُقالُ لهُ: قد حَدَثْتنا 


- 3 


بحديث كذاء وهو لا يَذكُد ذلك الحديتٌ, ولكنَّهُ لعفلته وظنّه أنه قد حَذَّتّ به ونسيَة يقول: نَعَم وريا 


اا ا و ر + ا 11 کا وډ وو 
أصبَحَ يدث به بعد ذلك أو بدس الحديث فى كتابه فلا ميزه. 


2. وأمًا الدَّوْطْ الخاصٌ بِكُلٌ طَرِيقّة فَإِنَّ الرَاوِيَ إا يَرْوِي الحديتَ بطريقّة من الطُرْق الثَاليّة: 


' هذا هو التعريف الذي اعتمدته في بحث بعنوان " التلقين وأثره في الرواة ومروياتهم " د. شرف القضاة و أوانجو بهروم. 
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>> روايّة الحديث باللّفْظ مِنْ حفظهء وف هذه الحالة يُشْرَطُ في الرَّوِي أنْ يَكُونَ حافظاً ومَعْتَِ 
ذل أنْ لا تَكُونَ مُحالَفائُهُ للثقات كثيرَةً » وهذا يُعْرَفُ ممُقارَئّة أحاديثه كُلّها مَعَ أحاديث الثّقات. 


إن كَثيَْ مُخالفاثة دل ذلك على أنه ليس حافظاً فَهُوَ غَيْرُ ضابط. 
> رِوايَةُ الحَدِيثِ باللفظ مِنْ كتابهء وفي هذه الحالة يُشْتََطْ أنْ يَكُونَ الرّاوي مُحافظاً عَلَى كتابه مِنْ 
أن يُخَيْرَ فيه أحَد أو يُبَدَلَ. 


> رِوايَةٌ الحَدِيثِ بالمَعْتى» وهذه تَكُونَ مِنْ حفظهء وفي هذه الحالة يُشْترَطْ أن يَكُونَ الرّاوِي عالماً 


5 


ممعاني اللّعَة العَرَبِيِّ وذلكَ حَنّى لا يُكَير في مَعْنَى الحَدِيثِ ذُونَ أن يَعلَم. 
إن تَوَفرَ رطا الضَبْط قَالرَاوِي: ضابط. 


وإِنْ اجْتَمَعَتْ في الرّاوي كل شُرُوط العدالّة والضَبْط فَهُوَ: ثقَةٌ. 


عدل + ضابط = ثقة 
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الاختلاط 
الاختلاط هُو: اختلال الضَبْط. 


والمختلط هُو الرّاوي الذي اخْتَلٌّ ضَبْطْهُ أيْ كانَ ضَابطاً ثم أَصْبَّحَ غَيْرَ ضَابط. 


- الهْرَمُ أو المَرَضُ لِمَنْ يَعْتَمِدٌ على حفظه. 


- ذَهابُ البَصَرِ أو ضَيَاعٌ التب لِمَنْ يَحْتَمِدُ على كُتُبه. 


قَسَّمَ اْمُحَدّنُونَ حَدِيتَ امختلط إلى قسْمَين: 
الأول: ما حَدَّتَ به قبل الاختلاط: وهذا مَقْبُولٌ. 


الثاني: ما حَدَّتَ به بَعْدَ الاختلاط. أو كانّ ف القَثْرَة الْمَشْكُوكَ فيها التي يَغْلبُ على الظّن أنه كانَ فيها 
ضا مُخْتلطا هذا مَردود. 


الرُوايَةٌ بامختى 


يَرَى جُمْهُورٌ العْلَمَاءِ جَوَارَ الرَوَاية با عى بِشْرُوط هيّ: 


>> أنْ يَكُونَ الرّاوِي ناسياً لَفْظَ الحَديثء إِنْ كانَ يروي من حفظه أؤ أنْ تَدْعُو الحاجَة لروايته وكتابُهُ 


لَْسَ مَعَهُ إِنْ كان يَرُويه منْ كتابه. 


> أنْ يَكُونَ عالماً بمَعاني اللّعَةَ العَرَبيّة لك لا يُعَيْرَ امعتى. 
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> أنْ لا يَكُونَ لَفْظْ الحَديث هام كالأحاديث المْتََبّدِ بألفاظها كَبَعْضٍ الأذعيّةء ومثل جَوامع الگلم» لأنَّهُ 
لا يُغْنِي عَنْها لَفْظ آخَنٌ ومِنْ أدلّةِ ذلك حديث الْبَرَاءِ بن عَازِ . ب قَالَ: گا لَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: 
إا أنَيْتَ مَصْجَعَكَ فَتَوَمَّأ وضُوءَكَ للصَّلاة ثم اضطجح عَلَى شقَّكَ الأَمَنِ تم قُلْ: اللَهُمٌ أَسْلَمْتُ 
وَجْهِي إِلَبْكَه وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَه وَأ جَأْتُ ظَهُرِي إِلَبْكَه رَعْبَةَ وَرَهْبة إلَيْكّ» لا مَلْجَاً وَل مَنْجَا منك إلا 
إِلَيْكَه اللهم آمَنْتْ بكتابك الذي أَنْرَلْتَ وَبِتَبيّكَ الذي أَرْسَلْتَء قَإِنْ مْتّ من لَبْلَنكَ كَأَنْتَ عَلَى الفطرة, 
وَاجْعَلْهُنّ آخرّ ما تَتَكَلّمُ بهء قَالَ: فَرَدَدْثْهَا عَلَى النَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَا بَلَغْتُ اللهُمّ آمَنْتْ 
بكتابك الّذي أَنْرَلْتَ قُلْتُ: وَرَسُولِكَه قَالَ: د وَنَبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ '. 


0 


ويَنْبَغي - ولا يشترط - لِمَنْ يَرُوِي با تی أنْ يُشيرَ إل ذلك بقَؤْله: أؤ تَحْوَ هذا أو گما قال رَسُولُ 


الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو ما شابَةَ ذلك منْ عبارات. 


اختصارٌ الحديث 
اختصارٌ الحَدِيثْ هُوَ: رِوَايَةُ جُرْءِ منّ الحديث بلفظه. 


ا و 


ذَهَبَ جمهور ر العلّماء E‏ جواز اختصار الحديث بشسَرْط واحد وهو: أنْ لا تعر تعر مَعَنَى الحديث. 


وي و 


قلا يَجُورُ للرّاوِي أَنْ يَقُولَ" لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ " مُخْتصراً ذلك من حَديث " لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنََى 


أكُونَ أَحَبّ لبه مِنْ وَالِدهِ وَوَلَدِهِ "* 


7 صحيح البخاريء كتاب الوضوء رقم‎ ١ 
.14 صحيح البخاريء كتاب الإهان» رقم‎ 9 
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وممَنْ اشْتْهِرَ بالاختصار بالشَّرْط السَّابِقٍ الإمامُ البُخْارِي في صَحِيحِهء فَقَدْ كان يَذْكْرُ الحَدِيتَ في عِدَّة أماكن. 
ولكِنّهُ يَذْكْرْهُ رفظ جَدِيدء أؤ سند جَدِيدِ فَإِنْ لَمْ يَحِدْ يَحِدْ ذَكَرَ ما يَحْتاجُ لذكْره منَ السَّتَد أؤ المَثْنِ وهذا هو 
الاختصار. 


ہ۹ وو 


وهذا الشَّرْطُ هُوَ نَفْسهُ الذي يُشْتَرَطْ في روايّة آية لا يتم المَعْتَى بها أو جُرْءٍ مِنَ الآيَة في القُرآنٍ 
الكريم» قلا يَجُورُ أنْ يَفْرَْ المْملِمُ الآية الأول دُونَ الثَانَِة في قوله تعال [ فَوَيْلٌ للْمُصَلَنَ الّذِينَ هُمْ عَنْ 


صَلاتهم سَاهُونَ ؟ '. 


` سورة الماعون» آية 4 5 . 
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N 


دح 


الوحدّةٌ الثالثة 


الجرح والتعديل 
. أقسام الرواة 


طبقات الرواة 


. أسماء الرواة وكناهم 
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الجَرْحٌ والتَعْدِيلٌ 


أولا: قَوَاعدٌ الجَرْح والتعديل 


تعريفه: 


الجَرْحُ هُوَ: الطْعْنُ في عَدالَةِ الراوي أو صَبْط4ِ 


تو ان 


التَعْدِيلُ هْو: تَؤثِيقٌ الرّاوي. أيْ الحُكْم عَلَيْهِ بِأنّهُ عَذْلُ ضابط. 


رها ظَنَّ البَعْضُ أن في الطَعْنٍ في عَدالَة الرَاوِي أو صَبْطه غيبَةَ مُحَرَّمَةَ ولكن أَجْمَعَ العْلَماءُ عَلَى مَشْرُوعِية 
جَرْح المَجْرُوحِينَ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيثِء بَلْ عَلَى وُجُوبِه لأنَّهُ الوسِيلَةٌ الوَحِيدَةُ التي يكن بها التَّمْيبِرُ بَينَ 


الغدوق اول :وك اول وما ت الواضة إلا يه قن واه 


روط الجارح والمْعَدّلٍ 


شرع الجَرْحٌ والتَعْدِيلُ للضَّرُورَة والضَّرُورَةُ تُقَدّرُ بقَدَرهاء ولذلكَ فَإِنَهُ لا يَجُورُ الجَرْحٌ وَالتّعْدِيلُ إلا لِمَنْ 


احْقَمج * فيه الشّرُوط الثَالِيَةُ: 


شروط الجارح وامعدل 


جوع على ام 


1. ان يَكُونَ ثْقَةَ أيْ عَدْلاً ضابطاً فَعَدالَتُةُ تَجِعَلّنا تَثق بصذقه وصَبْطُهٌ يَجْعَلّنا تَثق بِأنّهُ لَمْ رط 
ين راو وآخَرء وَأَنّهُ دقيق في حكمه. 


ت او 


2. العلْمٌُ بقوانين الجَرْح والتّعْدِيلِ فالجاهل بِتلّكَ القوانين وامَقاپیس لا قيمَةَ لكلامه فَلا يَجُورُ لَهُ 
ذلك. 


جره “لم 


3. العلم مُضْطَلَحات الجَرْح والتّعْدِيلِ وهيّ ألفاظ لها دَلالاتٌ مُعَيّنَةٌ عند العْلَماء حَتَّى لا يَسْتَعْملَ 


اللا في غَيْر مَعْناهُ اللْتَعارَفٍ عَلَيْهِ عِنْدَ العلماء. 


آدابٌ الجارح 
لا بُدَ أولاً مِنَ التَفْرِيقٍ بَْنَّ الوط والآداب 
فالشّرُوطٌ: تَكُونُ في الجارح تسه وهي مُتَوَفَرَةٌ قَبْلَ الجَرْح. 
أمًا الآداب: فَتَكُونُ في طَرِيقّة الجَرْحء وثراعى أَثْناءَ الجَرْح. 


ولْجَرْحٍ آداب يَجِبُ أن تراعى وهي: 


آداب الجرح 


1. عَم جَرْح مَنْ لا حاجَةً لجَرْحِه: فَلا يَجُوزُ جَرْحُ مَنْ لا يَرْوي الأحاديت؛ لاله لا حاجَّةً لجَرْحه. 
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2 الاقتصارٌ عَلَى قَدَر الحاجّة. والحاجَّةٌ هنا ذكْر ما يَتَعَلّقُ بعَدالته وضَبْطه أمَا ما يَتَعَلّقُ بشَكْله أو 
صفاته الي لا تعلق بروايّة الحَدِيث قلا يَجُورُ ذكرُّها'. لن الجَرْحَ شرع للضَرُورَةِ وهي تُقَدَرُ بِقَدَرِها. 


3. الاغتدال ف الجرح» بِأنْ يَذْكُوَ ما فيه دون زيادة ومُبالعَةَ وَدونَ تُقصان. 


et‏ : 7 الجَرّْح 


يَرَى جُمْهُورُ العْلماء أنَّ الجَرْحَ لا يُقْبَلُ إلا إذا كان مُفَسَّراَ قلا يفي أنْ يَقُولَ الجارخ: فُلان ضَعيفٌء بَلْ لا 


بد أنْ يَذْكُرَ سَبَبَ ضَعْفهء كأنْ يَقُولَ: فُلانُ گنير الخَطأء أؤ فُلانُ يَكْذْبُ. 
ولاشتراط الجُمْهُورٍ ذلك عِذَةُ أسباب: 


> التَتَبْتُ مِنَّ الجَرْحه فَرُتَا يَكُونُ السََّبُ في الجَرْح غَيَرَ ثابتٍ أَصْلدً َل هُوَ مُجَرّدُ خَبَرِ لَمْ يَنْئْتْ فلا بُدَّ 


من مَعْرِفَة السَّبَبٍ لِلتَتَيْت. 


>> أنَّ العُلَماءَ يَخْتَلِفُونَ في باب الجَرْحء وبخاصّة في ما يعد كَبيرَةً وما لا يُحَدَ وفي ما يُعَدَ مِنْ خَوَارم 
المُرُوءَة وما لا بعد وفي كؤنه مُبْتَدَعاً أ لا ولذلک فَإِنَّ مَنْ يُعَذَّ ضَعيفاً عِنْدَ عالم رها يُعَدَّ ثقَةَ عِنْدَ 


غاره. 


> أن الرَاوِي رها فَعَلّ ما يُسْقِط عَدالتة نَم تاب مِنْ ذلكه ولَمْ يَعلَمْ الجارخ بذلك. 


> أنْ يُعْرَقَ سَبَبُ الجَرْح هَل يَكُونُ الرّاوِي به ضَعِيفاً جداً لا يَتَقَوَى حَدِيتُهُ آم هُوَ ضَعْفٌ يَسيرُ يمْكِنْ أنْ 


سے ت اسه 
یتقوی بروايّة اخرى. 


' إلا بِقَصْد التََعْرِيْفِ كالأَعمّش. 
* فقد ضعف أحدهم راويا لأنه رآه يركض على حمارء فكان هذا عنده من خوارم المروءة. 
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و ا i ER‏ هه اام e‏ ا ١‏ او وا ل مود RUE A O‏ ل 
والراجح في رآيي هو ما ذهب إِليه الحافظ ابن حَجَرٍ وهوَ: أن تفسير الجَرّح ليس شَرطا لقبوله. بَل هو 
شَرْط لتَقْدِممه عى التّعْدِيلٍ عِنْدَ التَارْضء والسَّبَبُ في هذا التّتجِيح أنَّ كُتْبَ الجَرْح والتَّعْدِيلٍ لا تَذْكُرُ غالباً 


واعهمد 


سَبَبَ المَّحْفِء فَمَعْنَى ذلك أنَّ الجَرْحَ مَفْبُولٌ دُونَ تَفْسِي واللة أَعْلّم. 


وأمّا التَعْدِيلُ ( التَّوثِيِقُ ) قلا يُشْتَرَطْ فيه أَنْ يَكُونَ مَُسَّراَ والسَّبَبُ في ذلك أنَّ شْرُوط التَعْدِيلٍ 
واحِدَةٌ عِنْدَ الجّميع» لا تَخْتَلِفْ مِنْ مَخْصٍ إلى آخَر وهيّ سَبْعَةُ روط خَمْسَةٌ في العَدالّة واثنان في 
الضَبْط وَقَدْ سَبَقَ ذكزهاء فَتَفْسِيرُ التَؤْثيق مَعْناهُ أنْ يُعَدَّدَ هذه السَّبْعَةَ نَفْسَّها عِنْدَ ذكْر كَل راو ثقّةء ولذلك 


قلا حاجَة لذلِكَ لأنَّ سَبَبَ التَعْدِيلٍ مَعْلُوم. 


تَعارْضُ الجَرْح والتَعْدِيلٍ 

إذا انَمَقَ عُلَماءٌ الجَرْح والتَعْدِيلٍ عَلَى تؤثيق راو فَهُوَ ثقَةً. 
وإذا اَقَقُوا عَلَى تَضْعِيفٍ راو قَهُوَ صَعِيفٌ. 

وإذا اخْتَلَفُوا فَوَثَقَهُ بَعْضُهُمْ وضَعَفَهُ آخَرُون فما العَمَلُ 


للْجَّواب عَنْ ذل وَضَعَ العْلَماءُ يَعْضَ القواعد العَامَّة لتئجيح الجَرْح أو التَعْدِيلِء إلا إذا دَلْتْ 
قَرَائْنُ قَوِيَةَ على غَيْرِ ذلك وإلَيْكَ أَهَمْ هذه القواعد: 


1. بغي التَّوفيْقُ» فَلَعَلَ الاختلاق ظاهِريٌ فَبَعْضُ العْلَماءِ - متلا - لهم مُصْطَلَّحاتٌ خَاضَّة إذا عُلِمَتْ 
رال الاختلاف. 

2. إذا تَعَارَضَ جَرْحٌ مُقَسّر مَحَ تَعْدِيلٍ يُقَدَمُ الجَرْح المُمَسَرٌ والسَّبَبُ في ذلك أنَّ الجارح قد اطّلّعَ عَلّى ما 
لَمْ يَطَلعْ عَلَيْهِ المْحَدّلُ ولذلِك ثُنْبَتْ أَغْلَبُ الحُدُودِ شَرْعاً بشَهادَة الْتَبْنِء وإ لَمْ يَطْلعْ بَقِيّةُ الاس عَلَى 


ما فَعَلَ الجاني. 
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إذا تَعارَضَ جَرْحٌ غَيْرْ مُقَسَمِ مَحَ تَعْدِيلٍ يُقَدَمُ النَعْدِيلُ لأنّنا لا تَدْرِي هَل سَبَبُ الجَرْحِ ثابث؟ وهل هُوَ 
مُخْتَلَفُ فيه؟ وهَلْ تاب منه؟. 
إذا تَعارَضَ جَرْحٌ مُفَسَّرٌ منْ مُتَعَنْتِ مَحَ تَعْدِيلٍ قُدّمَ التَعْدِيلُ والسَّبَبُ في ذلك أنَّ المتَعَنْتَ غالباً الع 
في الجَرح» قلا يُقبَلُ جَرْحُهُ بوْجُودِ تَعْدِيلِ لکن لو َم تجذ تَعْديلاً قبلنا جَرْحَهُ ِعَدَم وُجُودُ ما يُعارضْةُ. 
إذا تَعارَضَ جَرْحٌ مُفَسّرٌ أو غَيْرُ مُقَسّرِ مَعَ تَعْدِيلٍ مِنَ العالم نَفْسِهء قُدّمَ القَولَ المْتَأخَنُ لأنّ العالمَ قَدْ 
تَراجَعَ عَنْ قوله الأول. 

وإلَيّْكَ هذه القَواعِدٌ بصُورَة ا معادلات الرّياضيّة: 

0.1 جَرْحٌ مسر + تَعْدِيل = جَرْح 


4. جَرْح + تَعْدِيلٌ من العالم تفه = القَوْلُ المْتأخّر 


بم يَنْبْتْ الجر والتَّعْدِيلُ؟ 
الصَحيح أن الجَرْحَ والتّعْدِيلَ يَنْيْتْ بتضريح واحد مِمَّنْ نطق عَلَيْهِ شُرُوط الجارح والمُعَدَّلٍ التي سَبَقَ 


ذَكْرْها ' وقد اشترط بَعْضُهُمْ ابن قياساً عَلَى الشّهادَة, والرَاجح أنَّ عالماً واجداً يَكْفِي لما يَاي: 


' وليس منها أن يكون رجلاء فيقبل جرح المرأة وتعديلها إذا توفرت فيها الشروط. 
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1. أنَّ الشّهادات فيها تَعَارْضُ مَصالح غالبا فاختاجٍ الأَمْرُ إى شاهدّيّنء بخلاف الجَرْح والتّعْدِيلِ فَإِنَّهُ 


لا مَصْلَّحَةَ لأجارح واْعَدَّلٍ في الجَرْح أو التغْديل غالباً. 


2. أنَّ الجارح وَامْعَدَّلَ مَنْزلَة القاضي, ولا يُشْترَطْ تَعَدَّدُ القُضَاة 


5525 ل 


وإذا بت يواحدٍ إن بت بكرم باب 


3 


3 


ولا يَكْفِيْ - على الرَاجح - التَّعْدِيْلُ على الإِبْهَامء كأَنْ يَقُولَ: حَدَّدَنِي الثَّقَه دون أذ 


غَيْرِهِ من العَلَماءِ مَا يَجْرَحُهُ. 
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ثانيا: أقُسامُ الرُواة مِنْ حَبْتْ الجَرْحٌ والتّحْدِيلُ 
ألفاظ الجَرْح والتّعْدِيلٍ 
كما أن للطلبّة مُسْتَوَياتِ مُتَعَرّدَة مثل: مُمْتان وجَيّد جدّاً وجَيّد ومَفْبُول فَإِنَّ للرُواة مُسْتَوياتِ كذلک 
ومْكِنْ بَيانُ دَرَجات الرُواة گما يَلي: 
1. مَنْ وُنْقَ بصيعّة التَّفْضيل كَأَوْتَقٍ النّاسء وإلَيْه المنْتَهَى في التَتَيْت. 
3 من وُنَْقَ بلفظ مُفْرَدِ كَنْقَةَء ونَبْتِء ومثقن. 
4. مَنْ َر عَنْ الدَرَجَة الثَالئَة قَليلاً كَصَدُوقِ» ولا بَأسَ به. 
5. مَنْ كانَ دُونَ ذلك كَصَدُوقٍ يَهِمْ ولا بَأسَ به إِنّْ شاءَ اللة. 
6> ما أشْعَرَ بِالقَرْبٍ مِنَ النَجْرِيح مل يُعْتبَرُ به ومقاربُ الحديث. 
7 ما فيه جَرْحٌ َس مل لين لَيْسَ پالقوي فيه مَقالٌ. 
8. من قيل فيه ضَعِيفُ» ولا يُحْنَج به» وله مَناكين 
0 مَنْ اتهم بالكذبٍ ل متهم بالكذبء يَْرقُ الحَدِيتَ '. 
1. مَنْ وصق بالكذب مل كَذَابء وَضَاعء دَجّال. 


' يسرق الحديث هو: أن يدعي رواية الحديث الذي تفرد به راو آخر. 
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وَلَوْ أَرَدْنَا تَرَجَمَةَ ذلك إلى النّسْبَة المكويّةء وقَسَّمْنَا امائ على الدَّرَجَاتَ السَّابقَة لَكانّتْ النََّيْجَةٌ 100 + 12 = 
3 وإلّيك جَدُوَلاً للدَّرَجَاتِ مَحَ النسَبِ المكويّة مُقَرّبَةَ إلى الأرْقام الصَّحِيْحَةِ © وحْكُْمَ هَذه الدّرَجاتِ. 
الدرجة النسبة المئوية الحكم 


3-1 6 - 100 % مقبولة 


67 - 75 % تقبل» أو ينظر فيها 


4 - 66 % تكتب للاعتبار 


12-9 9633-1 مردودة 


وهكذا تَعْلَمُ أن دَرَجَةَ اجاح عند اللحدفية ھی 6 أو بمبعان رأنان وھ درک عالت حماء وی هنا 
يُسَمَّى " عَلَبَة الظَّنَ " ومَعْلُوهٌ أنَّ غَلَبَةَ الظَّنّ تَقُومُ مَقَامَ التَقيْنِ في الأخكّام العَمَليَّة: أَيْ في غَيْرِ اول 


العَقيدَةِ 


أَحْكَامٌ هذه الذّرَجاتَ 
1. أما أَهْلُ المراتب الثَلانّةَ الأول فَحَدِيتُهُم مَقْبُولُ. 
2 وأمًا امه لرَبِعَةُ قفيها خلافٌ قَمِنْهُمْ مَنْ قبلها برط النََر في حَدِيهِ واځتباره ليم الاد مِنْ 


و 223 4 2 موه ناه > E E E‏ 3 
ضبطه للحديث » ومنهم من قبلها دون شرط . 


1 أي بدون أعشار. 
* هذا مذهب كثير من العلماء قدها وحديثا مثل ابن أبي حاتم والعراقي وأستاذنا الدكتور نور الدين عترء والدكتور محمود 
الطحان. 


' وهو رأي الألباني وآخرين. 
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3. وأمًا المراتبُ مِنَ الخامسّة إلى الثَامِئَة فَيْكْتَبُ حَدِيتُهُم للاعتبا أيْ ليْبْحَتَ عَنْ روايات رى 


AEE عو‎ 


تُقَوّيه لآنه لا يفي وخده للقبول. 


4. وأمًا الأرْبَعَةٌ الأخيرة فَهِىَ مَرْدُودَةٌ. 


اصطلاحات خاصة: 


ما ذَكَرْنَاهُ هُو اضطلاحٌ جُمْهُورٍ المُحَدَِنَ ولكنّ لِبَعْضٍ امْحَدَّثينَ وبخاضّة قبل اسْتقرارٍ المُصْطَلَحَاتِ 


اضطلاحاتٌ خاصَّةٌ أَهَمْها: 
>> لا پاس به فَمَعْناها عند ابن مَعِيْن أنَّهِ ثقَةٌ. 


< مُنْكَرُ الحديث, وتَعْنِي عند تَعغضهم كأحمدَ بن حَنْبَل أنّه رَد بأَحَادِيتٌ ولا يَضُدٌ الثَّمَةَ أن 


يَتََرهَ أحاديت لا تُحالِفُ عَيْرَهُ ِن الثّقاتِ. 


ومن أمْئلة ذلك حديث صَلاة التراويح رَمَنَ عُمَرَ رضي الله عنه عِذْرِينَ رَكْعَةَ > فقد ضَعَفَهٌ بعضُهُم لقول 


- > ووحو 


أحمدّ في يَزِيدَ بن خُصَيْفَةً: مُنْكَرُ الحديث. وهُو يَزِيدٌ بن عبد الله بن حُصَيْفَةَ وقد وَنَقَهُ أحمد وغيزة '. 


' قَالَ الترمذي: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العلم في قيَام رَمَضَانَ قَرَأَى بَعْضُهُمْ م أَنْ بصي إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةَ مَعَ م الْوثْر وَهُوَ قَوْلُ أَهْلٍ 
الْمَدية .. وَأَكْثَرُ اهل ل العم عَلَى ما روي عَنْ عُمَرَ وَعَاِيَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةًَ .. 
قَالَ خمد روي ف هذا َلْوَانُ وَلَمْ يُفَضَ فيه 4 بِشَيْءِ. . انظر جامع الترمذي. كتاب الصوم, » ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم 806. 
ولا زال الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا يصلون في مكة عشرين ركعة فهو آحاد رواية. أي قولا 
مُتواترٌ عملا. 
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يَنْقَسِمُ اليُواةُ مِنْ حَيْثُ مَعْرقَةُ أسمائهم وصفاتهم إلى عِذَّة أفسام وهي: 


مُضطلحٌ مَعْنَاه 


| 


مَجْهُولُ العَين م يَرْوِ عنه إلا راو واحدٌ 
مَجْهولُ الحَال رَوى عنه أَكْثَرُ من رَاو ولَيْسَ فيه جَرْحٌ ولا توثيقٌ 


مَعْلُومُ الحال رَوَى عنه أكثرٌ من راوء وفيه حُكُمْ 


1. المْبْهم وهو الّذِي لَمْ يُدْكَرْ امه گان يَقُولَ الرَاوِي حَدَتَنِي رَجُلُ أو ابْنْ فلانِء أؤ عَم فلان. 
إن كانَ في سَنَدٍ الحَدِيثِ ولَمْ نَسْتَطِعْ مَعْرقَةَ اشمه مِنْ روايّة أَخرّى فَإنَّ الحَدِيتٌ غَيْرُ مَفبُولِ لِأنَّنا لا نَدرِي 
هَل هُوَ ثِقَة أمْ صَعِيفٌ. 
وإِنْ كان الْبْهَمُ في مَثْنِ الحَدِيثِ كأنْ يَقُولَ الصّحاقُ: جاء رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قهذا 


مما لا يرد الحَديث لأخله لأنّهُ لا فَرْقَ أنْ يَكُونَ السّائل هو فلان أو عير 


2. المُهْمَلُ وهُو ان يروي الرّاوي عن شَبْخَينِ مُشترگين في الاشم, فَيَذْكْرَ أَحَدَهُما دُونَ أن مره من 
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0 2 - 


فَإِنْ كانَ الشْيْخان ثقَتَيْن أو د ضَعيّفين فلا شگالء وإِن كا 5 أَحَدُهُما ثقة والنَّان ضَعِيْفاَ قلا يُقْمَلَ حَديثٌ 


3. مَجْهُولُ العَبْنِء وهُوَ الرّاوي الذي لَمْ يَرُو عَنْهُ إلا راو واحد. 


8 و 


ويّرَى كَثِيرٌ مِنَ العْلَماءِ أن هذا الرّاوِي لا يُقْبَلُ حَدِيتُه والرَّاجِحْ أنه يُفْبَلُ حَدِيثُهُ إذا وَنَقَهُ أحَد عْلَماءِ الجَرْح 
والتّعديل. 


4. مَجْهُولَ الحالء ويُسَمَّى المشثورء وهو: الرّاوِي الذي رَوَى عَنْهَ أكْثُ من راو ولَيْسَ فيه جَرْحٌ ولا 


0 


دويق 


والرَاجِحُ في هذا الرّاوي أنّهِ لا يُفْبَلُ حَدِيتُةُ ولا يُرَد بَلْ يُتَوَفَفُ فيه حَنّى يَتَبيّنَ حالة. 


و5 و > 


5. مَعْلُومُ الحالء وهو الرَاوي الذي رَوَى عله کار من رَاقِ عرف فَ حال جَرْحاً أو تؤثيقاً 


و ده 


وهذا الرّاوِي يُتَعَامَلُ مَّعَ حَدِيثه بِحَسَّبٍ المراتب التي سَبَقَ ذكْرُهاء فَإِمّا أن يُفْبَلَ حَدِيثُهُ أؤ يُنْظَرَ فيه أو 


يُكْتَبَ للاغتبارء أو يرد حديثه. 


اهم المراجع في رُواة الكْتْبٍ السّنَّة 
>> تَهْذِيبُ الگمالء للمزي ت 742ه 
> تَهْذِيبُ التَهْذِيبِء لائِنِ حَجَرٍ العَسْقّلاني» ت 852ه 
< تَقْرِيبٌ التَهْذِيبِء لابن حَجَرٍ العَسْقَلان أيْضاً 
وَأَهُم المراجع في المْجُرُوحَينَ: 


> ميان الاغتدالء لِلذّهَبِيٌ» ت 748ه ذَكرَ فيه مَن جُرحَ» وإِنْ كانَ الجَرْحُ غير صَحيح. فَتََبَهُ 
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سان الميزانء لابن حَجَرِ ذَكرَ فيه مَنْ ذَكرَهُم الذَهَبِي في الميزانٍ وم ير ذكْرُهُم في اهيب 


وقد راجَعَ گلامَ الذّهبِيّ فَحالَقَهُ في أشياء ووافَقَهُ في أشياء أخرىء فَهوَ في غايّة الأَهَمْبَة. 
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ا د وق 
ثالثا: طبّقات الرواة 


--- 


اغْتَنَى المْحَدّنُونَ بتواريخ الرُواةِ مِنْ حَيْثْ تاريخ الولادّة وبدايّةُ النَحَمُلٍ والرَحَلاث العلّمِيَةُ وشَُيُوح الرّاوِي 
وتلامدّته وتاریخ وفاته. وذلك لكَشْفٍ گذب بَعْض الرُواةء ومَعْرفَة اتصال السَّنَد أؤ عَدَم اتصالهء فَقَدْ قال 
سُفَيانٌ التَّوْرِيٌ: لَمّا اسْتَعْمَلَ الرُواةٌ الكذبَ اسْتَعْمَلْنا لَهُمْ التَارِيمَ فَقَدْ اذَعَى بَعْضْهُمْ الرُوايَةَ عَنْ أشخاص. 


تبن نهم قد ماتوا قَبْلَ ذلك بسَتوات. 


ومن أمْثلّة ذلك: أنَّ بَعْضَ اليَهُود أَظْهَرُوا سَنَةَ 447ه كتاباً بإمقاط النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ 
الجرْيَةٌ عَنْ يهود خَيْي وفيه شَهادَةٌ عَدَدِ مِنْ الصّحابّة: فَلَمًا عْرضَ عَلَى الخَطيب البَغْدَادِيٌ قال: هذا مُرَوّنُ 


فيه شَهِادَةُ مُعَاوِيَةَ وقَدْ اسم بَعْدَ خَيْبنَ وشَّهادَةٌ سَعْد بن مُعاذ ومات قبل خير بستتيْن '. 


ولأنّنا لا نَجِدُ كُلّ هذه اللَعْلُومات كاملةَ عَنْ كَل الرواة. فَقَدْ ابَتَكَرُوا طَرِيقَةً تَفْريبيَةً للْعْمْر 


العلْمِي للرّاوي. وسَمَّوْا هذه الطَرِيقَةَ عِلْم الطّبتقات. 


فَعِلْمُ طَبّقاتِ الرُواة فَرْعٌ مِنْ فُرُوع تاريخ الرُواة فما هُوَ مَعْنَى الطَبَقّة؟ الطَبَقَةُ اضطلاحاً هِيّ: 
الجيلٌ العلمئٌ للل 


الدّراسَة الّذِينَ تتَلْمَدُوا مَعَاً عى مَجْمُوعَةَ منَ الأساتدّة. وهذا يُساعِدٌ عَلَى مَعْرفَة اتصال السّنّده والتّمْيير 


بَيْنَ الزُواة المتَشابِهينَ في الأشماء ”. 


1 


طبقات الحفاظ للسيوطي 436» بتحقيق علي محمد عمر, مكتبة وهبةء الطبعة الأولى 1973م. 
* والطبقات بهذا المعنى غير طبقات الرواة عن أحد الشيوخ التي تعني مستوياتهم في ضبط أحاديثه» ويفهم المعنى من 
السياق. 
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ومن أَهَمّ امراجع في الطَبّقات الطَّبّقاتُ الكُْرَى» لازن سعد ت 230ه والطُبّقاتُء لخَلِيقَةَ بن خياط ت 


0ه 


oso 


الصَّحابَةٌ رَضيّ الله عَنْهُمْ 


الصّحابَةٌ قُدْوَةُ المُمْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَمَلُوا لواءَ العلم والدَّعْوَةِ والجهاد مِنْ 
بَعْدِه ّما هُوَ تَعْرِيفُ الصحاي؟ 


الصَّحاق عِنْدَ الْمُحَدّذين: مَنْ لَقِيّ النََيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِناً به ومات عَلَى الإسُلام. 
وگلمَة لقي تَشْمَأْ مَنْ سَمِعَ النَبَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَنْ رَه ومَنْ طالّثْ صَحَيَتُهُ لَه 
وأمّا مَنْ لَقِيَهُ قَبْلَ أنْ يُسْلِمَ ثم أسْلم ولم يَلْقَهُ بعْدَ الإشلام قلا يُحَد حاب وكذلك مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِناً به 
لكنَّهُ مات مُرْتّداً عَنْ الإسُلام لا بعد صَحابيَاً 
ما ِن تَخَلَلَ إِسْلامَهُ رده فَالصَحِيحُ أنه صَحَاي. 


ويزِيدُ عَدَدُ الصَّحابّة حَسْبَ نَعْرِيفٍ المحَدَّذن عَلَى مائة أف صَحائّ وصَّحابيّة رَضيّ الله عَنْهُمْ 


والضّحايُ عِنْدَ الأصُولِيّين: مَنْ طالّث صُحْبَتْةُ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُؤْمناً به ومات عَلَى 


وَالقَرْقٌ بَيْنَ التَعْرِيفَيْنْ طول اللقاءء ول من التَعْرِيقَينَ صَحِيحٌ في مَجالهء 


أن يَسْمَعَ لبي صلى الله عََبِهِوَمَلَمَ 


| 


لأنَّ ما يعني الْحَدَّثين هُوَ رِوايَةٌ الصَّحاي أي 


67 


يَقُولُ كلاماً أو يَراهُ يَفْعَلُ شَبَْةً ورُتَا كانَ ذلک خلال لَحَطاتٍ فَقَطْء فَيَوِي ما سَمعَ أ رَأى. 

وأمّا ما يَحْنِي الاضون كَهُوَ راي الصحابي وَمَذْهَبْهُ ولا تَقَشَكَلُ عنْدَ الصحابي الفُذْرَةُ عَلَى إنداء 
الرّأي إِلأبعْدَ مُصاحَبَة طويكة لني صَلَى الله عََيْهِ وسَلَمَ يَسْمَعُ فيها الأحاديتٌ والآياتِء ويْلاحِظْ فيها 
كَيْفيّةَ تَعامُلٍ النَّيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَعَ الأخداث. 

ويلع عَدَدُ الصَّحابَة بِحَسَبٍ تَعْرِيفٍ الأصولتين مئات الصّحابّة فَقَطْء وقَدْ بَلَعُوا في درامة لاثن 


ين افاي ف 


0 2 
بم تَث 32 J‏ حبَّة؟ 


2و ف اعد ورك u‏ 5 حي د ا n‏ 
تشث صحنه الصحابي بواحدة من الامور التاليّة وهى: 


1. التَّوَائْنُ وذلک بشَهادّة عَدَدِ گر منَ الصّحابّة بوت صُحْبَةِ أبي بَكْرِ وعُْمَرَ وعُثْمانَ وعَلِيَّ رضي 
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و 


2. الشهرّة. وهي ذُونَ التّواتر, كَنُْبُون صَحْبّةَ ضمام بن تَعْلَبَةَ وعكاضّة بن مخصّن رَضْيّ الله عَنْهُما 


لكر واحد منْهُما قضَّةُ مَشْهُورَة. 


4. أن يفول الَذل عَنْ تفه إِنَهُ صَحاي درط أن يَكُونَ ذلك مُمْكناً وذلك قَبْلَ سَنَةِ 110هء 
لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَى با اللي صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ اْعمَاء في آخر حَيَاتِهِ قَلَمَا سَلُمَ قَامَ فَقَالَ 
رُم لْلَكُمْ هَهِ قان راس مِائة سه مِنها لا يََْى مِمّنْ هُوَ عَلَى ظَفْرِ الْأرْضٍ أَحَدٌ . 


وصَدَقَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كانَ آخرُ الصّحابَّة مَوْتاً هُوَ أبُو الطفيل عامرٌ بن واثلَةَ 


رَضيَّ الله عَنْهُ ُو سَنَةَ 110 ه وهذا مِنَّ الإعْجاز بالإِخْبارٍ عَنْ الْمْْتَقْبَلِ في الحَدِيتْ النَّبَوِيّ الشَّرِيفٍ ”. 


فصل التَفُسِيمات وأَسْهَّلْها في طَبّقات الصّحابَة هُوَ تَفُسِيمُهُمْ إلى ثلاث طَبّقات وذلكَ حَسْبَ عِدَّة اغتبارات 


مُجْتَمِعَةَ أَهَمّها تَقَدُمُ الإسْلام. وطُول الصّحْبة. وكثْرَةٌ الرُوايّة وهيّ: كبارٌ الصَحابَة. أؤساط الصّحابّة صِغارٌ 


الصّحابَة. 


' صحيح البخاري» كتاب العلم, رقم 116 1 ١‏ 
* أضاف بعضهم في إثبات الصحبة إخبار أحد التابعين الكبارء والصحيح أن ذلك إما أن يكون عرفه من صحابي آخر أو من 
الصحابي نفسه. وذلك داخل فيما سبق من نقاط. 
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عَدالَةٌ المَحابَة 


تَقَقَ عْلَماءُ الديث عَلَى عَدالةَ جَمِيع الصَّحابَة ومَعْتى ذَلِكَ أنه لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ | لكَذِبٌ في 
الحَدِيثِ اللوي وأما وقُوعٌ الحَطأ والنّسيانٍ والمعصِيَة مِنْهُمْ قَهُمْ هر يقَعْ مِنْهُمْ ذلك ومِنَّ الأدِلةِ على 
عدالّة الصّحابَة ما ياي 


ر رو تمه 


1. من القُرآنء قال تعا إ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشْدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
كنا شجدا وة فَضْلاً من الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السّجُود ] ' فَهَلْ بمْكنُ لِمَنْ 


هذه صِفَائَهُمْ أن كبوا على الله ورَسُولِه!! . 


2. من السُنََّ عَنْ آي سَعيدٍ الْخُذْرِيٌ رَضيّ الله عَنْهُ ق کال قَالَ النََيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا كَسُبُوا 


ا ایام 9۴ا ر 


صحَابي فلو اَن أَحَدَكُمْ اق مثْل أَحُدِ ڏَهَبَا ما ب مل أَحَدِهِمْ وَلا تَصِيقَهُ ”. وهذه مِيرَةٌ لكل واحِد مِنَ 


الصّحابة. 


3 من الَحْقُولء إنَّ الصَّحابَةَ هُمْ الَّذِينَ قامَث الدَّعْوَُ وَالدَّوْلَةُ الإِسْلاميّةُ بحُمُودِهِمْ وقد بَذَّلُوا في 


سبيل ذلك كل غال وتفيس» حَتّی الأَنْفُس والأهل والأمُوال» فَهَلُ يعقل بَعَدَ ذلك أن يتعمد د الكت على 


الإسّلام لِيَهْدمَ كُلَّ ما بَناهُ وضَخَّى مِنْ أجله. 


4. من الواقع فَلَمْ يَنيْتْ أن أحَداً مِنَ الصّحابَةِ كَدبَ عَلَى النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم, 


° 


ولذلك قن مَنْ يَطْعَنُ في الصّحابَة إا يُرِيدٌ بذلك التشكيك في الفُرْآنٍ والسّنَّةَ >وهُوَ هَدَفُ ف أغداء 


الإسلام 5 


' سورة الفتح» من الآية 29. 
: صحيح البخاري, كتاب اطناقب» رقم 3. 
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ورب سائِلٍ يَسْألُ: ألَمْ يَكُنْ بَيْنَ الصّحابّة مُنافقُونَ يُخْفُونَ كُفْرَهُمْ؟ فَكَيْقَ مَيَرْهُمْ عَنْ الصّحابّة العْدُولِ؟ 
والجَّوابُ عن ذلك من وَجُوهِ: 

1. لَمْ يَبْقَ مِنَّ المنافقينَ في آخر حَياة النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا عَدَدْ قَلِيلُ جِدَاً منَّ امنافقينء 
قد قَالَ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ " في أصحَاي الا عَشَرَ مُنَافًِا فيهم تَانِيَةَ لا يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ حَنَى يَلِجّ 
الْجَمَلْ في سم الخِيّاط". 
2 أن النّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أخْبَرَ حُذَيْمَةَ بى اليّمان رَضيّ الله عَنْهُ بأشمائهم. وكانَ 
الصَّحابَةٌ والْنافِقُونَ يَعْلَمُونَ ذلك مما جَعَلَمُمْ يَدْ 


يَخْسَوْنَ أن يَكْشْفَهُمْ حُذَّ حُدَيْمَةُ إذا كَدَبُوَا في الحَديثْ 


3. لَقَدْ كانَ الصَحابَة يَعْرِفُونَ المنافقينَ بسكل شبه موكد فَقَدْ كَشَقَهُمْ الله في مَواطنَ كثيرة. 
فَمنهم مَنْ مَنْ قاد الانشقاق يوم E‏ ل ومهم مَنْ کان لَه دور ر بِارِزٌ في مسجد الضرار وحادثّة الإفكء 
وهكذاء گما أنَّ لَهُمْ منَ الصّفات ما يَكْشْفْهُمْ قال تعال [ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَخِسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا 
تَسْمَعْ لقَوْلِهمْ انهم خُْشْبٌ مُسَنَدَةُ يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةِ عَلَبْهِمْ هُمْ الْعَدُوْ فَاحْدَرْهُمْ قَائَلَهُمُ الله أَنَّ 
يُؤْفَكُونَ ) ˆ. 
وقال تعالى ( وَلتَعْرِقَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلٍ ) '. 


0 


قَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ منَ الصّحابَة يَسْأَلْهُمْ أو يَسْمَعْ مِنْهُم. 


' صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين» رقم 22779 وسم الخياط هو: ثقب الإبرة. 
* سورة المنافقون, آية 4. 
سورة محمد. من الآية 0. 
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کی س 


4. لَوْ حاوّل أَحَدْهْم الگذِبَ في حَدِيثِ لتخريفه وتغيير نَيْءِ في الحَقيدَة. أو تَخليل حَرام أو تَخريم 
حَلال لَتَعارَضَ ذلك مَحَ القُرآن الگريم أو السّنّةَ انبتك ولَتَصَدَّى لَمُمْ الصَّحابَةٌ وهُمْ كُثْن ولانْكَشَفٌ 


أمرة. 


امُصادرٌ في الصحابَة 

تُوجَدٌ عدَّةٌ مَصادرٌ مُتَخَصَّصَةَ في الصّحابّة رَضيّ الله عَنْهُمْ ومِنْ أَهَمّها: 
1. الاسْتيعابُ في أسْماءِ الأضحابء لابن عَبْد الب ت 463ه ذَكَرَ فيه 3500 صَحابيَاً تَقْرِيباً. 
ر الغابّة في مَعْرِقَة الصَحابَة. لابن الأ ت 630ه ذَكَرَ فيه ما يُقَارِبُ 7500 صَحابِيًاً 


3. الإصابَةٌ في تمييز الصَّحابَة لاذن حَجَ ت852 ه وهو أكْترْها شُمُولاً ودقَهء ذَكَرَ فيه 12279 


تَرْجَمَةَ مما في ذلك الْمكَرّرٍ لاختلاف في الاسم, وها فيه من ذَكَرَهِ بَعصُ السَّابِقِينَ خَطَأ. 


> 2 


أمّا كتَابُ " حَياة الصّحابّة " للكاندهلوي. ت 1363ه فهو كتابٌ مُخْتَلِفُ عَنْ الكُتْب السَابِقَة فَلَيْسَ مرتبا 
عَلَى الأشماءء بَلْ هُوَ مُرَنّبٌ عَلَى المَؤضُوعاتء يَذْكْرُ ما كان عَلَيْهِ الَّحابَةُ مِنْ عِلّم وإخْلاصٍ ودَعْوَةِ وعَمَلٍ 


وجهاد وخُلق وتَضحيَة. 
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التَابعون 
التَابِعنُ هُوَ: مَنْ رَوَى عَنْ صَحابي» ومات عَلَى الإشلام. 
وقد وَرَدَ ذكْرُ قَضْلِهِمْ في القُرْآنِ الگريم والحَديث النَّبَويٌّ قال تعال ( وَالسَابِقُونَ الْأََلُونَ منَ الْمْمَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصَارٍ وَالّذِينَ انبَعْوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارْ 
خَالِدِينَ فيهًا أَبداً ذلك الْقَوْرُ الْعَظيمُ ) '. 
وقالّ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَيْرُ الاس فزني م الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ *. 
وين تَفْسِيمُهُمْ إلى ثلاث طبقات: 
>> كبارٌ التَابعين وَهُمْ الّذِينَ أكْثرُ رواياتهمْ عَنْ الصّحابَة ومِنْ أَشْهَرِهِمْ سَعِيدٌ بن المُسيّب ت 90ه 
وعروةٌ بن الرُبير ت 94ه والحسنُ البَمْريٌ ت 110ه 
>> أؤساط التَابعين وهُمْ دُونَ الطَبَقّة السَّابِقَة في الرُوايّة عَنْ الصَحابَة فَرِوايَتُهُمْ عَنْ الصَحابَة تُقَاربُ 
رِوايَتَهُمْ عَنْ التابعين. 


> صِغارٌ التَابِعين وهؤلاء لا يَرْوُونَ عَنْ الصَّحابّة إلا قَِيلاً 


المْخَضْرَمُونء وهُة: الّذِينَ عاصَرُوا النَّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ وأَسْلَّمُو ولَيْسَ لَهُمْ صخبة. 


' سورة التوبةء آية 100. 
2 


صحيح البخاري, كتاب الطناقب» رقم 1. 
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وهؤلاء بَعْضْهُمْ لقي لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولكنّه كانَ كافراً وبَعْضْهُمْ لم يَلْقَهُ إطلاقاً وبَعْضُهُمْ 
أسْلَمَ في حياة لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبَعْضْهُمْ أَسْلّمَ بَعْدَ وَفاته» ومن أَشْهرِهِمْ عَمْرُو بن ميمونُ 


الأَؤْديٌ ت 74ه وسويدٌ بن غَفَلَةَ ت 80ه وأبو عَثْمانَ النهدي ت 95ه 


وقَدْ حاوَلٌ العَلَماءُ حَصْرَ أسمائهخ. لأنَّ مَنْ لقي النَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ رما سَمِعَ أؤ رَأى مِنْهُ 
شَيْئًَ فَيَكُونْ تَحَمْلّهُ مَفْبُولاً ون كانَ كافراً فَإِنْ رَواهُ بَعْدَ إسْلامه واجتماع شُرُوط العَدالَة والضَّبْطِ فيه 
قُبِلَتْ روايَتُةُ. ويُعَد السَّتَدُ بروايته مصلا 


أتباع التابعين 


و 


gE 


وهم: مَنْ رَوَى عَنْ التَابعيٌ ومات عَلَى الإسلام. 


وقد وَرَدَ ذَكْرُ قَذْ فَضْلِهِمْ في القَرآن الگریم والحَديث النَّبَوِيٌ گما سَبَقَ في فَضْلٍ التّابعين. 


< كبارٌ آتباع التابعينء وهؤلاء كر رواياتهم عَنْ التّابعين. 
>> أؤساط أتباع التّابعين ورواياتَهُم عَنْ التَّابعين ثَقارِبُ رِواياتَهُمْ عَنْ أتباع التّابعين. 
> صِغارٌ التَابعِينء ولَيْسَ لَهُمْ مِنَ الرُوَايّة عَنْ التابعين إلاً القَلِيلُ. 


ومن أشهر أتباع التابعين مالك بن نس والأوزاعي» والتُوؤري» وش 3 
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أنسا وو ه1 


رابعا: أَسْماءٌ الرُواة وكُنَاهُمْ وألْقابُهُمُ وأنسا 


اغْتَتَى المْحَدِنُونَ بالرُواة مِنْ حَيْثْ أَسْماؤُهُمْ وكُنَاهُم وأْلْقابُهُم وأَنْسابُهُم, فَرْمَا ذكِرَ الرّاوِي بِوَاحِدٍ مِنْها أو 
باش وريا تَشابَهَ اسم الرّاوي مَحَ اسم راو آخَر فیتم التَمْيبِرُ بَيْنَهُما با ك لكُنَّة أو اللَقَبٍ أو النسْبَّة: ورا 
يُذْكَرُ الرّاوِي مَرَّةَ باشمه ومر بكنيته فيظن : بَعْضُهُمْ أنه اثنانء ورا لَجَأْ بَعَْضُ الرُواة إلى ذكْر الرّاوي بمالَمْ 


يَشْتَهرْ به لك لا يعرف شيخة لأنَّهُ ضَعيفٌ. 


وتَقَئّنَ عْلَمِاءُ الحديث في الثَّمْيِيزِ بين الأشماء وصَنَفُوا في ذلك المُصَئّفاتِ التي لا يُوجَدُ لها مَثِيلُ في 


العام كُلَّه. ومن ذلك: 


1. مَنْ له اکر من اسم أو كُنْيَةَ مثل مَحَمَّد بن السائب الكلبي» وهو حَمَاك وهو بُو سَعِيدء وهو أَبُو 


ا و ال ا 


ورُما دسب إلى جَدَهِ كَأَحْمَّدَ بن حَنْبَلِ فَهْوَ آَحْمَدْ بن مُحَمَدِ بن حَنْبَل. 
ورُتًا نُسِبَ إلى جَدَّتِه مِثْلُ بَشيرُ بن الحَصاصيّة. 
ورا نُسِبَ إلى مَنْ رَبَاهُء كا مقداد بن الأسود, واسْمُ أبيه عَمْرو. 


3. الألقابُ التي عَلَى خلاف ظاهرهاء مِثْلُ مُعاوِيَةَ بن عَبْد الكريم الال لُقَبَ بذلك لأنَهُ َل في 


الطَرِيقء وعَبْدِ الله الضَّعِيفِء لُقَبَ بذلک لأنَّهُ كانَ ضَعِيفٌ الجشم. 


' الاسم مثل: محمد والكنية مثل أبي بكر واللقب مثل الفاروق والأعمش» والنسبة مثل البخاري والقرشي 
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4 النَسَبُ التي عَلَى خلاف ظاهرهاء مل الإمام البُخارِيٌ الجُعْفِيّ ولَيْسَ هْوَ من الجُعْفِيينَ ولكنَّ جَذَّهُ 
الأغتى أَسْلَمَ عَلَى يَد بَعْضِ الجُعفيين فَنْسِبَ إِلَيْهِمْء وخالدٌ الحَذَاءُ لَمْ يَكْنْ حَذَاءَ وما كانَ يَجْلسُ عِنْدَهُمْ 


5 الأشْماءٌ المُفْرَدَهُ وهي التي لا يَحْمِلُها إلا راو وَاحِدٌ مثل صُدَيٍّ بن عَجْلانَ وشَّكَلٍ بن حُميد. 


6 افق والمْفتَرقُء وهْوَ ما ينق لفْظاً وتاب ويُطْلَقُ عَلَى أكُثْر مِنْ راو مثْلُ أَنَسٍ بن مالك فَقْدَ اشترک في 


0 


هذا الاشم عِدَّةُ روات وإِنا يَكُونُ التَمْييرُ بَيْنَهُمْ بأ ا بأمور أُخْرَىء وقد الَف الخَطيبُ البَعْداديٌ كتاباً خاصًاً في هذا 


القن سَمّاهُ " افق والمفْترقٌ ". 


دوس و 


7. اموتلف وامختلف > وهو و ما فق كتابَةً ويَخْتَلفُ لَفظ مثْل سلام وسلا ومسور ومُسَوّر. 


8. امْتَْابهُ وهُوَ أنْ يَتَفْقّ اسمان لَفْظاً وكتابَة ويَخْتَلف اسما أبيهما لَفْظاً لا كتابَةٌ مثْل مُوسَى بن عَلي 


ومُوسَى بن علي. 


9 اممشتبه اللَقُلُوبُ وهُوَ أن يَتَفْقَ اسم کل مِنْ الراوئين مَعَ اسم أبي الرّاوِي الآخَرء مكل الأسود بن يزيد 


ويزيد بن الأسود. 


10. الإِخْوَةٌ والأخَواتُء وهو: مَعْرقَةُ ما للرّاوي من ! خْوَّة خوة واخوات رواة. 


وَقَائْدَةٌ هٌ هذا العلم: أنه قد يُشْتَهَدُ أَحَدُ الإخوة بالرواية فإذا جاءَث الرُوايَة عن غَيرهِ من إخوته أو أخَواته 


غير المَشْهُورِينَ ظَنَّ القَا e‏ 


ومن أمثلته» ريد بن ثابتٍ وهو مَشْهورٌء ويَزِيد بن ثابت وهو غير مَشهور. 
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اھ و ا 0 a a‏ وو ا E E‏ 
11. رواية الأقران ٠‏ وهي: ان پروي احد الرواة عن راو من طبقته. 


وَقَائْدَةٌ ذلك أنَّ الراوي عادَةً لا يروي عَن طبَقتهء فَيَظْنْ القارئ وُجُودَ حَطا في السّند. فَبَيّنَ الممحدّثونَ في 


کُب الرُواةِ مَن رَوى عنهم الرّاوي من طَبَقّته. 


ومثال ذلك: رواية سُلَيْمانَ النَيْمِيّ عن مِسْعَرِ ولِيسّ لمسْعَرٍ رواية عن سُليمان. 


2. الْدَبَّجُ وهو أن يروي كَل من القريتين عَن الآخَر. 


وفَائِدَتُهُ كَمَائَدَة رواية الأَقْرَانِ بالإضَافَة إلى أن روايّة أحدهم عَن الثَان تَكُونُ مَشْهُورَة بَيْتَما روايَةُ التّاني 


عَن الأول غَيْرُ مَشْهُورَة قَبْظَنْ فيها الخَطأ. 


ومثاله: مالك وَالأَوْرَاعِيُ» قد رَوى کل منهما عن الآخَر وهما قَرِيْنَان. 


3. روايَةٌ الأكابر عن الأصاغرء ومَكَلّها روايَةٌ الآباء عن الأبناءء وهي أنْ يروي الأعتى طَبَقَةَ عن الأَدلّ 


وفائدة ذلك: أنه عَكْسُ اللْتَوَفّع قَبْظَنَ فيه الخَطأء فَبَيَنَهُ المُحَدَّنُونَ ليُعْلَم صَوَابْةُ. 
ومثاله: رواية الزّهْرِيُُ ت 124ه عن مالك ت 179ه ورواية العَئّاس بن عَبْد المطَّلب عن ابنه الفَضْلُ رَضيَ 


الله عنهما حديتٌ الجَمع مُرْدَلِفَةَ. 


4. السَّابقُ واللاحق» وهُو أنْ يَشْترِكَ في الرُوايَةِ عن شَّخْصٍ رَاوِيانِ أَحَدُهُما مُتَقَدَُمُ الوَقَاة وَالآخَرْ 


مُتَأَخْرٌ الوَقَاة. 


' الأقران هم: رواة الطبقة الواحدةء أي الجيل العلمي للراوي. 
' وأضاف بعضهم على ذلك: رواية الأصغر منزلة وعلما ولو كان أكبر سنا عن الأكبر منزلة وعلما ولو كان أصغر سناء ولا أظنه 
داخلا فيه فإن القارئ لا يظن أن الراوي عادة يروي عمن هو أفضل منه وأعلم. 
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وهذه الصُورَةُ تَجْمَعْ بِينَ روايّة الأَصَاغْرٍ عن الأكابر وهُو اتاد كَرِوَايَةِ أحمدّ بن إسماعيل السَّهْمِيّ ت 
9ه عن مالك ت 179ه وبينَ روايّة الأكابر عن الأصَاغر گروايّة الزّهْرِيّ ت 124ه عن مالك أيضاً. 
وفائدَةٌ هذا العلم: دَفْعْ تَوَهُم الخَطأ في الرُوايَة فإنَّ ما بَيْنَ وَكَاق الزّهْرِيٌ والسَّهْمِيّ 135 سنةٌ وقد رَوى كل 
منهُما عن مالكء لكنَّ الزّهرِيّ سابقٌ لِمَالِكِ كثيراً والسَّهْمِنُ لاحقٌ لَه مُتَأَخرُ في الفاة عنه كثيراً ولا خَطَاً في 
ذلك. 

وللْخَطيْبٍ البَعْدَادِيٌ مُصَنَفْ في ذلك سَمَاه : السَّابِقُ واللاحق. 


o‏ و لت 
١‏ 


لقاب الر 


\ O: 
3 


سَبَقَ المحَدَنُونَ عَيْرَهُمْ إلى تَفْسِيّم الرُواة إلى مَراتبَ عِلْمِيَةِ لكل مَرَبةٍ اسم حَاص به وذلك من حيث گار 
مَرُويَّاتِهِمْ وعلمهم بِالسَّتَد والرُواة وعلَل الحديثء وأَهَمُ هذه الألُقاب: 

1. الْسْنِدٌ وهُو: الذي يروي الحديتٌ بِسَنَدهِء وهذه أَذْقَّ المراتب. 

2 الْحَدَّتْء وهو: المْتَخَصّضُ في الحديث وعُلُومه» بحيث صَارَ يُقْصَدُ ليُتَعَلّمَ منة. 

3. الحَافظء وهُو: الذي يَعْرِفُ أكثرَ الأحاديث سَتَداً ومَثناً وعلَلاً. 

4. الحَجَّةُ وهو: الحافظ امْتْقنُ. 

5. الحَاكم وهو: الذي يَعْرفُ كَل الأحاديث إلا الثَّادِرَ سَتّداً ومَثناً وعللاً. 


6 أَمِيرُ المؤْمنيْنَ في الحديث. أو أَمِيْرُ المُحَدَثِيْنَ وهُو: الحَاكم امتقن. 
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الوحدة الرابعة 
علوم السَّنَّد 
1. من حيث الاتصال 


2. من حيث عدم الاتصال 


3. من حيث عدد الرواة 
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5 و‎ 0.8 3 e 
ألا منْ حَيْثُ اتصال السَتَدِ‎ 


1 عد 


للسَّنَد أَهَمْيَةُ كَبِيرةٌ جدَا ومِنْ أخسّن ما قيل في ذلك ما قالَهُ عَبْدُ الله بِنْ المْبارَك: الإسُنادٌ من الذَّينِ لَؤْلا 


الأسانيدٌ لقال مَنْ شاءَ ما شاء. 
ولذلك كائّث عناية المْحَدَّدِينَ بالسَّنَد كبِيرَةَ جدَا وقَذ أَطْلَقُوا على الأََانِيد المْتّصلَّة مُطْلَقَةَ أو 


بشْرُوط أسماءً مدد وهذه هيّ أهَمّها ': 


' هذه أهم أسماء المتصل ولو غالباء لأن لاتصال بعضها شروطاء لكن ما كان غالب أمره الاتصال ذكرناه هنا. 
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1. الحديث المتَّصلُ 
وَهُوَ: الحَدِيتُ الذي تَلَقَاهُ كل راو مِمّنْ قَبْلَهُ بطرِيقّة مَفْبُوكة. 


ويَكُونُ التَلَفَي بطريقّة من طرق التّحَمّلِ الثَّمانيَة التي سَبَقَ ذكْرْهاء ومثال ذلك ما رَواهُ البُخَارِيٌ 


قالَ:حَدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ الله بْنْ الرْبير قا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قال حَدَثَنَا يَحَى بن سَعِيدٍ الْأنْصَارِيٌ قَالَ 


أَخْبَرَنِ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ النَّنِميُ أنه سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ التي يفول سَمِعْتْ عْمَرَ بْنَ الطاب رضي 


ع ام ام Co‏ 6 


الله عَنْهُ عَلَى الْمِثْبرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ | 


کے 


امْرِئْ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هجْرت إل دُنْيَا يُصِيبْهَا أؤ إل امْرَأَة يَنْكِحْهَا فَهجْرتة إلى مَا هَاجَرَ إليْه'. 


فَقَدْ صَرَحَ كُل راو أنه تَلَفَى الحديتٌ ممَّنْ قَبْلَهُ بطَريقّة السّماع أو العَرْض. 


و و 


2. الحديث امْسْنَدُ 
وهُوَ: الحديث امتصل المْرْفُوعٌ إلى النَيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم. 


وهذا هُوَ الذي اسْتَقَرَ عليه تَعْرِيفُةُ ومثالة الحديث السَابق فَإِنَهُ مُنَصلُ مَرْفُوعٌ. وبَعْضُ العلّماء 


يُطْلِقُهُ عَلَى ا رفوع فَقَطْ سَواءَ کان مُتَصلاً أمْ لد وبَعْضُهُمْ يُطْلِقُهُ على المْتَّصلٍ فقط سَواءَ كان مَرْفُوعاً أو 


غير ذلك. 


وره و 


3. الْعَنْعَنْ واموّنْنُ 


و 


لحَنْعَنُ هُوَ: الحَدِيتُ الذي قال فيه أحَدٌ الرُواة: عَنْ فُلان. 


' صحيح البخاريء الحديث الأول. 
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والْوننُ ُو : الحَدِيتٌ الَذِي قال فيه أحَدٌ الزُوا: أن فلانا قال. 


وفي هدَّيْن الحديتين و كله ف اتصال السَنّد فَكَلمَةُ عن : لا دل غا طريقة ال > م لء ولذلك 


ولذ ققذ اشترط المْحَدَكُونَ لِقَبولٍ الحَدِيث شَرْطَيْن: 


> إِمْكانُ اللقاءء وهذا هُوَ الرَاجِح وبَعْضْهُمْ اشترط نُبُوتَ اللقاء ٠‏ وبَعْضُهُمْ اكْتَمَى بالمُعاصرة. 


ولاك أن المَقُصُودَ بها إِمْكانُ اللقاءء ولكنَّ التَعِْيرَ بإمْكان اللقاءِ أؤلّ, لأنَّ كثيراً من المتعاصرين 


بت عَدَمُ لقائهخ, ولم يُصَرّحْ أحَدّ بائُصال الرُوايّة عَمَّنْ عاصَرَ ولَمْ يَلْقَهُ. 


< عدم التَّدْلِيسء» ومَعَنَى ذلك أَنْ لا يروي الرَاوي الأحاديتٌ بصيعّة "عن :1 أو أن 0 عَمَنْ لَمْ 
ساو ب 9 هو الى و * 4 4 7 
يَسمّعها منهم» وسیان تعريف التدليس إن شاءَ الله. 


فى هق 


وَمَكَلُ | لين قَولُ الرّاوِي: قال فْلانُء أو رَوَى فلانء أؤ حَدَّتَ فلانء ولم يَقْلُ: قال لي قُلانُ هذا بوهم 


الاتصال, ولا بُ فيه مِنَ الشَّرْطَيْنِ السَابِقَينٍ. 


4. الحديث اللُسَلْسَلُ 
وهُوَ: الحَدِيتُ الّذِي تَتابَعَ رُوائَهُ عَلَى أَمْرٍ واحِد في الرُوايّة. 
والتَّسَلْمٌْ ب الرُوَادَ يوي اتَصال السَنّدء ويُزِيلُ ادن شَكِ 58 ذلك. 


وال 1 لسا أَفْسامٌ: 


' هذا هو شرط البخاري في كتابه الجامع الصحيح, ولكن لا يوجد ما يدل على أن هذا هو شرط البخاري لتصحيح الحديث. 
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>> التََّلْسْلُ القَوْ مثلُ: حَدَّتَنِي ابو عَبْدِ الرّحْمّنِ عَنْ الصّنَابحِي عن مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ أن رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَحَدَ بيده وَكَالَ ي مُعَااْ الله إن آأُحِبُكَ فقا أوصيك يا مُعَادُ لا تَدَعَنّ في بر كل 
صلاة تقول اللهُمَ أي عى ذِكْرِكَ وَشْكْركَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ. وَأَوْصَى بِدَّلِكَ مُعَاذْ الُتَابحِيَّ وَأَوْصَى به 
الصُنَابِحِنُ أب عَبْدِ الَحْمَن '. 

> التَّسَلْسُلُ الفغلي. مثْل: حَدِيثُ ي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَدَّ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ 
خَلَقَ الله عر وَجَلْ الأَرْبَةَيَْمَ السّبْتِ وَخَلَقَ فيا الْبَالَ يَومَ الأَحَدِ وَحَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الاين وَخَلَقَ 
الْمَكْرُوة يوم لاء وَحَلَقَ النُورَ يَْمَ الْأرْبعَاءِ وَبَثَّ فيها الدَّوَابٌ يَوْمَ الْخَمِيسٍ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السام 


عد عضر من يوم الْجْمْعَةِ في آخِر الق في آخِر سَاعَةٍ من سَاعَاتِ الْجُمعَةٍ فيما ين الْعَضر إلى الليْلٍ *. 


.1522 سنن أبي داودء كتاب الصلاة رقم‎ ١ 
.2789 صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة. باب ابتداء الخلق» رقم‎ * 
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فَقَدْ أخْرَجَ الحاكمٌُ في كتاب مَحْرَفَةٌ عُلُوم الحَدِيتْ هذا الحَديتٌ مُسَلْسَلاً في كَل رُوَاته بقَؤله: شَبَكَ بدي '. 


>> التَّسَلْسُلُ بِالَْوْلِ والفعْل مثْلُ حديث أنَسٍ قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَحِدُ 
العَبْدٌ خَلاوَةَ الإمان حَنَّى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرّه وخُلُوه ومُرّه» وقَبَضَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ عَلَى لخيّته فَقالٌ: آمَنْتُ بِالقَدَر خَبْرهِ وشَرّهِ وحُلْوهِ ومُرْه وقَبَضَ أنَسٌ عَلَى لخيّته فَقال: آمَنْتُ 


E 75 و وي و 8 و‎ 58 0< E 
بالقدر خیره وشرة وحلوه ومرةء وهكذا کل راو من رواة الحديث‎ 


5. الحَدِيتُ العالي والنَازِلُ 
الحَدِيتُ العالي هُوَ: الحديث الذي قَلَثْ حَلْقاث سَنَدهِ نسبياً مَعَ الاتصال. 
الحَدِيتٌ النَازِلُ هُوَ: الحَديتُ الذي گر حَلْقاتُ سَنَدِهِ نسْبياً مَحَ الاصال. 

فَالمِقياسٌ عَدَدْ حَلْقات السَّنَده بِعَض النَظَرِ عَنْ عَدَدِ الرُواة في كل حَلْقَةَ فَقَدْ يَكُونُ الحَديثْ 
مَرْوِياً عَنْ عَدَدِ من المّحابّة عَنْ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذه حَلْقَةٌ واحِدَةٌ بالرّغْم من تَعَدُّدِ رُوَاتهاء 
ينبي التَّفْرِيقُ بَبْنَ عَدَدِ الرُوَاة وعَدَد الحَلّقات. 

وقَدْ يروي الرّاوِي عَنْ شَخْصٍ مِنْ طَبَقّتهه فَهُما هُنا حَلْقَتان» فَيَنْبَغِْي التَّفْرِيقٌ بَيْنَّ الطَبَقّة 


والحَلْقَة. 


: معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري» ص 33 النوع الثامن» بتحقيق معظم حسين وآخرین» المكتب التجاري. بيروت. 
" معرفة علوم الحديث للحاكم» ص 31. 
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و وو 


والقلّةُ أؤ الكنرة المَدْكُورَةُ لَيْسَتْ مُطْلَقَةَ بَلْ هي بِالنّسْبَة إل سَنَدِ آخَر للْحَدِيثْ تَفْسهء فَإِنْ رََاهُ راو بأزبَعة 
حَلقات حَنَّى يَصلَ به إلى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ورَواهُ آخَرٌ بِحَمْسَة حَلْقاتِء فَرِوَايَةٌ الأول أغلَى مِنَّ 


الما 


Ee 


حَديث النَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


ا 
oe‏ 
353 


فالسََدُ الأول عالٍ باَب إلى الثاني والثَالثِ لأنَّعَدَدَ حلقاته َل مِنْهُما. 

والسَّتَدُ اثالث نازِلٌ بِالنّسْبَةَ إلى الأول والثَانيء لأنّ عَدَدَ حلقاته أكُثَرُ منْهُما. 

م المَتَدُ الثاني فهو ناز الث به ل َد الأول لأنَّ عدد د حلّقاته أك ؛ وهو نَفْسَهُ عال بالنْسْبَة للستد 
الثَّاِثْ لأنَّ عَدَدَ حلقاته أقَلُ. 


ہے اده 


وَالسَنَدٌ العالي قو فو ی من السَنّد النَّازِل والسَّبَبُ في ذلك أنه كُلَّما زادّث عَدَدْ ارات التي يلقل يَنْتَقَل 


فيها الحَدِيتُ مِنْ حلقةٍ إل خر زادَ اختمال الخَطأ. وكُلّما قَلّتْ قل اختمال الخطأ. 


ء 
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ّا لَوْ كان السَّتَدُ الَزِلُ أَقْوَى رُوَاةَ قَهْوَ أَقْوَى مِنَ العاليء فَقُوَةُ الرُوَاة أَهَمْ من العَلْوّ وَحْدَهُ ولكنْ إِنْ كان 


الرُوَاةُ في القُوّة سَواءٌ فالعالي 


9 
3 


ووو ۽ 


والعَلٌّ أفُسامُ ولكنْ أهَمُها عَلَى الإطلاق عُلُوُ السَّتَد إلى الرَسُولِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذلك 
اغْتَنَى به العْلَماءٌ وصَنَّهُوا فيه الكُتّبَء ومِنْ أشهّرها ثلاثيّاتُ المسند. وثلائيّاتُ البُخارِيٌء أيْ ما رَواهُ أَحْمَدُ 
(ت 241ه) والبُخارِي (256ه) بتلاث حلقات فَقَط عَنْ النََيّ صَلَى الله عليه وَسَلَّم. 


وقد يَكُونُ العْلّوٌ إلى إمام من اة الحَدِيث گمالك بن أنّس. 


وڏ يَكُونُ العْلُوٌ إلى کتاب مَشْهُورٍ گأَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ. 


6. الحديث اللْرْسَلُ 
يُطَلِقٌ اللْتَقَدّمُونَ المْرْسَلَ غالباً عَلَى الحديث عبر امتصل عُمُوماً 
1 اا وو > 55 وى 9 ؟ 2ه وو ل كدي له 8 2 
واما المتآخرون فقد مَيّزوه عن غيره. وکن تعريفه في اصطلاحهم جما يَاِي: 
الحديث الْرْسَلُ هُوَ: ما رَفَعَهُ التَابِعَنُ غَيْرُ المْخَضْرّم إلى النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وهذا هُوَ التَعْرِيفُ 
الذي سَتَعْتَمِدُهُ. 

والتَّابِعَي غَبْرُ المْحَفْرّم لا كن أنْ يَكُونَ قذ سَمِعَهُ مُباهَرَة أمَا التَابَِي المُخَْرَمْ فَقَدْ لَفِيَ النَّبِيّ 
صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ ولكنّهُ لَمْ يَكْنْ مُسْلِمةً قَلَمْ يَعْدَّ منّ الصّحابة. 

والمشكلة في روايّة التَابِعيٌ أنه رها رَوَاهُ عَنْ تابعيّ آخَر عَنْ صَحايّ والصّحابَةٌ كلهم عَدُولٌ 
ولكِنْ التَابِعِينَ فيهخ الثَّقَةُ وغَيْرُ التقَة. ولَوْ عَلِمْنا أنه رَوَاهُ عَنْ صَحاي لَقَبلْنَاكُ ولكنّنا لا تَذْرِي فَلَعَلَّهُ رَوَاه 
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ومثالة: حَدِيتُ سَعِيدِ بن الْمُسَيّبٍ أن أمّ سَعْدِ مَادَتْ التب صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ عاتب قَلَمّا قَدمَ صَلَى 
عَلَيْهَا وقد مَصَى لذَّلكَ شَهْر '. 


وهس 


فَسَعيد بن | مسَيّب مِنْ كبار التابعينء ولَيْسَ مُخَطْرَمَآً ولا نَدْرِي ممَّنْ سَمِعَه فَهُوَ حَديثٌ مرسل. 


حُكْمْ الحديث المْرْسَلِ: 

تَعَدَّدتْ آراءٌ العْلّماء في حُكْم الحَديث المْرْسَلِء وقَبْلَ إيراد آرائهم يَنْبَغِي التَنْبِيهُ إلى أنّنا نَتَحَدَّثْ عَنْ التَابعيّ 
الثقَة غَبْر المُدلّسِء أمّا غَيْرُ الث فَحَديِتُه غَيْرُ مَقْبُولِ وأمّا املس قَسَياز تي الكلامٌ عَلَيْهِ إن شاءَ الله وهذه 
هي أهَم الآراء: 

الرأيّ الأَوّلُ: رَأيْ كَثيرٍ من المْحَدّذينء وَهْوَ أن الحَديتٌ اللْوْسَلَ ضَعيفٌ: ودَلِيلُهُمْ أنه يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ في 
السَّتَدِ راو ضَعيفٌ. 


0 
راي 


ي الثّاني: ب آي حَنِيقَةَ ومالك وَهْوَ أنَّ المْرْسَلَ مَقْبُولٌ ودَلِيلُهُمْ أن وُجُودَ راو ضَعِيفٍ في السّتَد اختمالٌ 


Ke 


ضَعيفٌء فلا يُلْتَقَتُ إِلَيْه. 

وينْكنْ تؤضيخ ذلك بلعَة الأزقام فتقُولُ: 

َو أنَّ اختمال روايّة التَابعيٌ عَنْ صَحايّ 50 % » وذلكَ لأنَّ التَابِعيّ إِمّا أن يروي عن صَحاي أو 
عن تابعيٌ, َهُما اختمالان, فَلِكُلٌ اختمّالٍ 9050. 


هو 


واختمالٌ روايّة التَابعيٌ عَنْ تابعي ي ثقة 25 960 لأنَهَ إما أن يَرُوِيَ عن تابعيٌ ثقةء أو عير ثقّة فَهُما 


أَيْهَاً اختمالان» فَلكُلٌ اختمال %50 من ال %50 أي %25. 


' جامع الترمذيء كتاب الجنائزء رقم 1038. 
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فيكونُ اختمال روَايّة التَابِعنُ عَنْ صَحائ أو تابعيٌ ثقّة 75 % . 
وهذا يَكْفِي في قَبُولِ الحديث. 
ٌو 30 رو اء ه هن عا كود عا ToT ae‏ 
الرَأيّ الثَالث: ري الشَافِعيٌ وهو أن المْرْسَلَ مَقْبُولٌ بِشَرْطين: 
< أن يَكُونَ التَابِعَنُ مِنْ كبار التَّابعينء والسَّبَبُ في ذلك أن كار التّابعين أَكْثَرُ رواياتهم عَنْ الصّحابَة 
وَرِوَايَتُهُمْ عَنْ التَابِعِينَ قليله. 
قَقَدْ وَجَدَ الشَافْعَنُ في الرّأي الاي خَلَلاه وهُوَ أنَّ التَابِعَنُ إذا كانَ مِنْ صغار التَابِعِينَ كان أَكْثَرُ روّاياته 
عَنْ التابعينء ولا تَكاد تصلٌ رِوَايَتُه عَنْ الصّحابّة 9010 فَيُصْبِحُ اختمال رِوَايَّة التَابعيٌ عَنْ صحابي أو تابعي 
ثقّة هُوَ فَقَطْ 9055: وهذا لا يَكْفي لِقَبُولِ الحَديث. 
ما التَابِعَي الكَبِيرُ قَقَنْ تَصلُ نسْبَة روايّته عَنْ الصّحابَة 4090. أو قريباً منْ ذل فَيُصْبحُ اختمال روايَة 
التَابعي عَنْ صَحايّ أو تابعي ثقّة حَوَال 5 وهذا يَكْفِيء ومَحَ ذلك فَقَدْ وَضَعَّ الشَافِعِنُ شَرْطاً آخَرَ 
اختياطاً وهو: 
IE‏ 5 2 ا ره 
> أنْ يَتَقَوّى الحَدِيث بواحِدٍ منّ الأَمُور النَالبَةَ وهيّ: 
- أن يُرْوَى الحَدِيثْ مُسْنَداً من طَرِيقٍ آخَر. وبذلك يُضْبحُ لِلْحَدِيثِ سَنَدان صَحِيحانء ولذلِك بَعْضُ 
القَوائدء مثل تَرْجيحه عَلَى حَدِيتْ بسند واحد. 
- أن يُرْوَى الحَدِيٹ مُرْسَلاً مِنْ تابعيّ آخَر شْيُوحُهُ غَيْرُ شيوخ الأوّلِ. وهذا يُقَللُ مِنْ اختمال وُجُودِ 
ضَعِيفٍ في السَّنَد لأنّهُ من شه المُسْتَحِيلٍ أنْ يَكُونَ كُل من التَابعَيْن الكَبيرَيْن قَدْ رَوَى الحَدِيتَ 
عَنْ تابعيٌ ولَيْسَ عَنْ صَحابِي وان يَكُونَ التَابِعَيُ الذي لَمْ يُذْكَرْ في کل من السَّنَدَيْنِ ضَعيفاً 


عوو 200 


- أن يوافق مَعْناهُ قَوْلَ صَحانيّ أو أكْر. وهذا لِلدَلالة عَلَى وُجُودِهِ عِنْدَ بَعْض الصّحابَة. 
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03 


- أن يَقُولَ به اتر أخْلٍ العلم. وهذا لِلدَّلالّة عَلَى انُتشاره بَْنَّ العْلَماءِء وأنَّ ر 


و 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 


وعد بيان هذه الآراء قن َأ الإمام الشَّافعِنٌ هُ هو الرَّاحِح بل ولو أنه اكْتَقَى بِالشَّرْط الأول لكان ذلك 


و ء0 


كافيً والله أعْلَم. 


7 مسل الصَحايٌ 


° 


مرفلا لصحا هُوَ: الحَدِيثُ الذي يَرُويه | لصَحاي عَنْ النَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَمْ يَسْمَ يَسْمَعْهُ منه. 


فَقَدْ يروي الصَّحايُ حادتَة حَدَنَتْ قَبْلَ ولادّته؛ أو كانَ حيتها صَغيراً ذونَ ار تَبَتَ أنه 
کان غائباً عَنْها كَمَنْ يروي شَيْئَاً منْ أخداث غَرْوَةَ ؛ بَذْر ولم يَخْضُرْهاء ويَكُونُ قَنْ سَمعَ ذلك من م شَّخْصٍ آخَر 


قما هُوَ حُكْمْ هذه الرُوَايَة؟ 
وإذا نَظَرْنا هُنا إل اختمال رِوَايّة الصَّحاي عَنْ تابعيٌ لَوَجَدْناها نادِرَةَ جد واختمال رِوَايَتِه عَنْ 


صَحايّ آخَر يَزِيدُ عَلَى 9099, والصّحابَةٌ كُلّهُمْ عُدُولُ ولذلك قان مُْسَلَ الصّحايّ مَقْبُولُ بلا شَك. 
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ثانيا: من حيث عدم الاتصال 


يَنَْسمُ الحديث من حَيثْ عَم الاتصال إلى 


ذا ايه ا ساي 
1. الحديث الْعَلَّقُ 


الحديث المْحَلَّقُ هُوَ: ما حُذق مِنْ وَل سَنَده ' حَلْقَةٌ أؤ أكْثرُ عَلَى الثَّوَالي. 


عم عرو 


وسمّيَ مُعَلّقاًلأنَهُ مَؤْصُولٌ مِنَ الأغلى, أيْ مِنْ جهّة اللي صَلَى الله عَلَبْهِ وَمَلَم ومَخدُوفٌ مِنَّ الأَذقّ. 


و 
رة چ 


نْ كان المَّتَدُ كُلَهُ مَحْذُوفَاً 


قَصارَ كالحَبْل المُعَلّقٍ في السَّقْفِ '. وهذا يَعْنِي وُجُودَ الصَّحايّ على الأَكَلُ أَمَ 


0 


مو جع 


قَيْقَالُ عَنْهُ: لا سَنَدَ لَهُ. 


' أول السند كما يقرأء لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. 
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َانْظْرُ إلى الشَّكْلٍ الثَايْ لِمَعْرفَة اشم الحَديث إذا حُذْفَ منه ما تَحْتَهُ حط حَيْث يقرأ السّتَدُ من اليّمين إلى 


اليَسَار: 


حكم المعلق: 
الحديث المْعَلّقُ ضَعِيفٌ» لأنّنا لا تذرِي مَنْ هُوَ ا دوف من السَّتَد وما هُوَ حالّةٌ من حَيْتْ العَدالَةٌ 


و 


والضئط. 


ويُسْتَثْنَى مِنْ ذلك اللْعَلّقاتُ التي في الصَّحِيحَيْن فَقَد دَرَسَها المُحَدَّنُونَ حديثاً حَديثا وتَوَصَلُوا 


بَعَدَ دراسّتها إلى ما يَي: 


>> العَلّقَاتُ في صَحِيح البُخارِيٌ 


هاوه 


وهي لَبْسَثْ مِنْ صُلَْبٍ صَحِيح البخارِيٌء ولَيْسَتْ عَلَى شَرْطهء إن اسم كتابه " الجامع المُسْنَدُ الصَّحِيحُ 
المْخْتَصَرٌ من ا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسُتنه وأيّامهِ " وهذه الأحاديث لَيْسَثْ مُسْتَدَةَ لأنّها 
لَيْسَثْ مُتَصلَةَ كما سَبَقَ بَيانُهُ في الحَديث اللْسْنّد. 
ر لخا 8 .۰ a 5 a ١ 2 of‏ 2 2ه 
وقد ذَكَرَها البُخارِي في د ترام الأبُواب ومُقّدماتهاء أو وَصَلَّها في الجامع الصّحيح في آماكنَ أخُرَىء 


لان البُخارِيّ لا يحب ان يُكَرْرَ السَّنَدَ قن َم يَحِدْ سَنّداً جَديداً للْحديث عَلَى شَرْطه عَلَّقَ الحَديتٌ اكتفاءً 


وقَدْ وَجَدَ العْلَماءُ أنَّ المحَلّقات في صَحِيح البُخارِيٌ قسمان: 


' ويسمى معضلاء كما سيأقي. 
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عمو كيو 


الأوَلُ: ما عَلَْقَهُ البُخار: 2 بصيعّة الجر مِثْلُ: قال ذَكَنَ رَوَى فا مَخْذُوفُ مِنْ هذه الأحاديث كلها صَحِيحٌ وأمًا 
المذْكُورُ منّ السَّنّد فَبُدْرَسُء ورُتَا يَكُونْ صَحِيحاً أ ضَعيفاً 


ت ك 


ومن أمثلة | مَعَلَوٍ بصيكّة الجَرْم قَوْلُ البُخارِيٌ: وَقَالَ صله عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ السك فَقَدْ 


عَصَى أَبَا القاسم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '. وهْوَ حَدِيثْ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الَْمِذِيٌ مُنّصلاً *. 


الثاني: ما عَلَقَهُ البُخاري بصيعة التَمْرِيضء أي بغر جَزْم مثْل: قي ڏک رُوِي» هذا الست یدرس کله وفيه 
الصَّحِيحٌ والضَعِيف. 
ومن أملةِ ذلك قول التخاري: وَبُْكدُ عَنْ َد الله ِن السَائِي: قرأ الي صَلَى الله عليه 


و ب که 7 رح 3 


وَسَلّمَ الْمُؤْمنُونَ في الصّبْحِ حَتّی إِذَا جَاءَ ذكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أو ذكْرُ عيسَى أَحَدَنْهُ سَعْلَهُ فَرَكَعَ 


والحَديث صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ في صحيحه منصلا “. 
ومن هنا َعَم خَطَأ ابِنَ حزم وَمَنْ ظَنَّ أن حَديتَ المعازف” في صَحيح البُخَارِيٌ 
2 1 كت I EI E‏ عريف 2ه © a‏ ۴ ررق 
ضَعيفٌ > حيث قال البخاري: وَقَالَ هشَامُ بِْنْ عَمَارٍ .. لَيَكُوتَنَ من أَمّتي أَفْوَامٌ 


` صحيح البخاريء كتاب الصوم» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال. 
جامع الترمذي, كتاب الصوم, رقم 686 وقال حسن صحيح. 
ˆ صحيح البخاريء كتاب الأذانء باب الجمع بين السورتين. 
* صحيح مسلم» كتاب الصلاةء رقم 455. 
' المعازف هي: ا موسيقىء» ولم يستثن من ذلك غير الدف. 
* وقد اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة المعازف» وم يخالف في ذلك إلا ابن حزم ومن تبعه من غير المحدثين» ظنا منهم أن 
الحديث ضعيفء ولو ردوا الأمر إلى المحدثين لاتضح الأمرء فلا خلاف بين المحدثين في صحة الحديثء وتوجد أحاديث أخرى 
صحيحة» ومن أحسن ما كتب في حكم أحاديث المعازف كتاب: أحاديث ا معازف والغناء في الميزان ليوسف جديع. 
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لله وَيَمَ 5 سمه 


يَسْتَحِلُونَ ' الجرّ' وَالْحَرِيرَ * وَالْخَمْرَ وَالْمَعَاذِفَ .. فَيُبَيّثُهُمْ الله وَيَضَعْ الْعَلَمَ ˆ وَمَمْسَعْ آخَرِينَ قَرَدَةَ 


وَخَنَازِيرَ إل يَوْم الْقَيَامَة . 


..» آي لأنّ هشاماً هو شيخ البُخاريَ. 
الثاني: أنَّ هذا الحديثٌ بِعَيّْنه ممعروف الاتصال بصّريح لَفْظه من عبر جهّة البُخاريٌ. 


وأقول: ولو کانَ مُعَلّقاً قَهُوَ بصيَْة الجَرْم والبُخاري ليس مُدَلّسةً وهو يروي عن شَّيخهء فالحديثث صحيحٌ 


من وجوه بلا شَكَ. 


> الْعَلّقَاتُ في صَحِيح مُسْلم 


وهيّ َادرَةُ وقَدْ دَرَسَها الممحَدَنُونَ كلهاء وتبَيّنَ لَهُمْ أنها جَمِيعاً متصلة صَحِيحَة. 


' أي هي حرام» فيقولون: هي حلالء أو يستحلونها عمليا بسماعها. 
هو الزنا. 
' أي على الرجال. 
' أي يهلكهم ليلا. 
أي يدك الجبل ويخسف به. 
' صحيح البخاريء كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر. 
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2. الحَديتُ اللمْنْقَطعٌ 
و ےو ج انوي وس ت 5 ا ك وى ۴ دنج e‏ كو ييه و چاو ا که 
بُطْلق امْتقَدْمُونَ المْقَطِعَ غالباً عَلَى الحَديث عَبْرالمنّصلٍ عُمُوما وهْوَ عِنْدَهُمْ المرْسَلُ تَفْسُّهُ فَيْسَمُونَ 
الحَدِيتٌ غَيْرَ المنّصِلٍ مُرْسَلاً أؤ مُتْقَطعاً. 
أمًا ا ارون رؤا ن مِنَ الأْضَلٍ تَميرَُ عَنْ عبرو فَحَرَفُوهُ جما يَلي: 
الحَدِيتُ المْنْقَطعٌ هُوَ: الحَدِيتُ الذي حُذْقَتْ حَلْقَةُ وَاحِدَةُ مِنْ وَسَط سَنَدِهِ في مَوْضع وَاحد أو أكْثر. 
وتذخل :فيد ما ]ذا كان ف N‏ :لان EAN‏ 

فلا بُ لَحَدِيثِ انطع مِنْ شَرْطَيْن هُما: 


عه - 


- أن يَكُونَ المَخْذُوفُ وَاحد فَلَوْ زا المَحْذُوفُ عَنْ وَاحد عَلَى الثَّوَالي لَمْ يَكْنْ مُنقَطعاً بَلْ هُوَّ" 


- أن يَكُونَ المَحْذُوفْ في وَسَطَ السَّنده فلو كان المخذوف في أغلى السَّنَد قَمُوَ المرْسَلُ ولو كانَ 
المَحذُوفُ في أَوَلِ السّنَدِ فَهُوَ المحَلّق. 

وکن أنْ يَكُونَ السَّنَدُ مُنْقَطعاً في مَكانٍ وَاحِدء ويمْكنْ أن يَكُونَ مُنْقَطعاً في أكْثّرٍ منْ مَكان. 
ومن أمثلة المتقطع في مكان ما أخْرَجَهُ أبُو داود قال: عدا شْجَاعٌ بن ملد حَدْكنا هْقَيْمْ أخبرتا 


وا عرض A E 24 A gi e‏ ی ا نو ا وک ا رو 8 ےه کک و ال 


عِشْرِينَ لَيْلَهَ ولا يَقْنْتُ هم إلا في النّضْفٍ الْبَاقي فَإِذَا كَانَْ الْعَشْرٌ الْأَوَاخِرُ تَخَلَفَ فَصَاٍ في ته ٍ 


' سنن أبي داود. كتاب الصلاة. قنوت الوترء رقم 1329. 
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فَالحَسَنُ البَمْرِيٌ وُلِدَ سَنَةَ إخدى وعِشْرِينَ» وَاسْتشْهدَ عْمَرُ سَنَةَ ثلاث وعشْرينء وعْمْرُ الحَسَنِ سَنَتانٍ 
سَلَيْمَانَ رأ عن الاح بن أنطاة كذ ثي اهار بي تايب بن ضر عن أي 6ا قَالَ اسْتُكْرهَتْ امرآة 
' عى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَدَراً عَنْهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَدَّ 
وَأَقَامَهُ عَلَى الذي أَصَايَهًا وَلَمْ يُذْكَرْ أَنّهُ جَعَلَ لها مَهْرَا * 


هذا 2 م ميق ي ف 0 فالحَجَّاجٌ بِنُ أرْطاةً َم يَمْمَعْ مِنْ عَبْدِ الجَبَارِ وعَبْدُ الْجَبَارِ بْنْ 


حكم ا منقطع: 


الحَدِيتُ المْنْقَطعٌ ضَعِيفُء لاختمال ضَعْفٍ الرَاوِي اللَحْذُوفِ. 


وو و 


3 الحديث 53 امْعْضَلٌ 
الحَديث المُعْضَلُ هُوَ: الحَديث الذي حُذْفَتْ مِنْ سَنَدِهِ حَلَْتَان فَأكْثرَ عَلَى الثَّوَالي. 


قلا يُمَمَى مُعْضَلاً حَنَّى يَتَحَقَّقَ شَرْطان: 


- أن لا يقل عَدَدْ المَخذُوفِينَ في السَّتَد عَنْ حَلْقَتَيْنِ. 


' أي أكرهت على الزنا واغتصبت. 
* جامع الترمذي, كتاب الحدود. رقم 1453. 
95 


أنْ يَكُونَ الحَذْفُ عَلَى الثَّوَالى. 
ولا يُشْترَطْ أنْ يَكُونَ الحَذْفْ في أَوّل السَّتد أؤ أغلاهُ أو وَسَطهء فَإِنْ كانَ الحَذْفْ من أَوَلٍ السَّنَد لحَلَْقَتَيْن أو 
اکر صح أن يُسَمَّى مُعْضَلََ وصَحَّ أنْ يُسَمَى مُعَلقاً 


ومن أمثلته كثير من البلاغات» وهي: أن يقول الراوي بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء 
أو بلغني عن فلان كذاء وقد اشتهر موطأ مالك بهاء ومن ذلك قول مالك: بَلَعَنِي أن رَسُولَ الله صَلَى الله 


عَلَيْه وَسَلّمَ وَرّتَّ الْجَدََّ '. 


حكم ا ملعضل: 


الحديث المعْضَلْ صَعِيفٌء بَلْ هُوَ أَشَدُ ضَعْفاً مِنَ المنقَطع في مَوْضع وَاحد. 


4. الحديث الْدَلْسُ 
الحديث المْدَلَّسُ هُوَ: الحَديث الذي وَقَحَ فيه التَدْلِيسُ. 
والتَدلِيسُ قِسْمانٍ رَئِيسانٍ: 


عمدو 


أُوَلْهُما: تَدْلِيسٌ الإسناد 


° 


دلي الإمناد هُو: إيهامٌ ماع الراوي ممن َيه ما لم يَسْمَعْةُ من 


ل 


الموطاً للإمام مالك» كتاب الفرائضء الأمر المجتمع عليه .. . 
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اختمالاث روايّة الرَّاوي: 
ايه عَنْ 


رواية الراوي عَمَنْ عاصرَة ولَقَيَهُ وسَمِعَهُ حَديئاً سَمِعَهُ مله 


تَدْلِيسٌ الإسشقاط هُوَ: ِوَايَةٌ الرّاوِي عَمَّنْ لَقِيَهُ ما لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْكُ مُوهماً أنه سَمِعَهُ مِنْهُ. 
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قلا بُدَّ لتَدْلِيسٍ الإسُقاط من: 


= ها سه سه 


أن کون املس فد ل من يزوق عله سوا سمخ مئه أحاديث رئ آم لم تشم مله شا 


3 


- أنْ تَكُونَ صيعَة الأداءِ مُوهِمَةٌ َه مثْل: عَنْ فَلانِء أمّا لَوْ قال فيما لَمْ يَسْمَعْهُ منْه: حَدَّتَتِي فَلانُ فَإِنَهُ 


کون 0 000 


مِثالّهُ: ما رَوَاهُ الأَعْمَش عَنْ إنراهية التَبْمِيّ عَنْ أبيه عَنْ أبي در رَضيّ الله عَنْهء أنَّ ابي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " فْلان في الَارِ يُنادِي: يا حَنَانُ يا مَنَانُ " . قال أَبُو عوانة: قُلْتُ للأَعممش: سَمِعْتَ هذا منْ 
So‏ 1 


إِبْراهيم؟ قال: لا حَدَتني به حَکيم بن جبير عله 


> ه 


فَقَدْ اسقط الأعم عْمَشُ هنا حَكِيمَ بنَّ جبير" مِنَ السَّتَد ورَوى الحَدِيتٌ عَنْ شَبْحْهِ إنراهيم التَّيْميٌ ولَمْ 
يَسْمَعْهُ منه» ولكنّهُ رَوَاهُ بصيعّة ' 'عَنْ ن" وهي صيعَة تَحْتَمِلُ السّماعَ وغَيْرَكُ گما سَبَقَ في الحَدِيثْ المْحَنْعَنِء 


َأَؤْهَمَ بذلكَ آنه سَمحَه منْه. 


لتَدْلِيسٍ الإسناد بِكُلّ أَفْسَامِهِ عِذَّهُ أشباب أَهَمُها: 
أ- صَعْفْ الشَيْخ قَيَخِذْفْهُ الرََّوِي لكي لا يُقال: إِنَه يروي عَنْ ضَعِيفٍ. 


0 كا ع وك at‏ لخ “قوع قا SFA E ak‏ شه ےك 2 و 
ب- الاختلاف فى ثقّة شَيْخهء وهو عندّه ثقةء فَيَخْذْفَهَ لى لا يرد الحديث. 


' معرفة علوم الحديث للحاكم 105. 
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ت- صَعَرُ سن الشَيْخ» فَرَْا كانَ من طَبَقّتهء أو دُونَ ذلك فَيَخْذْفْهُ استخياءً منّ الرُوَايَةِ عَنْهُ. 
ث- إيهامُ السّامِع أنه عالي السَّنّد. 
ج- الاختصازٌ. 


خ٠‏ :مجان الطلاب. 


حم دلي الإشقاط 
دم المْحَدَنُونَ التَدْلِيسَ عَمُومَاً ومن أَشْهَرٍ ما قيل فيه قول شُعْبَةَ بن الحَجَّاج: التَدْلِيسُ أَحُو الكذب. 
وأمّا تَفْصبْلاً: فَبَعَتَمِدٌ حُكْمْ تَدْلِيسٍ الإسُقاط عَلَى سَبَب التّدْلِيس: 
- فَإِنْ كان الهَدَفُ إِخْفاءَ صعيفء لإخفاء ضَعْفٍ الحَديثء فَهذا حَرامٌ. 
وإِنْ كان السَبَبُ اختصاراً أو امُتحاناً للطلاب فهو مُباځ. 
وإِنْ کان لِسَبَبٍ آخَر فهو مكروة. 


ولذلك فإنَّ المدَلْسَ يكن أن يكونَ ثقةء وجمْكِنْ أن يكونَ صَعيفاً 


حُكْمُ حَدِيثِ املس تَدْلِيسَ إسُقاط 


١‏ لحُكْمْ الذي ذَكَرْنَاهُ سابقاً هُوَ حُكْمْ التَّدْلِيسِ هَل هُوَ حَراهٌ أؤ مَكْرُوهُ أؤ مُبا أمّا المُقُصُودُْ هنا قَهُوَ فک حَكْم 


الحَديث الذي وَقَعَ فيه النَدْلِيسٌُ هَل هُوَ مَقْبُولٌ أمْ مَرْدُود هذا إذا كان املس ثقَة. 


وَقَدْ تَعَدَّدتْ آراءٌ العْلَماءِ في الحَدِيث اللْدَلّسِ تَدْلِيسَ الإشقاط: 
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- مهم من رَه مُطُلَقا لاختِمَال وُجُود شعي في السّد 


ەوە 


- ومنهم من قَبلَه مطلقاً لان الثقَةَ لا يروي إلا عَنْ ثقَة. وهذا غر َ صحيح. 
- ومهم مَن فرق بين مَن لا يُدَلْسُ إلا عن قت أي م يُسْقِط صَعيفاً ولا مَةَ واحِدةَّ فيَكُونْ تَدَِيْسُه 
للاختصار, فَحَدِيثُهُ مَقْبُولُ وبينَ مَن يُدَلَْسُ عن الثّقاتِ وعن الضُعفاء فلا بُذَّ من تَحْريْحه 
بالسّماع. 
والضَّحِيحٌ أنّهُ لا يُقْبَلُ إلا إذا كانَ المْدَلْسُ ثِقَةَ وصَرَّحَ بالسّماعء گقؤله سَمِعْتُء أؤ حَدَنّنا وما شاكل ذلک 
وهذا هو حَالُ أحاديث المُدَلْسِينَ التي في الصّحيحينء فهي مما َر فيه املس السّماع آما إن لَمْ يُصَرُحْ 


بالسّماع فَإِنَّ حَديته مَرْدُود. 


2. دَدْلِيْسٌ القَطع 


9 


وهُوَ: حَذْفُ صِبْعَة الأداء لإِيْهام السّماع. 
مثالة: قول ابن عْبَيْنَةً: الزّهْرِيُء فَقِيل له: سَمعْتَهُ منه؟ فقال: لم أَسْمَعْهُ منه. 
وي هذا المثال وَعْنْ طلاب الحديثء وَصِدْقٌ ابن عَيينةء قَالنَدْلِيسٌ غَيْرُ الكذب. 


وأمّا حُكْمْ هذا التَّدْلِئِسِ وحُكْمْ الحديث امْدَلّس فهُو كَتَدْلِئْس الإسْقَاط. 


3. نَذَلِيْسُ العَطْف 
وهُو: عَطَفُ شَيْحْ لَمْ يَسْمَعْ منهُ على شيخ صَرَّحَ بالسّماعٍ منه. 
ومثاله: قَولُ هُ هُشَيْم: حَدَّتَنا حُصَيْنُ وم مُغْبْرَةٌ عن إبراهيم, ثَُمّ قال لهم في آخر الجا مجلس» 


لم أَسْمَعْ من مُغيرَة حَرْفاً مما ذَكَرْتُ إِمَا فُلَْتْ: حَدَّتَتِي حُصَيْنُ ومُغْيْرَةٌ غير مَسْمُوع 
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لي أي 


بالضّواب. 


آنه آذ 


ضَمَرَ گلاماً مَحذُوفاً امُتحاناً لهم فلمًا لم يَعْرِفُوا ذلك لأنّهُ كانَ 


+ 
١ 


شُلُوباً جَدِيْداً في النَّدْلِيسٍ أَخْبَرَهُم 


وما حُكُْمْ هذا التَّدِئْسِ وحُكْمْ الحديث املس فهو تذليْس الإشقَاط. 


4. َدَلِيْسٌ الشّكون ` 
وهو: أنْ يَذْكْرَ الرّاوي أَدَاةَ الرُوَايَةَ ثم يَسْكْتَء ثم يقول: لان مُوهماً أنه سَمِعَهُ منه. 
أن فول فده ذم واكك لم يقولة قتف فطق E‏ أنه LL EE‏ 


وَحُكْمْ هذا التَّدْاِيْسِ وَحُكْمْ الحديث اللْدَلّسِ كَحُكْم تَذْلِيْسٍ الإسْقَاط. 


5. تَدليْس الاستدراك 

ولّم أَجِدْ من امْحَدّثينَ مَن ذَكَرَ لَه اسما وهُو: أنْ يقول الرّاوي: لَبْسَ فْلانُ حَدَتَناء ولكنْ فُلانَ مُوهماً أنه 
وهذا مَا تقل عن أي إِسُحاق السَّبيْعيّ حَيتُ قال: لَيْسَ أبو عُبِيدَةَ حَدَّتَنه ولكنْ عبد الرّحمن عن أَبِيْه “ فَهُوَ 
بهذا يُوهُمْ أنه سَمِعَ من عبد الرحمنء ولم يَقلُ: ولك عبد الرحمن حَدَّثَناء 


وَحُكُْمْ النَذْلبْس وحُكْمُ الحديث اللْدَلْسِ كَحُكْم تَذْلِيْسٍ الإشْقَاط. 


' تدريب الراوي للسيوطي 227/1. 
* معرفة علوم الحديث للحاكم ص 109. 
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6. تذليس التَسُويَة 
تَدْلِيسُ التَسْويَةُ هْوَ: حَذْفُ الرَاوِي ضَعِيفاً ب ثقتيْن بَيْتهُما لقاء ووَضْعٌ عبار بَبْتَهُما وهم السّماغُ. 
قلا بُ لتذليس التَسُويَة مما يَلي: 
> ان يَكُونَ في السَّنَدِ ضَعِيفٌ بين ثقتين. 
- أن يَكُونَ بَيْنَ القن لقاءٌ ورُتما سَمِعٌ أَحَدُّهُما مِنَ الآخَر. 


- أنْ يَخْذف الْدَلْسُ الضَعِيفٌ الّذِي بَبْنَ التَقَتَيْ ويَجْعَلَ رِوَايَةَ النّمَة عَنْ الثَّقَة التَّاني بصيعّة 
مُوهمّة» مثل ڪن 
وسَبَبُ تَدَلِيسٍ النَّسُوِيّةِ إِخْفاءٌ الصعيف الذي في السَّنَده لِيَتَوَهَمَ السَّامِعْ أنَّ الحَدِيتَ صَحِيحٌ. 


وما حُكْمْ هذا النّوْعِ من التَدْلِيسٍ فَهُْوَ حرا والصَّحِيحُ أنَّ مَنْ عُرِقَ بهذا اللّوْعِ من التَّدْلِيسِ 


سقط عدالتة. 


حُكُمُ حَدِيثِ املس تَدْلِيسَ تَسْويَة 


لا يُفْبَلُ حَدِيثُهُ إلا إذا كان ثقَة وصَرَّحَ بالسّماع في كُلَّ السَّتَدء لأنّنا لا تَذْرِي أَيْنَ يكن أنْ يَخذْفَ من السَّنَد 
راوياً ضَعِيفَا بخلاف حَدِيتْ اللْدَلْسٍ تَدْلِيسَ إشقاطء إن اختمال إشقاط راو لا يَكُونُ إلا بيه وبَيْنَّ مَنْ 


لَقيَهُ أمّا بَقِيّةُ السَّتَد قلا اختمال فيه لإشقاط ضَعِيفٍ. 
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تَدْلِيسُ الشّيُوخْ هُوَ: الان باشم الشَبْخ أؤ كته أ لَقَبِهِ أو نِسْبَته عَلَى خلاف الَشْهُورٍ به. 


ومثالة: مُحَمَّدُ بِنْ الحْسَيْنِ بن القَضْلٍ القَطَانِء فَقَدْ دَلَسَهُ بَعْضُ طلأبه فَسَمَاهُ مَرَةَ ابنَ الفَضْلِء 


أهداف تذليس الشيُوخ 
لتذلیس الشّيُوخ أهداف مُتَعَدَّدَةٌ أهَمُها: 

أ- ضَعْفُ الشَّيْخ فَيْدَلْسّهُ الرّاوي لِك لا يُقالَ: إِنَهُ يَرُوِي عَنْ ضَعِيفٍ. 

ب- صِعَرٌ سِنّ الشَّيْخْء فَرُمَا کان مِنْ طَبَقَتهء أؤ دُونَ ذلك فَيَحْذفَهُ استخياءً من الرَوَايَة عَنْهُ. 

ت- إيهام السّامع أنه گنير الشيُوخ, لأَنّهُ يُْسَمّي الشَّيْحَ الواحدَّ بعدَّة أشماي للدّلالّة على گارة 
المرويّات وسَعَة العلم. 


ث- امْتحانُ ذكاء الطلأب وفطتتهم. 


لا شک أن التَدلِيسَ لإخفاءِ راو صَعِيفٍ حَرامُ. 


أمّا النَدْلِيسُ لِصِعْر السَبْخ أؤ لإيهام كثرة الشّيُوخْ فَإِنَهُ هُ مَكْرُوه لما فيه مِنْ تَعْسِيرٍ الأمر عَلَى المْحَذدَّثِينَ لك لا 


يَعْرِفُوا مَنْ هق ورا لم يُعَرَف فضاع حَديثه. 
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وأا لامتحان الطاب فَهُوَ جائرٌ لأنّ الأمتادً بين لَمُمْ بَعْدَ ذلِكَ مَنْ هُوَ الشَّبْحُ المْقُصُودُ. 


عَكُمْ الخديث المدلين كد لين الشَيُوخ 


و بدو 


إذا دَنّسَ الراوى شَيْخَهُ قَلَهُ حالتان: 
- إما أن يُعْرَفَ الشَّبِْحُ فَتُطَبَقْ عَلَيْهِ شُرُوطٌ العَدالّة والضّبْطء فَإِنْ كانَ ثقَةً قبل حَدِيتُهُ وإنْ كان 
- وإمًا أنْ لا يُعْرَفَ الشَّيِمُ فَيَعَنُ في هذه الحالة مَجْهُولَ الحالء أو مَجْهُولَ العَيْنِ إذا لَمْ يرو عَنَْهُ إلا 


واحدٌء وَيَكُونُ الحَديثٌ مَردُودا 


مَضَادرة: 


فر المحَدَونَللنَدِيسِ والمْدَنْسِينَ با خَاصَّةَ ومن أَحْسَنٍ ما كُتِبَ فيه كتاب 2 " تَعْرٍ 
التَّقْدِيْسِ بمراتب اللَوصُوفِينَ بالنّذليس " لابن حَجَرَ وقد جَمَعَ فيه أسماءَ 152 مُدَلّساً. 

وفي الختام فَإِنَّ مِنَ افيد أنْ تَعْلَمَ أنّ ذِسْبَة المدَلْسِينَ مِنَ الرُوَاةِ هُوَ أل مِنْ وَاحِدٍ بالمائة %1 ومَحَ ذلك 
فَقَدْ اغتتی الْحَدَّنُونَ بروَاياتهم وقَسَّمُوهاء وينوا أخكاءَ الَدْلِيسِء وَهَل تُقْبَلُ أحاديث اللْدَلّسِين أ لاو لي 
لا يَتْرَكُوا أيّ اختمال مَهْما قَلّ دُونَ دراسّة» وما ذل إلا مُحافَظَةً مِنْهُمْ عَلَى حَديث النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْه 


وَمَلَّم كَجَرَاهُمْ الله عَنْ الإشلام والمُسْلمينَ خَيْرَالجزاء. 
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5. الْوْسَلُ الخَفِيُ 
اموصل الخَفَيُ هُوَ: الحَدِيثُ الذي يَرُويه الرّوِي عَمَّنْ عاصَرَةُ ولَمْ يَلْقَهُ. 


وهذا في الحَقيقّة نَوْعٌ مِنّ المتقَطع, ومَعْناهُ " افطع الحَفيُ " فَهُما نی وَاحِدٍ عِنْدَ المتَقدّمِين كما سَبَقَ 
ولان رِوَايَةَ الرّاوِي عَمّنْ عاصَرَهُ مُحْتَمَلَهُ كانَ الانقطاغٌ خَفِيَةً أمّا إذا كانَ الرّاوِي يروي حَدِيئاً عَمَّنْلَمْ 
يُعَاصِرةُ فَهْوَ القطاع وَاضح. 

ويُخْرَفُ عَدَمُ اللقاء أؤ عَدَمُ السّماع بتضريح الرّاوِي نَفْسه أنه لَمْ يَلْقَ فلاناً أؤ لَمْ يَسْمَعْ مله 
ورُتَا عْلِمَ ذلك مِنْ تَوَارِيخْ الرّوَاة. 


ولَيْسَ في المْرَسَلٍ الخَفِيّ إيهامٌ مَقْصُودُْ كما في التّدلِيسِ. 


ومثالٌ اسل الخَفيٌ قول التَرْمِذِي: حَدَّتَنَا إِْرَاهِيمْ بْنُ عَبْدِ الله الْهَرَويُ قَالَ حَدَّكَنَا هُشَيْمْ قَالَ 
حَدَنََا وس بْنُ عُبَيْد عَنْ تافع عَنْ ان عُمَرَ عَنْ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قا مَطْلُ الْعَنِيّ ظلَمَ '. 


° مو 


والصّحِيحُ أنَّ يُونْسَ عاصرٌ نافعاً ولم يَسْمَعْ مِنْهُ. 


وحْكُمْ المرْمَلٍ الحَفِيّ نه حَدِيثٌ صَعِيف أنه في الحَقِيقة حَدِيتٌ مُنْقَطِعْ والمنْقَِعْ صَعِيفٌ كما سَبَق. 


' جامع الترمذي» كتاب البيوع» رقم 1309. 
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ثالثاً: من حَيْتْ عَدَدُ الرُواة 
اتی المْحَدَّنُونَ بِسَنَد الْحَديث مِنْ حَيْثْ انّصاله كما رَأيْناه واعتتوا أيْضاً بِعَدَدِ رُوَاةِ الحَدِيث في كل حَلْقَةِ 
مِنْ ڪَلقاته. ولِذلِك رَيْناهُمْ يَبْحَنُونَ عَنْ أسانيدٍ الحَدِيثٍ كلها لِيَعْرِفُوا گمْ عَدَدْ الرُوَاة الّذِينَ رَوَوْهُ في كَل 
حَلْقَةَ كَإِنَّ مِنَ نَّ اللوم أنه كُلّما زا عَدَدْ رُوَاة الحديث زادّثْ فُوَّنْةُ. 
فلا بذ إِدَنْ أَولاً من جَمع رِوَاياتِ الحديث كلها مُتُوتاوأَسَانِيْكَ وتسَمَى هذه العَمَلِيّةُ " الاغْتبَارٌ " 


ومن خلالها د 0 تبن هل للحديث رواياث أَخْرَى َم لاء وقد وَجَذُوا هذه الروايات الأَخْرَى على قسمين هما: 


امتابَعَاتُ ااه كما مَعْنَى ذلك؟ 


امْتَابَحَاتٌ: 
المْتابَعَةٌ هي: مُشْارَكَةُ الرّاوي راوياً آخَرَ في الحديث عن الصَحاي نَفْسِهِ. 


أيْ أنْ يُشارِكَ الرّاوي راوياً آخَرَ في الحديث نَفْسه » فَيَرُويّه عن شَبْخه أو مَنْ فَوْقَهُ ولو م ر یشترگا إلا في 


الصّحابي فَقَطْء سَواءَ كانَ المَثنُ مَرْويًا باللفظ أو بالمغتى. 
وتنقَيم المتابَعَةُ إلى قِسْمَيْنِ: 
-- ا الثاقة.وهى: أن مكوق المماكة عن شيعه إل اغرال 


- المتابَعَةٌ القاصرّة وهي: أنْ تكونّ المشارگة عَمَّنْ هَوْقَ سَيْخه إلى آخر السَّنّد. 


الشَواهدٌ: 


الشَاهِدُ هو: مشارگة الرّاوي رَاوِياً آخَرَ في الحديث عن صحابي آخرّ. 


سواءً كان الحديثٌ باللفظ أو باطغتى. 
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وهذا هو راي الجمهور وقد فرق قوم بين المتايع والشاهد فخصوا المتابع بالموافقة في اللفظء. وإن كان عن 
صَحايٌ آخَرَ وحَصّوا الشاهد بامُواقَقَة في المْتى. وإِنْ كانَ عن الصَّحايّ تَفْسه. 


2١‏ 5 0 رفي تَعْريف امتابَعَات والشواهد. 


ذَكَرَ ابن حَجَرٍ مثالاً فيه المْتابَحَةٌ الَامّةُ والقَاصِرَةُ والشَاهِدُ وهُو: ما رَواهُ الشَافْعِي عن مَالكِ عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ دِيئَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيّ الله عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال الشَّهْرُ تَسْعٌ 
وَعشْرُونَ .. قن عُم عَلَيِكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدَّةَ تَلَاذِنَ. 

ظَنَّ قَوْمٌ أنّ الشَافعِيّ تَقَرّدَ بهذا الحديث عن مَالِكِء لأنَّ أضحابَ مالك رَوَوْهُ عنه بهذا الإسُناد 
بلفط " قن خم عليكم قافيزوا ل" . 

لكِنَّ للشَافعيٌ مُتابَعَةَ تامّةَ عند البُخارِيٌ حيثُ قالّ: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ حدثنا مالك .. 

وله مُتابَعَةٌ قاصِرَةٌ رَواها ابن خُرَمَةَ في صَحِيْحِهِ من طَرِيْق عاصم بن مُحَمَّدِ عن أبيه مُحَمَّد بن 
زَيْدِ عن جَدّهِ عبد الله بن عُمَرَ بلَفْظ " فَكَمُلُوا ثلا ". 


وله شَاهِدٌ عند النّساقُ قال: أَخبَرَنَا مُحَمّدٌ بْنُ عَبْد الله بن يَزِيدَ قال حَدَنَنَا سُْفْيَالُ عَنْ عَمُرو يْن ديتار عَنْ 


مُحَمَّدِ بْنِ حَيْنِ عَنْ ابن عَبّاسِ قال عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قال رَمُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 


ڪه و 


إِذَا رََيْكُمْ الهلا َصُومُوا وَإِذَا رَأَيثُمُوهُ فَأَفْطرُوا فَإِنْ غُمّ عَلَيَكُمْ فَأَكْمِلُوا اَعَد تَلَاذِييَ . 


' صحيح البخاري» كتاب الصوم باب إذا رأيتم الهلالء رقم 1907. 
* المجتبى للنسائيء كتاب الصيام» رقم 2125. 
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وقد قَسَّمَ المْحَدّنُونَ الْحَدِيتَ مِنْ حَيْتْ عَدَدْ رُوَاته إل قِسْمَيْن رَئِيِسَيْنَ هُما: الْحَدِيثُ المتّواتر والْحَدِيثُ 
الآحاد؛ والهّدَفُ مِنْ هذا التَّفْسِيم التَفْرِيقُ بَيْنَ تَوْعَيْن من الحَديث: أَحَدُّهُْما قَطْعيُ التَبُوتء والنَّان ظَنْيٌ 
التَبُوتء ولكُل مئْهُما حُكْمُهُ الخاصٌ. 


م قَسّمُوا الآحادَ إل ثَلانَةَ أفُسام حِيّ: الغَرِيبُ» والعَزِينُ وَامَشْهُونُ قَما هُوَ مَعْتَى كُلْ حَدِيثِ مِنْ 


هذه الأحاديث؟ وما هي دَرَجَهُ فُوّته؟ وما هُوَ حُكْمْ العَمَّلِ به؟. 


2.1 الحَديثٌ المتواتر 


ما هي الشَرُوط التي يجب تَوَهْرُها في الحَدِيث حَنَّى يَكُونَ قَطْعِيّ النَبُوتِ؟ أيْ حَنَّى نَجْرِمَ بِعَدَمِ حُدُوثْ 


تَغيير فيه» سَوَاءَ كانَ ذلك بسَبَب الخَطّأ أؤ الگذب. 


ےه 


لَقَدْ أجابَ الْْحَدَّنُونَ عَنْ هذا السُؤال مِنْ خلال تَعْرِيفِهمْ لِلْحَدِيث امتواتر. 


الحَدِيتُ المتواترٌ هُوَ: الحَدِيتْ الذي رَوَاهُ عَدَدْ كَبِينٌ يَسْتَحِيلُ انَفافُهُمْ عَلَى الگذب عادَة إلى آخر السَنَد 
وم مُسْتَتَدُهُمْ | لحم 5 
يشرط لتوار الحَديثِ لِيَكُونَ قَطعِيّ التُّبُوتِ ما يَلي: 


>> أنْ يروي عَدَدُْ كين وهذا يَضْمَنُ عَدَمُ وُفُوعِهِمْ في الخَطأ صُدْفَة وهنا ينغي التَكِيرُ عَلَى عَدَّد الرُوَاةِ. 
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وبَيانُ ذل أنّنا لَوْ ننا بِعَشَّرَةِ أؤراقٍ مُتَمائِلَة وكَتبْنا عَلَى كل وَاحِدَةٍ رَقَماً ِن 10-1 ثُمّ حَلَطناها 
جَيّد وأَخْرَجْنا وَرَقَةَ منهاء فما هُوَ اختمال أنْ يَكُونَ مَكْتُوباً عَلَى هذه الوَرّقَة رَقَمْ 1؟ الاختمال هُوَ 
1 أمَا اختمالٌ أنْ تَكُونَ الأول رَقَمَ 1 والثَّانيَةُ رَقم2 ص دة فَمُوَ: 100/1=10/1×10/1 واح_تمالٌ 
خُرُوجٍ ثّلانّة مُرَتَبَةٌ بِالصَّدْقَة هُوَ 1000/1 وهكذاء وأمّا ارتمال خُرُوجها كُلّها مُرَثَرَةَ بالصدفة مج 
الإعادّة قَهُوَ 10000000000/1 . وهذا اختمالٌ مُسْتَحِيلٌ عادةً '. 

وهكذا في روايّة الحَدِيثْ أيْضاً فَِنَهُ يَسْتَحِيلُ عادَةً أن يَقَعَ الرَّوِي الأول في حَطا مُعَيِ ثم يَهَعْ الاي 
في الخَطأ نَفْسِهِ ل وَهُمْ کر في الخَطأ تَفسه صُدْقَةَ هذا مُسْتَحِيلٌ عادّةً. 

والصَّحِيحٌ أنه لا يُشْتَرَطْ عَدَدْ مُعَيّنُ منّ الرُوَاق لا سَبْعِينَ ولا أَزْبَعينَ ولا عَشَرَةَ بَلْ تكن أنْ يَكُونَ 
الحَدِيثْ مُتواتراً بأقَلٌ مِنْ عَشَرَ ولؤْ رَجَعْنا إلى مثالنا السَّابِقٍ لَوَجَدْنا أن اختمال خُرُوج حَمْسَةٍ أؤراقٍ 
مُرتَبَةَ هُوَ واحِدٌ مِنْ مائة أَلْفٍ 100000/1, وهذا مِنَ المُْتَحِيلٍ عادّةً. لكنْ لا بُدّ من تَحَفْقٍ بَقيّة الشّرُوط 


وهى: 


> يَسْتَحِيلُ انَفاقهُمْ عَلَى الگذب عادَةَ وهذا يَضْمَنُ عَدَمَ وُقُوعِهمْ في الكذبء وهنا يَنْبَغي التَركِيِرُ عى 
صفات الرُوَاة. 
وبَیان ذلك أنَّ الاتفاق عَلَى الگذب لا بُذَ أ يَكُونَ لمَصْلَحَة مُشْترگة. فَإِنْ وَجَذْنا رُوَاةَ الحديث عَلَى گرتهم» 


2 َل 


مُتَعَدَّدِي البُلْدان وامّذاهب والآراء فَإِنَّ العَفْلَ يَحَكُمْ انه من المُسْتَحِيلٍ أنْ تفقوا عَلَى كذب حَدِيتْ 
معيّن. 


ولذلك لا تشرط شُرُوطٌ مُحَيَتَةُ في ك راو كالعّدانّة والضَبْط لأنَّ اشتراط اشتحالة ؤُفُوع الخَطّأأؤ 


الكذب مِنَ الَجْمُوع أغتى عَنها. 


' فما بالك بالذين يقولون إن الكون كله خلق صدفة!!!. 
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> ان يَتوَفْرَ ذلك في کل حَلْقاتِ السَّنَدِ لله إنْ فق ذلك في حَلَقَةِ وَاحِدَة قَرَمَا جاءَ الخَطّأُ أؤ الكَذْبُ 
منهاء ولا تلع عدا كا روا الحَلقَةِ التي بختها أو صِفائُْم لاهم يوون ما الذي سَمِعُوُمِمَنْ 
> أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُمْ الحسّء وهذا لمان عَدَمِ الخَطَأْ فَيَجِبُ أنْ يروي الرُوَاةُ شَيْئَاً مَخْسُوساً أيْ ما 
سَمِعُوهُ أؤ شَاهَدُوهُ لاستحالة وُقُوع الخَطأ في الأمرِ المَحْسُوسٍ مِنْ عَدَدِ كَبيرٍ عادّة. 
وأمّا القضابا الَفِْيةُ المُحْتلَفُ فيها فَإِنَّ اختمال خَطأ مَلايين الاس فيها أمْرٌ موْجُودُ ومُنْتَشِيٌ فكل دين 
من الأذيان - على كَثرتِها - يَتْبَعْهُ عَدَدْ كَبِيرٌ منَ النّاسء ولا شك أنَّ ديناً وَاحداً مها هُوَ الصَّحِيحٌ وأنَّ آلاق 
الاين مِنَّ الاس عَلَى خَطأ. 
أَفْسامٌ المتواتر 
يَنْسِمٌ الحَدِيتُ المتواترُ إل قَسْمَيْن: 
1. المتواتد اللَفْظيٌُ. وهو أن فق رُوَائَهُ عَلَى لَفْظ مُعَيّنِ. 
ومثالةُ حَدِيتْ " مَنْ كَدَبَ عَلِيّ مُتََمدَا ليتوا مَفْعَدَهُ مِنْ الذَار' '. فَقَدْ رَوَاهُ أكْثرُ مِنْ سَبْعِينَ صَحابيَاً 
والأحاديث المْتَواترةٌ تَوَائْراً تفظياً قَلِيلَةَ نسبياً فَهِيَ عَشَراتُ الأحاديث فَقَط. 
2 امْتواترُ المَعْنَوِيّء وهْوَ أَنْ يَتَفِقَ رُوَانَةُ عَلَى المَعْنَى ذُونَ اللفظ. 


ومِثالةٌ أحاديث عَذاب القَبْرٍ وتعيمهء فَقَدْ رَوَاها حَوَالي أرْبَعِينَ صَحابيَاً © مِنْها: 


صحيح البخاريء كتاب العلم, رقم 0. 
* انظر كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي» تحقيق د. شرف القضاةء دار الفرقان» عمانء الأردن. 
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- عَنْ ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهُ قال: مَرّ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقَبْربْنِ فَقَالَ إِنَهُمَا ليُعَذْبَانِ 
- عَنْ عائشَة رضي الله عَنْها اَن وَمُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَّ يَدْعُو في الضّلاة اللَهُمّ 


إن أَعُودُ بک من عَذَابٍ الْقَيْر ... ”. 


و دروو 


- حا E‏ وَسَلَّمَ قَالَ 
الله أَنْ يُمْمِعَكُمْ من عَذَابٍ القَبرٍ 


- عَنْ البراء بن عا زپ رَضيّ الله عَنْهُ عَنْ النَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال بُ ينبت الله الَّذِينَ 
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آمَنُوا ِالَْوْل الثَّابتَ قال نَرَلَْ ف عذاب ١‏ لقبر . 
فَهذه الأحاديث وَعَيْرُها گنير لَيْسَتْ بِلَفْظ وَاحِدِء لكنْ يُوجَدُ ينها جَمِيعاً مَعْنَى مُشْتركاً هُوَ ؤُجُودُ عَذاب 


القَبِ فَيَكُونُ عَذَابٌ القَبْرِ مُتَواترَاً تواتراً مَعْنَوياً 


والأحاديثٌ المتواترةٌ بالمعنى أكثرٌ من نَّ امتواترّة بِالْتفْظ فَهِيَ تبلغ مئاٹ الأحاديث» ولكن المتواترَ 


ِقسْمَيْهِ لا َكاذ يَتَعَدَّى الوَاحِدَّ بالماكة %1 مِنْ مَجْمُوعِ الأحاديث النَبَويّةَ الشّرِيقَة. 
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لا شك أنّ الحَديتٌ امتواتر مَقْبُو ل ويَحِبُ الاعتقاد والعمَأْ يما فیه» وَيَكْفُْرُ مُنْكرُةُ إذا انَمَقَ امُحَدَّنُونَ عَلَى 
و بالف اف اتی وغ غل لشب في گی شتک ا ل ويد اذى قل ف ويه عن الي ل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطْْكِرُ لَه يُحَنُ كَمَنْ سَمِعَهُ مِنَ الت صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مباشَرَةَ َآنگره فَهُوَ مُكَذَْبٌ لَه 


صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم. 


' صحيح البخاريء كتاب الوضوء رقم 218. 
* صحيح البخاري» كتاب الأذان» رقم 833. 
ˆ صحيح مسلم» كتاب الجنةءباب عرض مقعد الميتء رقم 2868. 
“ صحيح مسلم» المكان السابق» رقم 2871. 
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ومِنْ أؤْسع المؤَلَفاتِ التي جَمَعَتْ الأحاديت المْتواترةً بِتَوْعَيْها كتابُ " إِنْحاف دوي القَضائل المُشْتَهرَة ها 


وَقَمَ مِنَ الزّيادَة عَلَى الأزهار امتناثرة مِنَ الأحاديث اممتواترة " لِلشَّيْحْ عَبْدِ العَزِيز الغماري. 


2. الحَديثٌ الآحادٌ 
الحديث الآحادُ هُوَ: الحديث عَيْرُ المتواتر. 
فكل حَديث عبر مُتواتر فَهُوَ آحاة. 


ولِلْحَدِيتْ الآحاد ثَلانَةُ أفسام, وذلك حَسَّبَ عَدَّد الرُوَاة هي: 


أ- الحَديثُ المَشْهُورٌ 
الحَدِيثُ اللَشْهُورُ هُوَّ: الحَدِيث الّذِي رَوَاهُ جَماعَةٌ في کل حَلقاتهء ولَمْ يبلح التَوَائْرَ 
يَحِبُ أن يَتوفرَ في الحَدِيثِ المَشْهُور ما يلي: 

- أن يَرويه جَماعَةٌ وأقَلُ الجَماعَة ناته قرا َوه أرْبَعَةٌ أو أكار. 

: أن يَكُونَ ذلك في كل حَلقات السّنَدِ. 

- أن لا يَبْلْعَ دَرَجَةَ المتواتر. 

فَكُلُ حَدِيثْ كان عَدَدُ رُوَاتَهِ في گل حَلقاته لاه اکت ولَمْ يَصِلْ النَّوَائَنَ قَمُوَ مَشْهُونُ وهُوَ نَفْسُهُ 
المْسْتَفِيضُ عَلَى الرّاجح. 


ويَخْتَلفُ عَدَدْ الرُوَاة عادّةً في حَلّقات السَّتَد كما يَلي: 
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ويُلاحَظْ أنَّ مقياس الْحَدَّئِين هُوَ الحَلْقَةُ الأقَلّ عَدَداً وذلكَ اختياطاً مِنْهُمْء فَإِنَّ اختمال الخَطَأ منَ الأقَلّ أكْثرُ 


عادَةَ فَإنْ أخطأ الرُوَاةُ في حَلْقَةَ قَلَنْ يَرُوِي الَّذِينَ من بَعْدهِمْ مَهْما گر عَدَدْهُمْ إلا ما سَمِعُوهُ مِنْهُم وهُوّ 
الخطأ. 


وقد يَكُونُ المَشْهُورٌ صَحيحاً أو حَسَناً أو ضَعيفاَ وذلك حَسَبَ تَوَْ 
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مثال المَشْهُورٍ الصَّحِيحِ حَديث " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ مَليَغْتَسِل " '. 
ومثال المَشْهُورٍ الحَسَنِ حَدِيثْ " لا صَرَرَ وَل ضرَارٌ " 
ومثال المَشْهُورٍ الصعيف حَدِيثُ " اطَلْبُوا العلّمَ ولو بالصين " * 


ولِلْحَدِيثْ الشْهُورٍ مَعْنى آحَنٌ هو ا مغتى اللْقَوِي وهو شْهْرَةُ الحَديث بَيْنَ الاس عض النَّظَر عَنْ عَدَدِ 


4% 2_o 


رُوّاته» وهذه الشهْرَةٌ أفْساءٌ أَهَمّها: 


- المشهوڙ بَيْنَ الفُقهاءء كَحَدِيتْ" أَنْكَضُْ الْحَلال إلى الله تَعَالَ الطلاق". 
ا َشْهُورُ عند الأصوليّين گحَديث' ' إن اللة وَضَعَ عَنْ أُمّتي الْخَطَا وَالنْسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَبْهِ " 


5 


کو ا کرت "قن ا قلق جا 


' صحيح البخاريء كتاب الجمعةء رقم 877. 
سنن ابن ماجةء كتاب الأحكام, رقم 2341 حسنه النووي في الأربعين النووية. 
' الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغداديء رقم1ء بتحقيق أستاذنا د. نور الدين عترء حفظه الله. 
سنن أبي داود. كتاب الطلاق» رقم 2178. 
سنن ابن ماجة» كتاب الطلاق» رقم 2045. 
ˆ صحيح مسلم» كتاب الإهانء رقم 101. 
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وَل أحْسَّنَ مَرْجع لما اشْتّْهِرَ بَيْنَ الاس عُمُوماً كتابٌ " كَشْفُ الخَفاءٍ ومُزِيلُ الإلْباسٍ عَمَا اشْتْهِرَ من 
الأحاديث على ألْستة النّاس " للْعَجْلُونَ. 


وهُوَ كتابٌ مُفِيدٌ جداً مُرَنَبٌ عَلَى الحُرُوفِ. 


ب- الحَدِيثُ العَزِيرُ 
الحَدِيثُ العَزِيرُ هُوَ: الحَديث الّذِي في أَقَلُّ حَلْقاتِهِ راويان. 
قلا بُ لِك َون الحَيِيتُ عزِيراًما تلي: 
- أنْ يَكُونَ في حَلْقَةِ أو کر مِنْ حَلّقاتِ سَنَدِهِ راويان. 
- أنْ لا يَكُونَ 5 إِخْدَى حَلقاته راو وَاحِدَ 
وسْمّيَ عَزِياً لأنّ روَايَة الرّاوِي تَعَرَرَتْ - أيْ تَقَوَتْ - بروَايَة راو آخَرء وقيل لعرّته - أي نُدْرَتهِ - والأَوّلٌ 
أْصَحُ قَإِنَّ الحَديتٌ العَزِيرَ لَيْسَ نادراً ولكنّ النّادرَ قَسْمْ منْهُ, وهُوَ رِوَايَةُ اتن عَنْ اثتين ف كل السَّنّد. 


وه و لعن ی ر 


ومن أَمْثِلَةِ الحَدِيثِ العَزِيزٍِ بالمعْنَى الرَاجِح حَدِيتْ لا يُْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أُحَبّ إَِيْهِ مِنْ 


والحَدِيثُ العَزِيرُ يكن أن يَكُونَ صَحِيحاً أو حَسَناً أؤ ضَعيفاً ويَرْجعٌ ذلك إلى تَوَفْرِ شُرُوط المّحَةَ 
أو عَدَمها. 


ولَمْ يُفْرِد المُحَدنُونَ الحَدِيتَ العَزِيرَ بِالتَصْنِيفٍ لِعَدَم الفائدة مِنْ إفراده. 


ت- الحَدِيتُ الغَرِيبُ 
الحديث العَرِيبُ هُوَ: الحَدِيثْ الذي في إِحْدَى حَلقاته راو واحدٌ. 


وهذا بِعَضٌ النّظر عَنْ عَدَدِ الرُوَاةَ في بَقيّة الحَلّقات. 


1 


صحيح البخاريء کتاب الإهانء رقم 15. 
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ع 


و وو 
أقسامه: 


يَنْقَسِمٌ الحَدِيثُ العَرِيبٌ إلى قِسْمَيْن: 

أوَّلْهُما: العَريبٌ المطْلقٌ: 

الريب المُطلّقُ هُوَ: الحَدِيثْ الذي لا يُرْوَى ِل عن صَحابيّ واحد. 

أيْ إنَّ الصّحان الْفَرَدَ برِوَايَتهِ عَنْ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 

والرَاجِحٌ أنه هُوَ الذي يُسَمّى القَرْدُ المطْلَقُ, ويُسَمَى العَرِيبٍ مَثْناً وسَنّداً. 


£ 


ِل امرَآة يَنْكَحْهًا فَهجرته إل مَا هَاجَرَ إِلَبْه ' . 


قهذا الحَدِيثُ لَمْ يَروِهِ عَنْ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَعْمَرُ بْنْ الخَطَابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ فَمُوَ حَدِيتُ 
عَرِيبٌ» بل هُوَ حَدِيتُ عَرِيبٌ في حَلْقاته الأتع الأوي. 


وإلَيْكَ صُورَة لِشَّجَرَةِ سَنَدِ الحَدِيثْ: 


قال الرْمذيٰ: لا تغرف ا من حَدِيثْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيٌ '. أيْ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ 


' صحيح البخاريء كتاب بدء الوحيء رقم 1. 
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و 


ويَقُولُ أخياناً في العَرِيب المُطْلق: عَرِيبٌ لا تَعْرِفُةُ إلا مِنْ هذا الوَجْه. 


ثانيهما: العَرِيبٌ النسْبي 


و 


العَرِيبُ النّسْبِىّ هُوَ: الحَدِيتُ الذي تَقَرّدَ وَاحدٌ بروَايّته عَنْ راو مُعَيّن. 


والرّاجحٌ أنه هُوَ الذي يُسَمَّى القَرْدُ النُسْبُ ويُسَمّى الغَرِيبُ سَنَداً لا مَثناً 


عهده 


قال ابْنُ حَجَر: الكَرِيبُ والقَرْدُْ مُترادفان” لْعَةَ واضطلاحاً إلا أن أَهْلَ الاضطلاح غايّرُوا بَبْتَهُما من حَيْتْ كه 
الاسشتغمال وَقَلَتّهء فالفَردُ أكْثَرُ ما يُطْلِقُوِنَهُ على القَرْدِ ال لطْلّق, والعَرِيبُ أكُثَرُ ما يُطْلِقُونَهُ عَلَى القَرْدِ النُسْبِيٌ» 
وهذا منْ حَيْثْ إطلاق الاسم عَلَيْهما. وأمّا منْ حَيْثْ اسْتغْمالَّهُمْ الفغل المْشْتَقّ فلا يُقَرَقُونَ فَيَقُولُون في 


الُطْلَةٍ والنَسبىٌ تَفَرَّدَ به قُلانُ أؤ أَغْرَبَ به فُلانٌ “. 


E 


والغَرِيبُ النَسْبُِ أقسامٌ أهَمَّها: 
- تفرد الذّقّهء قِيُقالُ: لَمْ يَرُوهِ ثقَةٌ إلا فلان. 


- تفرد الرّاوي» فَيُقالُ: آم يروه عَنْ فلان إا فلان. 


> هع ناه 


- التَّمَرْدُ عَنْ أهل بد فَيُقَالُ: تَقَرَدَ به هل الشّام. 


دام “ع 


ومثالٌ العَريب النُسْبِيّ ما أَخْرَجََهٌ الذي ... عَنْ ابن عَوْنِ عَنْ تافع عَنْ ابْن عُمَرَ 


أن 


مكو الله شال :قله قرف وجل كان انكو جارك تنا تايا اقيق جارك قاف 
e 5‏ > 3 ا ك 


' جامع الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب فيمن يقاتل رياء رقم 1647. 

. أي بمعنى واحد. 

' ا محدثون» فهم أهل مصطلح الحديث. 

“ نزهة النظر لابن حجر ص 54, بتحقيق أستاذنا د. نور الدين عتر. مطبعة الصباح» دمشق» ط1ء 1413ه 1992م. 
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نتا الوا وف تَجْدِنَاء ' قال اللهُم ارك لَنَا في شَامِنَا وَبَارِكَ لتا في ناء فَالُوا وف نَجْدِنَاء قَالَ: هتاك الرلاز 
وَالْفتنَء وها أو E‏ 
عِيسَى” هَذًا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْه مِنْ حَديث ابن عَوْنِ “ وَقَدْ روي هَذَا 


الْحَدِيتُ أَيْضَا عَنْ سَالم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه عَنْ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ * 


حُكْمْ الحَدِيثِ العَرِيبٍ 


واعه 


الحَدِيتُ العَرِيبُ بِقِسْمَيْهِ كن أنْ يَكُونَ صَحِيحاً أو حَسَناً أؤ ضَعِيفاً وذلك بِحَسَبٍ نَوَفْرِ شُرُوط الحَدِيثْ 
ومن أُمْثِلّة العَرِيبٍ النَسْبيّ الضَّحِيح الحَدِيثْ السَابقُ في فَضْلِ الشَّام واليّمَنِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ 


و >ووء 6 
البُخارِيٌ وغيره . 


١‏ الشام معروفة, وتضم في عصرنا الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان» واليمن معروفة كذلك. أما نجد فهي جزء من السعودية, 
وهي الواقعة شرق الحجازء أي شرق مكة المكرمة وامدينة المنورة. ومن نجد خرج مسيلمة الكذاب. 
* قرن الشيطان: فتنته الشديدة. فالقرن كناية عن القوة, لأن أقوى ما في بعض الحيوانات قرونها. 
ّ هو الترمذي. 

يعني انفرد به ابن عون عن نافع عن ابن عمر. 
' جامع الترمذيء كتاب ال مناقب» باب في فضل الشام واليمن» رقم 3953. 
“ صحيح البخاري» كتاب الجمعه» باب ما قيل في الزلازلء رقم الحديث 1037. 
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اشم الحَدِيثْ عَدَدْ رُوَاة اقل حَلْقَة حْكْمُةُ 
الحديثٌ المتواترٌ عَدَد كبيرٌ قمَّةُ المّحَةَ 
ا ا 3 لحيو لين 
الحَديث العَزِيزُ 2 صَحِيح» حَسّن» ضَعيف 


الحَدِيثُ العَرِيبُ 1 صَحِيحء حَسَنه ضَعيف 


سه ووو 


هل يُقبَلُ الآحاد الصَّحِيحٌ في العقيدَة ٣‏ 
قق العُلَماءُ عَلَى وُجُوبٍ العَمَلٍ بِالحَدِيثِ الآحاد إذا كان صَحِيحاً أو حَسَناً أمًا في العَقيدَة قيَدّعِي بَحْضُهُمْ 
َه لا يُوْخَذْ به بَلْ يَجِبُ أنْ يَكُونَ الحَدِيثُ في العَقيدّة مُتواتِراً ولَيْسَ لَهُمْ في ذلك من دَليل مَقْبُولِ 
والصَّحِيحٌ أن الآحادّ يَجِبُ الاعْتقادُ ا فيه لما يَلي: 

0# له قاقر ع ال صأى الله عله وَل اله كان يل الضحاي الاج إل فة أؤ قبيلة أؤ مك 
يَدعُوتهُمْ ويلُْوتهُمْ الفيدة ولا إن أسْلَمُوا عَلْمُوُم الأشكام, قلؤلا أن ذلك يفي لإقامة الحجة عليه 
َإِنْ كاثوا لا يَقْبَلُونَ إلا امتواترَ هذا دَلِيلٌ مُتَواترٌ عَلَى وُجُوب الاغتقاد ها في الآحاد. 


*#* أن كل المْصَنَّفينَ من عْلَماءٍ الحَديث أَخْرَجُوا أحاديتٌ الآحاد في العَقيدَة في كُتُبهم. 


' المقصود هنا فروع العقيدة, أما أصولها فهي ثابتة في القرآن الكريم» والسنة المتواترة. 
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0 و 


م أنه لا يُوَجَدٌ في العام الإِسَلاميّ عَلَى مَّدار أَرْبَعَةَ عَثَرَ قَرْناً كتابٌ وَاحِدّ في العَقيدّة لَمْ يُذْكَرْ فيه 


ا 


صاحِبهُ إلا الأحاديت امتواترة فَإِنْ كانَ هنالك مَذْهَبٌ لا يَقْبَلُ الآحاد فََيْنَ كَنْبْهُم المُعْتَمَدَةُ في العَقيدّة؟. 
وهذا يُعَذَّ إجْماعاً عَمَليَاً من كَل امُصَنّفِين في الحديث والعَقيدَة عَلَى الأخذ بالآحاد الصَّحيحء ولكنّ 
القَرْقَ الوَحِيدَ بَيْنَ الأخْذْ بالمتواتر والأخْذ بالآحاد هُوَ: أنَّ مُنْكرَ المكواتر يَكْقْنُ وأما مُنْكرُ الآحاد القوي فَيَأَنَمْ 


ولا يكر . 


' أعتقد أن في الأمر سوء فهم من بعض المتأخرين لكلام بعض المتقدمينء وأن الحكم متفق عليه» وهو أن منكر الآحاد 

الصحيح يأثم ولا يكفر. فمن نظر إلى قولهم يأثم. قال يؤخذ به» ومن نظر إلى قولهم لا يكفرء قال: لا يؤخذ به. فالآحاد 

يؤخذ به من جانب وهو وجوب الاعتقاد ا فيه» ولا يؤخذ به من جانب آخر وهو تكفير منكره. 

ومثال ذلك كمن ملأ نصف الكوب ماءء ثم قال لشخصين: صفا لي الكأس» فقال أحدهما: نصفه ملآنء وقال الآخر: نصفه 

فارغ, فقال أحد السامعين: اختلفا. 

فالخلاف في اعتقادي لفظي فقطء ولكن بعض المتأخرين من غير المتخصصين أساؤوا فهم بعض كلام السابقينء والله أعلم. 
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الوحْدَّةٌ الخامسَةٌ 


وو و or‏ 
عا المت" 
مم - 


1. أقسام الحديث من حيث قائله. 


2 العلوم المتعلقة بالمتن. 
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أفسامٌ الحَدِيثِ مِنْ حَيْتْ قائله 
يَنْقَسِمُ الحَدِيتْ من حَيْتْ قائل إلى أَرْبَعَة أقسام هِيّ: 
اشم الحديث القائل 
الحديث القّدْسِيٌ الله سُبْحَانَةُ وتَعالّ 
الحَدِيتُ المَرْقُوعٌ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ 


الححديثُ المُؤقُوفُ الصَّحاي رَضيّ الله عَنْهُ 


الحديث اللْقُطُوعٌ التَّابِعَنُ رَحِمَهُ الله 


1. الحَديثُ القّدْسِيُ 


الحديث القُدْسِيُ هُوَ: الحَديث الذي أضيفٌ إلى الله تعال. 

سمي بذلك لإضاقته إلى الذات القُرْسِيّة. أيْ المْترمَةَ عَمَا لا يَلِيِقُ به سُبْحانَهُ وتعال» فالقّدْسٌ لْعَةَّ: الطّمْرُ 
قَهُوَ في الحَقيقَة مِنْ كلام الله» أيْ إِنَّ لَفْظَهُ ومَعْناهُ مُنْرَلٌ مِنْ عند الله تعالّ, والدَّلِيلُ عَلَى 

ذلک ما يَِي: 

أ آنا جد في کل حَدِيتْ قُدْسِيّ عبارَة " قال الله تَعال " أؤ " يَرُويهِ عَنْ رَبّهِ " فَكَبْفَ يَخُونُ مَعْنَى 


قال الله يَعْنِي قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟!!. 
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ب- أنَّ صيعَةً كل حَديث فَدْمِيٌ لا يكن أنْ تَكُونَ إلا منَ الله. وإِلَيْكَ أمثلة مُتَعَدَّدَةٌ من الأحاديث 


- يَقُولُ الله تَعَالَ أَنَا عند ظَنُ عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ إا ذَكَرَنٍ ... '. فَلَوْ كانَ اللَفْظٌ مى الرَُولٍ صَلَى 


الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَقالَ: إِنَّ الله عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِهِ به وإنّهُ مَعَهُ إذا ذَكَرُ وهكذا في كَل حَديث. 


أنَهُ قَالَ يا عاي اني حَرَمْتُ الظُلمَ عَلَى تَفْسِي وَجَعَلْئهُ بَبْتَكُمْ 


مُحَرَمًا فلا تَظَالَمُوا ... ” . 


فَگيْق کن أنْ يَكُونَ هذا مِنْ كلام النَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟!! . 
ت- أنَّ الَّذِينَ قالوا: إنَّ الحَديتٌ القّدْسِيَّ مَعْناهُ منَ الله ولَفْظْهُ منَ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ لَمْ 
يَسْتَطيعُوا الثَّمْيِيرَ بِوْضُوح بَيْنَ الحديث القّدْسِيّ والحديث النَّبَويٌ. 


وأمًا الّذِينَ قالُوا: إنَّ لَفْظَهُ منَ النَِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَيْسَ لَهُمْ - فيما أَعْلَمُ - دَلِيلُ واحِدٌ عَلَى 


ذل ولم تساؤلات سَنْحِيبُ عَنْها إن شاءَ الله. 


وبذلك يون مَؤْقعٌ الحَديث الفُڏْسيّ منَ الفُڙآن الگريم والحَدِيث النَّبَويّ كما يَإِي: 


' صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه. رقم 7405. 
صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم رقم 2577. 
* صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله. رقم 2985. 
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الل الشَرْعِيُ مَصْدَرٌ اللَفْظ وامغتى 


القرْآنُ الكريم لَفْظْهُ ومَعْناهُ منَ الله تَعالّ 


الحديث القّدْسِيُ لَفْظْهُ ومَعْناهُ منَ الله تَعالّ 


مَعْنَاهُ منَ الله تعال» ولَفْظهُ من الرَسُولٍ صَلَى 


الحديث اللوي 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 


اغتراضاتٌ وأجُوبَتّها 


عرض بَعْضْهُم عَلَى هذا باغتراضات أَهَمُها: 


he 840 o ST °‏ سود Tei‏ ع - 3 مه 4 
° لم يَبّق إذن فرق بين القران الكريم والحديث القدسي؟ 


والجَوابٌ أنه لا قق بَْتَهُما مِنْ حَيْتْ گؤنْ مَصدَرِ اللَفظ وا تى من الله تعالّ» ولكنْ تُوجَدُ بَيْنَهُما عِدَهُ 


م 9 E O‏ 22-5 
فروق من جَوَانتَ اخرّى اهمها: 


مَوَاتر کله غير مُتَوَائَر کله 


' أي يؤجر المسلم بمجرد قراءته ولو بدون فهم. 
124 


م لَوْ كانَ الحَدِيثُ القّدْسِيُ مِنْ كلام الله لكان قَرْآناً, ولكانَ مُغجزاً. 


وهذا غَيْرُ صَحيح» فَإِنَّ كَلامَ الله لَيْسَ القُرآنَ قَقَط فالكُتُبُ السَماوِيَّةُ السَّابِقَةُ قَبْلَ أنْ تُحَرَفَ هِيّ مِنْ گلام 


الله وَلَيْسَتْ فَرْآناَ ولَيْسَتْ مُعْجِرَةَ فَكَذْلِكَ الحَدِيثْ القدْمي. 
بل إنَّ كَلامَ الله تعال لا يَعْلَمُ كَنَتَهَ إلا الله قا تَعالّ( فل لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادَاً لكَلمَات ري لَتَفَدَ البتخرُ 
َبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلمَاتُ ري وَلَوْ جِتْنَا نله مَدَدَاً) '. 


٭ إنَّ مَعْنَى قال الله يمْكِنُ أنْ يَكُونَ بِلمَعْتَى, فَإِنَّ القُرْآنَ الگرِیم يَقُولُ قال نُوحٌ مَكَلاَ ولَيْسَ اللَقْصُودُ 
أَنَهُ قال بالّفْظ بَلْ با مغتی» فكذلك قالّ الله في الحَدِيثِ القّدْمِيٌ. 
والجَوَابُ عَنْ ذلك أنّنا عَلِمْنا أنَّ كَلامَ تُوح با تی لا باللفظ بِقَرِيئتين: 


- أنَّ كَلامَهُ الوَاردَ في القُرآن باللّعّة العَرَبيّةَ ونُوح لَمْ تكْنْ لَعَنّهُ عَرَبِيَةَ واللة أعلم. 
5 چ ر ەد وهل ووم ۶ ؟؟5 يلح > ييه + و 
- آن كَلامَهَ جاءَ بأَسَلوبٍ مُعَجَزِء ولا کن أنْ يَكُونَ كَلامُ توح معجَزا. 
فالأصْلُ في گلمَة " قال " في اللْعَةَ العَرَبيّة أنّها باللَفْظ إلا إذا جاءث قَرِينَةٌ تَصْرفْهُ إلى القَوْل بامعّتّى» ولا 
ُوجَدٌ قَرِيتَةٌ تَمْرفُ عبارة " قال الله " الوَارِدَةَ في الحديث القُدْميٌّ منَ الحَقيقّة إلى المجانز أيْ من التفظ 


ِل المعتى. 


2 الحديث المَرْفُوعٌ 


الحَدِيتٌ المَفُوعٌ هوَ: الحَديتُ الذي أضيق إلى الَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَم. 


سَواءَ أضاقَه الصّحاي أو مَنْ ذونَهُ. 


' سورة الكهف» آية 109. 
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ضیف إلى رقع الاس مزل وأغلاهُم كَدْراً 


ورا عَنَى بَعْضْهُمْ بالمرفُوع المتَصِل ولكنَ الصَّحِيحَ ما ذَكَرْناه. 


3. الحَديث المؤْقُوفُ 


r 
أضيف‎ 


الحَدِيتُ المؤقُوفُ هُوَ: الحَدِيتُ الذي أضيق إلى الصّحاي. 
وقذ سُمْيَ مَؤْقُوفاً لأنّ راويه وَقَفَ به عِنْدَ الحا ولم يَرقعْهُ إل النَِّيّ صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلَمب 


ونا سُمْيَ حَدِيئا لاختمال أن يَكُونَ سَمِعَهُ ِن لني صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمب 


هَل الوْقُوفْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ؟ 
الصّحيخ أنَّ الحَدِيتٌ المَؤْقُوق لا يُعَدَّ دَلِيلاً شَرْعِيَاً © لأنَهُ لَيْسَ من قَوْلٍ الله تعالى. 


ولَئْسَ مِنْ قول رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الذي يُوحَى إِلَيْهِ مِنَ الله والصّحاي لا 


' يقع شرعا. 
* صحيح البخاريء كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاقء وا معتوه هو: المجنون . 
* ذهب بعض العلماء إلى أن الموقوف حجة شرعيةء لاحتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم» والصحيح أن 
ما أجمعوا عليه فهو حجةء وهذا يسمى الإجماع أما ما روي عن بعضهم فقد يكون رأياء وهم بشر يجتهدون ويصيبون 
ويخطئون. 
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يُوحَى إِلَيْه فما قالَهُ أو فَعَلَهُ لا يُعَذَّ دَليلاً هَاءِ عا إلا إذا جاءَث فَرِيتةٌ كافيَةٌ دل عَلَى أنه مِنَ الب َل 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَدْ دَرَسَ العْلَماءً هذه القَرائنَ وجَمَعُوها فَوَجَرُوا أنّها تَنْحَصرٌ في الحالات الثَّاليَة : 


الحالةٌ الأول: أنْ يَكُونَ المَوْقُوفُ أَمْراً تَوقئِفيَةَ أيْ مِمّا لا مَجالَ لِلرّأي فيهء كَمَواقِيتِ الصّلاةء ومَقادِيرٍ الرّكاة. 
وبيان سَبَبِ نُرُولِ آيَةَ والفتن '. وأحؤال الآخرّة. بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ الصَّحايٌ مِمّنْ لَمْ يَأَخُذدْ عَنْ أَهْلٍ الكتاب 
ولا قرأ 5 بُ حَشْيَةَ أن يَكُونَ الكلامٌ ِن كُتبهم. 


ومن أَمْثلّة هذه الحالة : قَالَ ابْنُ عبّاسٍ لَتُرَخْرِقْنَها : كما رَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى . 


الحالةٌ الذَانيَةٌُ: قَوْلُ الصَّحاي: كُنَا تَفْعَلُ كذا رَمَنَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو ما شابَة ذلك. 


' هي ما يحدث في المستقبل من علامات الساعة وما شاكلهاء وسميت أحاديث الفتن لأن أكثرها امتحان من الله للناس, 
ويكثر فيها الانحراف عن الاسلام. 
* أي إن المسلمين سيزخرفون المساجد كما فعلت اليهود والنصارىء وهذا من الإخبار عن امستقبل» وهو من علامات الساعة. 
* صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب بنيان المسجد. 
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والضّحِيحٌ أنَّ هذا لَه حُكْمُ المَرْفُوع لأنّ قَوْلَ الصّحابي: کنا يدل عَلَى أنَّ الفغْل مُتَكَرْنُ وأنّهُ منْ گنير مِنَ 
الصَحابَةِء ولا يڻ أنْ يَكُونَ كثيرٌ مِنَ الصّحابَة يَفْعَلُونَ شَيْئَاً بصُورَةٍ مُتَكَرْرَةِ ثم لا کون قَدْ عَرَفَ بِذلِكَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم هذا يُعَذ فار وحْكْمُهُ كامَرْفُوع. 


03 


ومِنْ أمُثلَة هذه الحالة: عَنْ جَابِرٍ قال كُنَا تاكل لَُحُومَ الْخَبْلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله 


آم إن قال الصحاي: كُنَا تَفْعَلُ كذاء ولَمْ يُضْفْ ذلك إلى اللَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ فَقَدْ 


اخْتَلَفَ العلّماءً في ذلك: 


- فَقالَ بَعْصُهُمْ: لَئْسَ لَه حُكْمْ المرْفُوعء لأنَهُمْ تا كانوا يَفْعَلُونَ ذلك بَعْدَ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قلا يَكُونُ فيه إفرارٌ. 


3 


- وقال كثِيرٌ مِنَ المْحَفْقِين كابْن حَجَر واللَوَوِيّ: بَلْ لَه حُكْمْ رفوع ونَسَبَ ابْنْ حَجَرٍ هذا الرَأي 


للبُخارِيء وقال: وجَرَمَ به الحاكمٌ وعَْرهُ خلافاً لْخَطيب *. 


وهذا هُوَ الرَأي الاج لأنّ الضَّحاقّ إذا قالّ ذلك فَِمَا يُرِيدُ بَيانَ حُكْم مَرْعِيٌء وبخاصّة أنَّها 
عِبارَة ثيد الفغلّ الجَماعِيّ المتَكرَرَ 
0 


ومثالة: عَنْ أَمّ عَطَيّةَ قَانَتْ كُنَا لا تعد الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيكًا *. 


الحالةٌ الثَلئَُ: قَوْلُ الصّحاي: أمزنا بكذاء أؤ تُهينا عَنْ كذاء أؤ من السّنَّ كذا. 


' سنن النساقء كتاب الصيد والذبائح» رقم 4330. 
* فتح الباري شرح صحيح البخاري 426/1» في شرح حديث رقم326. 
* صحيح البخاريء كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم 326, وهذا في غير أيام الحيض كما قال 
البخاري وابن حجر وغيرهما. 
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قهذا أيْضاً مَؤْفُوفُ لته لم يَقْلْ أَمَرَنا رَمُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكذاء أؤ تهانا عَنْ گذا أؤ مِنْ سنه 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گذاء ولكنّهُ لَهُ حُكْمْ المَرْفُوع عِنْدَ الجُمْهُوِ وهذا هُوَ الرَّجِحُ 
ومن أمثلة ذلك: سَمِعْتُ مُصعَبَ بن سَعْدٍ يَقُولْ صَلَيْتُ ى جَنْبٍ آي فَطَبّفث بَبْنَ كَفْيّ ثم 


ذو رعو ب و2 


وضعتهما بَيْنّ فَحِذَّيّ قَنَهَانٍ ي وَقَالَ کنا دَفعله فَنهِينا عَنْهُ عَنُْ وَأُمنَ 


تم 


ضح أَيْدِينَا عَلَى الرُكبٍ '. 
الحالَةٌ الرَابِعَةُ: أَنْ يَقُولَ الرّاوي بَعْدَ ذكْر الصَّحاي: يَرْفَعْهُ أو ينميه, أو ما شاكل ذلك. 
وهذا حَدِيثُ مَؤْقُوفُ لأنَّ الرَّوِي لَمْ يَقْلَ: يَرْقَعْهُ إلى النَبَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والضّحِيحُ أنه مَؤْقُوفَ لَه 


ومثال: عَنْ أي عِمْرَانَ الْجَوْيّ عَنْ اس يَرْفَعُهُ ِن اللة يَقُولُ لأَهوّن أَهْل النَارٍ عَذَابَا لو أن لَك ما 


في لاض مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تفتدي به قال َم قا فَقَدْ سَأَلْتّكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صلب آدَمَ اَن 


لا شرك بي فَأَبَيْتَ إلا الشرك ”. 


4. الحَدِيثُ المَقُطُوع 


ده و و و 


الحَدِيتُ اللَقُْطُوعٌ هُوَ: الحديث الذي أضيف إلى التَابعى. 


' صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب في الركوع» رقم 790. 
* صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم» رقم 3334. 
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مهو و 


1 و SE CRS‏ عد N sos‏ 3 عن - واه 523 SES‏ 
والمقطوع من صفات اللمتنء وهو غير المنقطع الذي هو مِن صفات الستدء وقد سبق تعريفه. 


مھ لدو لابن و ا ET e E‏ بت ر + E‏ 
وبعضهم يُسَمّي ا مؤقوق والمقطوع " الأثر " كما سَبَقَ في الوخدّة الأولّ. 


ووو 
حكمه: 


الحَدِيثُ المقُطُوعٌ لَيْسَ دليلاً شَرْعِيَةَ إلا إذا جاءَث قَرِيئَةٌ تذل عَلَى أنَّ لَه حُكْمَ المَرفُوع إلى البَِيّ صَلَى الله 


عليه وَسَلَّم وعِنْدَ ذلك يَكُونْ لَه حُكْمْ اسل قلا يُقْبَلُ ا ِالشّرُوط التي سَبَقَ ذكْرُها في الحَديث الْرْسَلِ. 


حُكْمْ الحَدِيث القَذْسيّ والمَرْفُوع والمَؤْقُوفٍ والمقطوع: 
إِنَّ هذه الأنواعَ الأرْبَعَةَ من الأحاديث يكن أنْ تكُونَ مُتَصلَةَ السَّنَد أؤ غَيْرَ مُتَصِلَةَ السَنَدء كن أنْ يَرويها 
اتقات أو الضُعَفاءٌ أَوْالكَذَابُونَ ولذلك تمْكنُ أنْ يَحُونَ أي حَديث منها صَحيحاً أو غَيْرَ صَحِيح. وذلكَ 


بحسب توف روط الشخة أو عدم رها 


130 


العُلُومُ المتعَلّقَةُ بان 


العْلُومُ امتعَلّقَةُ تن الحديث مُتَعَدَّدَةُ أَهَمّها ما يَلي: 


9 و - 85 
1. غريب الحديث 


غَرِيبُ الحَديث هُوَ: الألْفاظ الغامضَةٌ ف الحَديث. 
وهذا مِنْ عُلُوم اء وهُوَ غَيْرُ الحديث العَريب الذي هُوَ مِنْ عُلُوم السَّنَد. 


وَهُوَ مِنَ العُلُوم الهامّة التي لا يْكِنْ فَهُمُ الحَديث إلا بهاء وهُوَ مِنْ عُلُوم اللْقَة العَرَبَّةَ ولا 


يُْقئها إل مَنْ أَثْقَنَ العَرَبية. 
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مثالة: 


1 ° 


حَدِيتُ وَنَهَاهُمْ - النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ أَرْبَع عَنْ الْحَنْتَم وَالدبًاءِ وَالقير وَالْمُرَفْتِ '. 


مصادره: 


کا 


لقث كُنْبٌ مُتَعَدَّدَةٌ في عَريب الحَدِيثء وأحسَتُها كتابُ " النّهايَةُ " لابن الأ اللْتَوَق 606ه. 
2 أشْبابٌ وَرُودِ الحَدِيثْ 


03 


أَسْبابُ ورود الحَديث هي: المْناسَبَةٌ التي وَرَدَ فيها الحَدِيتُ النَبَوِيُ. 


وهي تشْبهُ أسْباب النّرُولِ لآيات القُرآن الكريم. 


و د 


ولا شَكَ أنَّ مَعْرِفَةَ سَبَبِ ورود الحديث يُساعِدُ على فَهْمه فَهْماً صَحِيحاً 


مثا 


د وود 2 


حَدِيتُ: لا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ منْ جُحْرِ وَاحد مرتين . 


' صحيح البخاريء كتاب الإهان» باب أداء الخمسء رقم 53 وهذه الأربعة أوعية» الأول مصنوع من الطينء والثاني من القرع» 
والثالث من جذع شجرة. والرابع مطلي بالزفت» والنهي عنها لسرعة تخمر الشراب فيهاء ثم أبيح وضع الشراب فيها مع 
مراعاة عدم تخمر الشراب فيها. 
م صحيح البخاري, كتاب الأدب, رقم الحديث 6133. 
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سَبَبهُ: لَه لَمّا أَمرَ أبُو عر الجْمَحِن الشَّاعِرُ بِبَدْرٍ سكا عائلةٌ وفَفْراً كَمَنَّ عَلَيْهِ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وأطَلَقَهُ بعَيْرِ فداء ثُمّ ظَفرَ به بِأَحد فقا مُنَّ عي ودَكَرَ فَفْراً وعائِلة فَقال: لا م تمسح عار ضَيْكَ ' مَكَدَ 


كان ور ا الع قا مومه کان E E‏ وبر ووم عرض 4 ب ع ووم ف عو وود 21 
تقول: سخرت محمد مرتينء وأمَرَ به فقتلء فصارَ الحديث مثلاء ولم يسمع قبل ذلك . 


مصادره: 


CP 


أَفْضَلُ كتاب في هذا العلْم هُوَ كتابُ " البَيانْ والنّعْرِيفُ في أشباب وَرُودِ الحَدِيثْ الشَّرِيفٍ " لابْنِ حَمْرَةَ 


الحسينيٌ الدّمَشْقَيّ. ت 1120ه 


3. ناسخٌ الحديث ومَنْسُوحْهُ 


النََسْخْ هُوَ: أنْ يَرْفَعَ الله سُبْحانَهُ حكماً شَرْعِيَاً مُتَقَدّماً بكم شرعي متاح 1 


ات و 


والنّاسحٌ من الحَدِيث هُوَ الحديث الماح وامنْسُوخ هو الْتَقَدُم. 


ولا يَكُون النَسْحْ في العَقيدّة والأخبار لأنّ الخََرَ إما أن يَكُونَ صِدقاً أؤ كَذِباً وهُا يَكُونْ النَسْمْ 


في الأخكام الشَّرْعِيّةَ گان يَكُونَ الفغل حَلالاً ذم يُصْبِحٌ حراماً او يَكُونَ حراماً ثم يُضْبِحُ حَلالاً . 


' أي لن أسمح لك بالتفاخر بأنك خدعتني. 
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي 296/2ءدار الكتاب العربيء بيروت» لبنان» 1981م. 
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ومن أَهَمْ كم النَسْحِ النَدَرْحُ في النَّْرِيعاتِ وهذا مِنْ واقعيّة التّذْرِيع الإملامي 


لا يَجُوزُ القَوْلُ بِالنّسْخ إلا بدليلء والأدلّةُ عَلَى النَمْخْ ما يَلي: 


آ- تَصْرِيحٌ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ومثالهٌ حَدِيثُ " تَهِبنُكُمْ عَنْ زيار الْقبُونِ فَرُورُوهَا وَتَعَيْتُكُمْ عَنْ 
لُحُوم الصاح ” قَوْقَ ثلاث فَأَمْسِكُوا ما بَدَا لَكُمْ وَتَهَْنَكُمْ عَنْ النَبيذ * 


إلا في سِقَاءِ ' فَاشْرَبُوا في الأشقية 
كُلْهَا ولا تَشْرَيُوا مُسْكرًا ˆ 


ب- كَفْرِيحٌ الصّحاي ومثالةٌ حَدِيث ابن عَبَّاسٍ رَضِيّ اللة عَنْهُما ' أن يَسُولَ الله 


-6 5 مه 


صلی الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْمَتْحِ في رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَّى بخ الْكدِيد' ثُمَّ 


' انظر للمزيد حول واقعية التشريع الإسلامي كتاب " التصور الإسلامي " د. شرف القضاةء مؤسسة البيانء ماليزياء أو كتاب 
محاضرات في الثقافة الإسلامية د. شرف القضاة وآخرينء عمانء الأردن. 
1 أي عن ادخارها. 
* شراب الفاكهة. 
“ وعاء للماء أو اللبن. 
* صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه» رقم 977. 
“ مكان في الطريق بين مكة واممدينةء بين عسفان وقديد. 
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Q95 


فُطرَ ... وَكَانَ الفطرٌ آخرَ الأَمْرَيْن 


ت- التَارِيجُ فَإِنْ عُرِفَ الْتَقَدُمُ مِنَ اللْتَأَخْرِ فاملة 


... فَكَانُوا بتر تيعون الأخدتٌ فَالْأَخدت م مِنْ مره وَيَرَوْنَهُ الاس الْمُحْكَمَ '. 


ومثالة حَدِيتُ " أَفْطرَ الْحَاجِمُ * وَالْمَحْجُومُ *. 


وحَدِيثْ " احْتّجَمَ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ " *. 


م 


ققد تبي من مَجْمُوع الرّوايات أ أنَّ الأوَّلَ كان في فتح مَك سَنَةَ تمان وأنَّ الثاني كان في حِجَّة الوداع تة 


عشي فَيَكُونُ اناي ناسخاً للأوّل. 


مصادره: 


أَشْهَرُ تاب في هذا العم هُوَ كتابُ 


" الاغتبارٌ في النّاسخ وامْنْسُوخ مِنّ الآثار " للُحازمي» ت 584 ه 


' صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر للمسافرء رقم 1113. 

" الحجامة إخراج شيء من الدم وبخاصة من أعلى الظهر. والحاجم هو الذي يفعل ذلك» وا محجوم هو الذي يؤخذ منه الدم. 
“ جامع الترمذيء كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم» رقم 774. 

“ صحيح البخاريء كتاب الصوم» باب الحجامة, رقم 1939. 

* انظر في هذا الموضوع البحث المنشور في مجلة دراسات في الجامعة الأردنيةء سنة 2001م » للدكتور شرف القضاة. 
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مُخْتَلِفُ الحَدِيثِ هُوَ: الحَدِيث الذي يُخالِفُ ذَلِيلاً 

ويُلاحَظ مِنَ النّعْرِيفٍ ما يَِي: 

- أنه يَهْمَلُ الحَدِيتَ الصَحِيحَ وع الصَحيح. وهذا هُوَ صَنِيعٌ الولْفِينَ في كب مختلف الحَدِيثِ. 

- أن التَعْرِيفَ يَشْمَلُ المُخالقَة الظَاهِرَيّة, والمحالقَة الحَقِيقيّة وهذا بِالنّظَرِ إل الحَدِيثِ كما وَصَلَناء لا 


گما صَدَرَ مِنَّ النََيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم. 


- أنه يَشْمَلُ كَل الأدلّةء سَواءَ كانَ الدَّلِيلُ آيةء أو حَديثاً أو عَفْلكَ أؤ واقعاً أو علماً تَجْرِيببَاً حسياً 
وقد مَيَرَبَعْضُ اللْحْدَئين بَيْنَ مُخْتلفِ الحَديثْ ومُشكل الحَديثء فَخَصُوا الأول بمُعارَصَة الحَديثْ 


حَديئاً آحَنَ وخَصُوا الثاني مُعارَضَة الحَديث آيّة أؤ العَفْلء أوما شاكل ذلك. 


والصَّحِيحُ أنه هُوَ الذي يُسَمَى أيْضاً: مشكل الحَديثء وعَلَى هذا دَرَجَ المُلّفُونَ في عُلُوم الحَديثء 
َلمْ يَضَعُوا عُنُواتنِ وَاجِداً لِمُخْتَلِفٍ الحَديث وواحداً لمشكل الحَدِيتْء وعَلَيْه سار اللْوَلفُونَ في عِلْم 


مُختَلِفٍ الحَدِيثء فلم َجعَلُوهُما عِلمَين. 


ويُحَدٌ هذا العلّم مِنْأَهَمَ علوم الحَدِيتْء ويَختاجُه كل اللْتَخَمٌّصِينَ في الشَّريعَة فَيَخْتاجُه 
امْحَدّثْ والمْفَسّرٌ والققيهُ والدَاعِيَةُ وما يُنْقَنْهُ الأمّةُ الجامِعُونَ بَيْنَ الحديث والفقه. وَين اللوم الدَرْعِيّة 


وَالعُلُوم الطبيعيّة ٠‏ العَوّاصُونَ عَلَى المحاني الدقِيقة. 


1 


كتبت في مختلف الحديث عدة أبحاث متميزة ولله الحمد. أولها: متى تُنفخ الروح في الجنينء وثانيها: مفاتح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا اللهء وثالثها: ثبوت الشهر القمري بين الحديث النبوي والعلم الحديثء وأنا على وشك أن أصدر بحثا جديدا 
حول حديث: خلق الله التربة يوم السبتء وما يقال عن تعارضه مع القرآن الكريم» فقد وجدت أن فيه إعجازا علمياء يسر 
الله ذلك. 
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دوو 8 ۶ ډوو 


ترز أَهَمّيَئُهُ مِنْ خلال ما َلي: 
- رَد الشّبْهاتَ عَنْ الحديث النّبَوِيٌّ الشَّريفٍ. 
- بيان عَدَمِ تَعارْضِ الأدلّة الشَّرْعِيّة الصَّحِيحَة. 


- الؤْقُوفُ عَلَى المَعْنَى الضَّحِيحِ لِلْحَدِيثِ للْأَخذ ا فيه مِنْ عَقَائِدَ وأخكا 


wD 


2 


تَمَأْ هذا العلّمُ مُنْدْ زَمَنِ النَِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَهَدْ كانَ بَعْضُ الصّحابَة رَضيَّ الله عَنْهُمْ 
يَسْتَشْكِلُونَ بَعْضَ الأحاديث. وكانَ النَبِيّْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُجِيِبُهُمْ عَنْهاه ومِنْ ذلك حَدِيتُ " مَنْ 


f 4 45 


ريق E Ê‏ فقلث a‏ كال E E E‏ كنا كاله E‏ 
لِك الْعَْضُه وَل مَنْ وقش الْحِسَابَ يهي '. 
فَقَدْ رَأْ عائمَةٌ رَضيَ الله عَنْها أن الحَديتَ يُعارِصٌ الآيَهَ فَسَأَلَتْء وأجاتها النَبىَّ ضَلَى الله 


- التّسْخُ في الحم الشَّرْعِيّ» فَيَتعارَضُ النَّاسِخْ مَعَ المنْسُوخ. 


0 


صحيح البخاري, كتاب العلم, باب امراجعة في العلم, رقم 103. 
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- خَطأ الرّاويء فَيَتَعَارَضُ ما رَوَاهُ مَعَ ما رَوَاهُ غَيرة. 


- سُوءٌ القَهُم للْحَدِيتُء أؤ اللَسْألة العلميّة. أو العفَليّة. 


كَيِفَ يحل الاختلاف؟ 


الرَاجِحٌ في طرق حَلّ الاختلافٍ انَباعٌ ما يي بالّرتيب ': 


ء 2 5 5 3 5 ع 0 2 3 ET‏ رك اه سد 08 0 5 
أ رد الحديث الضعيفء لأن الضعيف لا يُؤْخَذ به فلا بُ من استبعاده بدايةء بَعْدَ أن أَدْخَلْنَاهُ في 


و - 


ب- النَسْخْ الصّرِيحُ من النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو الصّحائ * قلا يَصِحٌ أن تُحاول الجَمْعَ 


والتَوْفيق بَيْنَ الناسخ والمْنْسُوخْ نَسْخاً صریحاً. 


ت- الجَمْعٌ والتَوْفيق . 


' نُشر لي بحث بعنوان " علم مختلف الحديث أصوله وقواعده " في مجلة دراسات في الجامعة الأردنية سنة 2001م» ذكرت 
فيه المعلومات النظرية مفصلةء وفيه إضافات جديدة. وذكرت فيه الآراء في إزالة الاختلاف. وناقشتهاء ورجحت ما ذكرته 
أعلاه. 

م أجد من صرح بالتفريق بين النسخ الصريح والنسخ غير الصريح» وتقديم الأول على الجمع والتوفيق» وتأخير الثاني عنه 
ولكن التمييز صحيح لا بد منهء ولعل علماءنا السابقين راعوه ونم يصرحوا بذلكء فاحتاج الأمر إلى بيان وتصريح. 

* للجمع والتوفيق طرق كثيرة يضيق عنها المقام, ومن أشهرهاء حمل العام على الخاص» وحمل المطلق على المقيد. وحمل 
ا محتمل على الظاهرء والتنويع» وفهم أحد النصين على الحقيقة والآخر على المجازء وتقدير كلمة يقتضيها المقام. 
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و 


ث- النَسْحَ غَيْرُ الصریح» أيْ بالتّارِيخ» گما في مثال الحجامّة السَّابق. 


3 


ج- التَنْجِيحُ فَيرَجحُ الصَحيح عَلَى الحَسَنِء والأصَحٌ عَلَى الضّحِيحء وَالمَشْهُورُ عَلَى العَزِيز والكّريب» 


مصادره: 

لمُختلف الحَدِيث مَصادرٌ مُتَعَدَّدَه ولكنْ أَهَمّها ما بَاي: 

- اختلاف الحَديثء للشّافعيّ. ت 204ه وهُوَ أَوَلْ مَنْ كنب في هذا العلم. 
- _تَأُوِيلُ مُختلف الحَدِيثْ لابْنِ قَُيبَةَ ت 276ه 


- مُشْكلاتُ الأحاديث النّبويّه وبَيانهء لعَبْدِ الله النجديٌ. ت 1353ه وقَدْ ناقَسَ فيه ما أَشْكِلٌ في الطّبٌ والقَلّك 


والعلم, وهْوَ أَحْسَنُ مَنْ كَتَبَ في هذا ا مجال من المتأخّرين. 


6> مُحَكم الحَديث 
مُحْكَمْ الحَديث هُوَ: الحَدِيثُ الذي لَيْسَ لَه مُعارض. 


آي لا يُعَارِضْهُ شَيْءْ ولو ظاهراً فَهُوَ عَلَى عَكْس ا الحديث. 


ولكنَ الحُكْمَ بِعَدَم وُجُودِ مُعَارضٍ يَحْتاجُ إل عِلّم واسع, وتتبّعِ واسْتفْصاءٍ لكل الأدلة. 
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مثالة: 


4 وه و 


القَرْقُ بَيْنَهُ ويَبْنَ مُخْتلفٍ الحديث 


0 


گثيراً ما تمر بالقارئ عبار " وف روايّة أَخْرَى كذا " فَهَلُ هذا داخلٌ في مُخْتلفٍ الحديث؟ 


والجَوَابٌ أَنَّهُما لمان مُخْتَلفان وذلكَ من وْجُوه: 
- قَدْ تَتَعَدَّدْ الرواياتُ لَفْظاً دُونَ اختلاف في اب ىء فَهذا من التَّحَدُّدِ ولَئْسَ مِنْ مُختلف الحَديث. 
- تَعَدَّدُ الرّوايات لا عَلاقَةَ لَه بِسُوءِ قَهُم الحَديث مِثْلُ مُختلف الحَديثء إلا إذا روى الراوي الحديث 


بالمعنى وم يكن عاما بالمعاني. 


- تَعَدَّدُ الرُوَاياتِ يَكُونُ في الحَديث تفْسهء أمّا مُختلف الحَديث فَمَعَ آيّة أؤ حَديث آخَر أو مَحَ العلم أؤ 


' صحيح مسلم» كتاب الطهارةء باب وجوب الطهارة. رقم 224. 
هذا الموضوع لا تجده في كتب علوم الحديث ولا في غيرهاء وهو نتيجة دراسة أجريتهاء فأضفته هناء وللمزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع انظر الكتاب الوحيد الذي بحث هذا الموضوع وهو كتاب " أسباب تعدد الروايات في متون 
الحديث النبوي " للدكتور شرف القضاة والدكتور أمين القضاة. دار الفرقان» عمانء الأردن. 
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ما هُوَ سَبَبُ تَعََّدِ الروَايات في مَنْنِ الحَديث الوَاحِدِ؟ 


وَالجَوَابُ أنَّللتَعَذّدِ آشباباً كيرة ولكنّها تَنْقَسِمْ إل قِسْمَيْن رَتِيسَيْن هُما: 


تعفد الروااناات 


القسْمْ الأوَّلُ: التَعَدّدُ الصَّلاِرُ عَنْ الرَمُولِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا أَفْسامٌ أَهَمّها: 


- اتفاق اتی وتَعَدَّدُْ التفظء لاه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ المَعْنَى كُلّما وَجَدَ حاجَةً لذلك بأيّ لَفْظ 
يُفِيدٌ المغتىء مِثْلُ " يا ايا النََّسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ فَأَيُكُمْ آَم الاس فَلْيُوجِرْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبيرَ 
وَالضعيف وَذَا الْحَاجَةَ " '. 


حا شه" 
وحديت 


' مَنْ آم قَوْمَا فَْيْخَفَف فَإِنَّ فيهم الْكَبِيرَ وَإِنَّ فيه الْمَرِيض وَإِنَّ فيهم الضَّعِيفٌ وَإِنَّ فيه ذا 


الْحَاجَةِ وَذَا صَلَ أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيْصَل كَيْفَ شَاءَ " . 
فَقَدْ قيلا في مناسبتبنء واطعنّى وَاحد. 


- قيا النََيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعَمَل بِأكْثرَ مِنْ طَرِيقّة مِثْلُ " تَوَضَّاً الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


' صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب أمر الأنمة بتخفيف الصلاة في تمام, رقم 466. 
: صحيح مسلمء المكان السابق» رقم 38 
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أن 


ا لي ور قا دوم سد ةم يد ة قل یھ دووف 20 
وحديت النبيّ صَلى الله عليه وسلم توضا مرتین مرتین . 


ولكنّ أكْثرَ فغْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث قهذا دَلِيلٌ عَلَى جَواز امَرّة ورتين واسْتخبابُ الثّلائّة. 


د عه 


القسْمْ التَاني: التَعَذُدُ الصّلاِرُ عَنْ الرُوَاة وهذا أيْضاً أقُسامٌ أهَمُها: 


-_الرُوَايَةُ بالمَعْتّىء مل حَديث " إِنَا الأغمال بالنيات " © فَإِنَّ لَهُ رواياتء منها " العَمَلُ بالنيّة "*. 
- حكايَّةٌ الفعْل » فَإِذا وَصَفَ عَدَدْ منَ الصّحابَّة رضي الله عَنْهُحْ ضَلاةً النَِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهَلُ 


يكن أنْ تَتَحِدَ عباراتهُم؟ هذا غَيْرُ مُمْكن. 


سه ع ap‏ سوه ع لو ET‏ کر د Ri of a‏ و أ وج حَ ofl < TK So‏ 
- جَمع الرّاوي بَيْنَ حديثينء أو اختصار الحديثء أو التقديم والتأخيرٌ في الكلمات» وغيّْرٌ ذلك من الأسباب. 


' صحيح البخاريء كتاب الوضوء رقم 157. 

* صحيح البخاري» كتاب الوضوء. رقم 158. 

* صحيح البخاريء الحديث الأول. 

* صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب من هاجرء رقم 5070. 
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a 
الوحدة السادسة‎ 


اختلاف الروابات 


. زيادة الثقة. 

. المزيد في متصل الأسانيد. 
. المدرج. 

. الشاذ والمحفوظ. 

. ال منكر والمعروف. 


. المضطرب. 
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هذه الوحْدَةٌ لَيْسَثْ مِنْ عُلُوم السَنَدِ وَحْدَهُ ولَيْسَتْ مِنْ عُلُوم اتن وَحْدَهُ لأنّ الاختلاف في الرُواياتِ كن 


أن يَكُونَ في السّتده ويمْكنُ أنْ يَكُونَ في المَتّن ولاختلاف الرُوايات أَهَميَةٌ كَبِيرَةٌ فكثيراً ما تُكْتَشَفْ أخطاءٌ 


لا من خلال هذه الاختلافات. قما حِي هذه الاختلافات في الرَايات؟. 


ع چو 


زيادَةٌ الثَّقََ هي: ما يَزِيدُهُ الثَّقَهٌ منّ الأثفاظ عَلَى مارَوَاهُ غَْْهُ منَ التّقات. 
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حَكْمها: 
مَعْلُومٌ أنَّ زيادَةَ المَعِيفٍ لا قِيمَةَ لّهاء وزيادةٌ الثَقَةَ عَلَى مارَوَاهُ المَعِيفُ مَفْبُولَة ولكنَّ المشْكِلَة في زيادّة 


التَقَة عَلَى ما رَوَاهُ غَيْرْهُ منَ الثقات» سّواء كانَ ذلك ف السَّتّد أمْ ف لمكن قَهَلُ تُقْبَلُ هذه الزيادَةُ أمْ ور 


والجَوابُ عَنْ هذا السَّؤالٍ يأ بَعْدَ تَفْسيم زيادّة التَقَةء فَهِيَ قسمان: 


القسْمُ الأولُ: زيادةٌ الثْقَةِ في السَتَدِ 


وَالزيادَةُ المَقُصُودَةٌ هُنا هيّ رَفْعْ الحديث اللَوْفُوفء وَوَصْلُ عَبْر المَصلِء أمَّا زياد راو في السَّند 


المتّصِلٍ دهي زيادَةٌ في السّتّد حَقَيْقَة ولَكنَّ الممحَدّئِينَ أَفْرَدُوهُ ممَوْضُوعَ خاصٌ اسْمّه: ا مزيد في متصل الأسانيد 


وسأني إِنْ شاءَ الله. 


حُكم الزيادّة: 

تَعَدَّدَتْ آراءٌ العُلّماء في حُكْم زيادّة الثَقَة: 

- وَمِنُْمْ مَنْ رَدّها مُطْلَقاً 

- والرّاجِحٌ أنه تُقْبَل إلا إذا دَلّتْ القَرائِنُ عَلَى عَدَم صِحَّتها. 


فَهِيَ غالباً مَفْبُولَة وذل لأنَّ راوها ثقّة والزّيادة لا ني دائماً مُحالَقَةُ النقَة لَه هَرًُا صَحَّتْ الرُوَايتان. 
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همدعو 
أ ثلتھ اء 


مثال رَفْع المَؤْقُوفٍ حَدِيتٌ " ذا كَانَ عِنْدَ الرَجُل امُرآتان قَلَمْ يدل بَبْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة وَشْقُهُ سَاقطٌ " 


ب وچ ع 


كَانَ يُقَالُ وا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيتَ مَرْفُوعًا إلا منْ حديث هَمّام وَهَمَّامٌ ثقَةٌ حافظ '. 


3 


قهذا الحَدِيتثُ روي مَرْفُوعاً ومَؤْقُوفاَ وقد رَجَّحَ التَرْمِذِيٌ المرفوع. 


ومثال وَصل المْرْسَلِ ما أخْرَجَهُ التَْمِذِي بِسَنَدِهِ عَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آي هُرَيْرَةَ .. 
قال النَِّيٍّ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ "إن اللة لَمْ يَْعَتْ بيا ولا خَِيقَة إلا وَلَهُ بطائتَانٍ * بطاتة قمر 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لا تَأنُونُ خَبَالَا ' وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُوءِ فَقَدْ وقي " 


11 


تم رَوَاهُ الرْمذي عَنْ ي سَلَمَةَ ُن عَبْدِ الَحْمَنِ أَنَّ رَمُولَ الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ .. وَلَمْ 


فالرُوَايَةُ الأول مُتَصِلَة والذَانيَةٌ مُرْسَلَةُ فَأيُو سَلَمَةَ تابي وَقَدْ رَجَّحَ التَرْمِذِيُ الرُوَايَةً الأول 


القسْم الثّاني: زِيادَةٌ التق في اتن 


وتَكُونُ هذه الزّْيادَةٌ كَلِمَةَ أو جُمْلَةَ لَمْ يَروها عير 


' جامع الترمذيء كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم 1141. 
* مجموعتان من المستشارين. 
لا تقصر في حثه على الفساد. 
“ انظر الروايتين والترجيح في جامع الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» رقم 
9. 
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وقد تَعَدَّدَتْ آراءٌ العْلّماء في + حُكم هذه الزيادة: 
E‏ بَعْضْهُمْ مُطلقاً 


0 رَدّها و و اها 


- الرَاجِحٌ فيها التّفْسِيمٌ الذي قَسَّمَهُ ابن الصلاح وهُوَ أنَّ الزادَةَ في امن تَنْقسِمْ إلى ثَلانّة أقسام هي: 


أقسام الزيادة 


أ- الڙيادَة التي تُخالفُ ما رَوَاهُ التّقَاتُء وهيّ مَرْدُودَةُ كما سَيأتي في الحَديث الشَّاةً. 
ب- الزيادّة التي لا تُخالفُ' ما رَوَاهُ التّقاتُء وَحْكْم الزيادّة عبر المخالقة مَقْبُولَةُ. 


ت- الزِّيادَةُ المُخالقَة مِنْ وَجْه وتَكُونُ بِتَقْيِيدٍ مُطْلَقء أؤ تَخْصِيصٍ عام ومثالها حَدِيثُ " أغطيث حَمْسًا لَمْ 


يُعْطَُنَ أَحَدٌ من الآَنْبَِاءِ ڦنلي دصرت بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجْعِلَتْ لي الْأَْضُ مَسْجِدًَا وَطَهُورًا ... "”. 


' وهذا أَشْمَلُ مِنْ فَؤْلنا: أنْ تَكُونَ مُوَافِقَةَ لما رَوَاهُ الثّقاث, لأنَّ الزيادَة إمّا أنْ تَكُونَ مُخالمَة. أو مُوَافِقَةَ أو غَبْرَ مُخالفَة وغَيْرَ 
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وقد تَقَرَدَ أبُو مالك الْأَمْجَعيّ بزيادة گلمَة " وَجُعَلَتْ تُرْبيُهَا لتا طَهُورًا " . 

هذه اليا عي محال مِنْ وجه أن الراب مِنَ الأزض ومُحالِقَة ِن وَج آخر لن مِنَ الأ 
ما لَيْسَ يتراب كالحجارة. 

وهذه الزيادَةٌ قَبِلّها مالڭ والشَافعيٌ فَهِيَ عِنْدَهُمْ جُرْهٌ منَ الحديثء ولذلك لَمْ يُجِيرُوا النَّيَمُمَ 
يعبر الراب لم بها أبُو حَنيقة قأجاز الُم تئر الأراب مُا هُوَ مِنْ جي الأزضء ولَعَلْ الرَاجِعَ في 


هذه المَسْأَلَةَ قُبُولُ زيادّة الثَّقََ من هذا القسم, وعَدَمُ عَذ اللَخْصِيصٍ أ التَقْييدِ نَوْعاً مِنَّ المُخالقة. 


لزيد في صل الأسازيدٍ هُو: زيادة راو في السَنَدِ صل 


قلا بُدَّ أنْ يَكُونَ السَّتَدُ الذي لَيْسَ فيه زيادة مُتَصاةَ أمّا إِنْ كانَ السَّتَدُ غَيْرَ مُنَصِلٍ فَوْصلَ فَلَيْسَ هُوَ لزيد 


بل هُوَ وَصْلُ المْنقَطع أو المْرْسَلِء فَإِنْ كانَ الذي وَصَلَهُ ثقَةَ فَهُوَ زيَادَةٌ الثّقة. 


وفي هذه الحالة مْكِنْ أنْ يَكُونَ الرّاوِي قَدْ رَوَى الحَدِيتَ عَنْ الرَّاوي الرّائد في السَّنَد وحَدَّتَ 
بالحديث عَنْهُ ثم لقي شَيْحَ الرّاوي الزائ فَسَمِعَهُ مِنْهُ وأصْبَحَ يُحَذَّتْ عَنْهُ مُبِاشَرَةَ قَصارّث عِنْدَ الرّاوِي 


روَايّتان الأول ناله والثَانِيَةُ عاليةٌ وكُلّ مِنْهُما صَحِيحٌ. 


وَممْكِنْ أَنْ يَكُونَ الرَاوِيْ قد أخطأ في ذلك ويُرَجَّح أَحَد الاختمَاليْن بِالنَظَرِ في القَرَائن. 
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و 


ما أَخْرَجَهُ الذي قال: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بن أي زياد حَدَّتَنَا زَيْدُ بن حاب عَنْ يُونْسَ بْن أي إِسْحَّق عَنْ 
أي إِسْحَق عَنْ آي بُرْدَةَ عَنْ أي مُوسَى قال قَالَ رَسُوَلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا نگاح إلا بول '. 


ثم قال التَرمِذِيٌ: وَرَوَى أَبُو عْبَيْدَةَ الْحَذَادُ عَنْ يُونْسَ بن 
عَنْ البََيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَدْكُرْ فيه عَنْ 


1 


فالرُوايَةٌ الأول فيها زِيادَةٌ آي إسحاقء وقد رَجَّحَها التَرمِذِي لقَرائنَ ذَكَرَها في جامعه. 


م 


3. الحَدِيثُ ال مدرج 


دن 
0 
3 
0 
A‏ 


وى و 2 


الحَدِيثُ المُدْرَجٌ هوَ: ما أدخل 5 الحَديث ولَيْس منه» مُوهماً أذ 


0 


يشرط في الحَديث المْدْرَج: 


- أن تكُونَ الزيلدة لث مِنَ الحَدِيثٍ. 


' جامع الترمذي» كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بوليء رقم 1101. 
* المرجع السابقء رقم 1102. 
' انظر في هذا بحث " المدرج وعلاقته بمباحث ال مصطلح الأخرى " د. شرف القضاة وحميد قوفيء مجلة أبحاث اليرموك 
جامعة اليرموك» سنة 2003م. 
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- أنْ تَكُونَ رِوَايتُهَ نُوهِم بأنَّ الزّيادَةَ منّ الحديث. 


المدْرَج قشمان: 


مُدْرَجٌ في السَّتَّد وهُوَ ذخال سَنَد في آخَرء ومثالة: ما رَوَاهُ أيُو داؤدَ بِسَئَدهِ عَنْ عَاصم بْن ضَمْرَةَ 
َالْحَارِتْ الْأَعْوَرِ عَنْ عَِيّ رَضيّ الله عَنْهُ عَنْ النََيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال" فَإِذَا گات لَك مائتا درْهَم 
وَخَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ... قَمَا راد فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ " قال فَلا أَذْرِي اَل ُو 


ذلك أؤ رَقَعَهُ إلى النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '. 

قد رو عاص 5 وهو صَدُوقٌ 535 الحَديتٌ مَؤقُوف ورَوَاه الحارث 2 وهو متهم بالكذب 2 
مَرْفُوعاً فأذْرَجَ الراوي - وهُوَ جَرِيرُ بن حازم - السَنَدَيْن مَعاَ وجَعَلَ الحَدِيتٌ مَرْفُوعاً مِنْ روايّتهما. 

وكثيرٌ من الأمثلة التي ذكِرَثْ في كب عُلُومِ الحديث في مُدرَج السَّنَد إماهِيّ في الحَقيقَة منْ 


مدذرج المثن ˆ 


ومُذرَج في المَأنِ» وهو الأَعْلَبُء وَهُوَ: أنْ يُدْخْلَ الرّاوِي گلاما في مَنْنِ الحَديث لَيْسَ مئه مُوهماً أنه مِنَ 


وَرُتما كانَ الإذراج ف وَل اتن أو في وَسَط المتنء وهو قَلِيلٌ أو 5 آخر امتنء وهو الغالبٌ. 


' سنن أبي داود» كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة, رقم 1572. 
* انظر الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكر. ص 76ء الطبعة الثالثة. مطبعة محمد صبيح» القاهرة. مصر. 
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ومن أَمْثلّة المذْرَج في المثن: ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوِ قَالَ ... فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ للْأَعْقَاب مِنْ النّار أَسْبعُوا الْوْضُوعَ '. 


قال مُسْلِمُ بَعْدَ أن أَوْرَدَ أسانيدٌ الحديث: وَلَيْسَ في حَديث شُعْبَةَ أسبعُوا الْوْضُوءَ. 


وقد جاءّث جُمْلَهُ - أن سْبَعُوا الؤْضُوءَ - عِنْدَ البُخارِيٌ وغَيْرهِ مِنْ كلام أبي هْرَيْرَةَ مَفْصُولَةَ عَنْ بَقيَّةَ 


َع ووو چ a‏ 2 0 و ےہ تار ے 


الحديٹ هكذا: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ قَالَ أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ فَإِنَّ بَا الاسم صَلَى الله عَلَيْه وَمَلَمَ قَالَ وَيْلُ 


ot 


للأَعْقَابٍ مِنْ النَار ”. 


القَرْقُ بَيْنَ المدْرَج وزيادة الثّقَة: 
َد يبس مُذْرَجُ ان بزيادة النقَةء ولِلتَفْرِيقٍ بَيْتهُما يكن القَولَ: 
- زياد الثّقّة لا تَكُونْ إلا من ثقّة, بَيْنَما ادر يَكُونُ مِنَ الثَّقَةَ والصعيف. 


- زيادةٌ الثّقَة - في امن - زِيادَةٌ لَمْ يَنْبْتْ أنّها لَيِسَثْ مِنْ قَوْلٍ النَّبَيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ > ينما 


َج زبا5ة ت بلأدلة والقرائن أنا ليس ين المزفوع. 


وأا العَلاقَةٌ بِينَ زيادّة الثَّقَة في السَّتَدِ وبين المَزِيْدِ في مُتَصِلٍ الأسانيد وبينَ درج في السَّتَدِ فهي كما يَلي: 


1 صحيح مسلمء كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين» رقم 241. 
ˆ صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» رقم 165. 
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الزيادة 


المدرج المزيد 


أَسَبابُ الإذراج في امن 
للإذراج في اللتن عِدَّهٌ أشباب أَهَمُها 


- شَرْحُ لَفظ غَرِيبٍ في الحَديثء مل حَدِيث " .. وَكَانَ يَخْلُو بعَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَث فيه وَهُوَ الَعَبّدُ اللَيَايّ 


ذَّوَات الْعَدَد '. 


- التَّعْلِيقُ عَلَى الحَدِيثء ببَيان م شَرْعِيّ أو تَفْيبدِ أؤ ما شاكل ذلكَء مثْل حَديث " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ في 


د و وري 


بَطْن 4ه أَرْيَعينَ وما نْطْفَةٌ .. 


فَگلمَة نُطْقَة لَيْسَ لها وجُودٌ في أي رِوَايَة للحديثء ولكنَّ النَوَوِيّ أضاقهاء تفسيراً منهُ للحديثء أؤ سَهْواَ 


حرج 


حَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطْن مه أَرْبَعِينَ يَوْمَا كُمّ 


يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مل ذَلكَء ثُمَّ يَكُونُ في ذلك مُضْعَةَ مثل دل .. . 


وَلَيْكَ مََلاً روَايَةُ الإمام 5 وهي أَنَمُ الرُوَايات " إِنَّ 


1 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» رقم 4. 

* الأربعين النوويةء الحديث الرابع. 

1 صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدميء رقم 2643. 
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2 2 چ 


وقد غَيَرَنْ هذه الگلمَة الْدْرَجَةٌ المغتى كثيراً فَإِنَّ إضاقتها تَبَيْنُ أنّ الجَنِينَ يَكُونُ في الأرْبَعينَ 
الأول تُطقة يتما بين روايَةُ مُسْلِم أنّ الجَينَ يَكُونُ في الأزبعِينَ الأو نُطْفَةً وعلق ومُضْعَةَ بدَلاتة " في 


ذلك " أيْ في ذلك الأزبعين '. 


5 الوهم وسوء الحفظ. 


ده و 


كَيْفَ يعرف المدرج: 


يُعْرَفُ المُدْرَجْ بِطْرْقٍ مُتَحَلٌ متحددة أهَمُها: 


اع ا قدي دي يثرن 


- بيان ا مذرج » فكثيراً ما كانَ المُحَدَنُونَ يَشْكُونَ في بَعْضٍ العبارات فَيَسْأَلُونَ عَنْها الرّاويء فَيْبَيْنُ لَهُمْ أنَّ 


هذا مِنْ گلامه ولَبْسَ مِنَ الحَديث. 


- ورود روايات تَفْصِلُ الحَدِيتَ عَنْ الگلام المُدْرَج فيهء مثل حَديث أي هْرَيْرَةَ السّابق. 


ا 


- اسْتحالةٌ صُدُورٍ ذلِكَ مِنَ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ومثال ذلك حَدِيتْ أي هْرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ 
ال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبْد الْمَمْلُوك الصَالح أَجْرَانء وَالّذي نَفيِي بيده لَوْلَا الْحِهَادُ 


ار رر ةا ف ل هي ## o‏ 
في سبيل الله والحَج وبر امي حبَبْت ان 


' لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر كتاب " متى تنفخ الروح في الجنين " للدكتور شرف القضاة دار الفرقانء 
عمان» الأردنء وقد توصلت فيه من خلال الأحاديث النبوية أولا وبخاصة أحاديث حذيفة بن أسيد. ثم من خلال الطب 
الحديث ثانيا إلى أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة تتم كلها في أول أربعين يوماء وأن نزول الملك ونفخ الروح في الجنين 
يكون بعد الأربعين الأولى. 
* صحيح البخاري» كتاب العتق» باب العبد إذا أحسنء رقم 2548. 
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م ع E‏ 


هذا لا يكن صُدُورُهُ مِنَ النََّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لأنَّ امه لَمْ تَكُنْ عَلَى قَيْدِ الحياة فَكَبْفَ يَبيُّهاء ولاه 


لا كن لتَبِيّ أنْ يَتَمَنّى الرّقّ فالبُوَةُ والرّقُ لا يَجكتمعانء فَكأَنّهُ يَتَمَنّى زَوَالَ نعْمَة النبوَة. 


وَقَدْ جاءثْ بَعْضُ الرُوَايات هكذا " والّذي نَفْسُ أي هْرَيْرَةَ بيده لؤلا .. 


حُكْمْ الإذراج: 
الإذراجُ سَهُواً لا ِم فيه لكِنّهُ إِنْ كَثْرَ من الرّاوِي فَهْوَ غَيْرُ ضابط. 


وما ما كان لتَفْسِيرِ گلمَة فهو جائنٌ وهذا لا يُكَيْدُ مِنَ الحَديث أؤ مَعْناهُ شيئ ويَكُونْ مُتَمَيِّزاً عادَةً عَنْ 


حُكْم الحديث المْذْرَج: 


لا شك أنَّ الكلامَ المُدْرَجَ لا يُحَنَّ نَضَاً سء مَنْسُوباً إل النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ولكنْ ما حُكْمْ الحديث 
الذي وق فيه الإذراج؟ 
للْحَدِيتْ المّدْرَج حالتان: 
2 إِمّا أنْ يَتَمَيَرَ الكلامُ اللُدْرَجٌ عن الحديث. فهنا بُو خَذّ كلامُ م النبن صلى اللة عليه وسلَّمَ إِنْ 


شُرُوطُ الحديث ال مقبُول. ولا يُحَذ البَاقي نضا شَرْعِيَاً 


7 
0 


2 وإمًا اَن لا تمر ر الكَلامُ المَدْرَجُ عن الحديث» هنا يَكون الحديثٌ كل مردوداً 


مصادر الحديث المُذرَّج: 
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أَفْضَلُ مَصَادِرٍ هذا العلم كتاب: تَقْرِيبُ المَنْهَج بَِرْتِئْبٍ اللْدْرَج لابن حَجر العَسْقَلان 


4. الحَديثٌ الشَاذْ والحديثٌ الَحْفُوظ 


و 


الحَدِيثُ الشَّاذُ هو: الحديثُ الذي روه الثَّهُ مُخالفاً مَنْ هو أَوْنَقٌ مله ' ١‏ 


لحَدِيث المخفوط هو الحَدِيتُ الذي بَزوبه الوق مُحالف القة. 


0 o4 مهو‎ 


وَالثّْقَةٌ كما علمنا هو العَدْلٌ الضَابط * »> والأؤنّقٌ قد يَكُون وَاحداً أو أكتّر. 


o £ 


وَالشَّدُودُ كَدْ يَكُونُ في السَّنَدِ وقد يَكُونُ في اتن. 


مذ اوق : 


< مثال الشّدُوذِ في السَّنَدِ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْحِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِقَةَ ةَ أنَّ النَبِيَّ صَلّى الله 


عَلَيْهُ وَسَلَّمَ گان يَبِعَث عَلَى الاس مَنْ يَخْرْصُ * عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ “ وَمَارَهُمْ. 


' هذا هو الراجح في تعريف الشاذ. وقد عرفه الحاكم وآخرون بأنه: الحديث الذي تفرد به الراوي. أي هو الغريب المطلق» 
وهذا اصطلاح خاص منهم» ينبغي أن يراعى في فهم کلامهم» والراجح ما ذكرناه. 
* ولذلك لا حاجة في التعريف لقول: ما رواه اممقبولء لأن الراوي لا يكون مقبولا إلا إذا كان عدلا ضابطاء وهو الثقة. 
' يقدرها لإخراج زكاتها. 
* أشجار العنب. 
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قال التَرْمِذِيٌ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا - أيْ البُخارِيّ - عَنْ هَدًا الْحَدِيتْ فَقَالَ حَدِيثْ ابن جْرَيْجِ غَيْرُ مَحْفُوظ 


شاه ست 


وَحَدِيثُ ابن الْمْسَبّبِ عن عتاب بن أسِيد نينث بت وَأَصَحُْ : 
فَحَديٹ ابن جُرَيْج شَاذه وحَديثُ ابن المْسَيِّب مَحَفُوظً. 


< ومثال الشّدُوذ في ابن حد: يث" وَحَلَّقَ حَلْقَةَ ثم رَقَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرّكُهَا يَدْعُو بها " . 


ا 


فإذا فَهِمْنا يُحَرَكُّها أي يَرْفَعَها ويَخفضُها تعد نصبهاء قان ذلك يَتَعَارَضُ مع م روَايَة ك مَنْ رَوَى الحديتٌ, فَقَدُ 
روي الحَدِيثْ عَنْ عَدَدِ كَبِيرٍ من الصّحابَة مِنْهُمْ أَبُو هْرَيْرَةَ وابْنْ عُمَرَ وعَبْدٌ 0 بِْنْ الرْبَيْرِ وجار بْنْ 


سَمُْرَة وگل مَنْ رَوَى عَنْهُمْ لَمْ يَذْكُْرْ كَلِمَةَ" يُحَرَكُها " أؤ دَكَرَ كَلِمَةً " لا يُحَرَكُها " أو ذَكَرَ عبار " 


ولّمْ ترو كَلِمَةُ " يُحَرّكُها " إلا عَنْ زائْدَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ وائلٍ بْنِ حُجْرِء وقَدْ خالفٌ زائِدَةٌ في ذلك 


بِضْعَةً عَشَرَ راوياً رَوَوا الحَدِيتٌ بالسَّنّد نَفْسِه عَنْ وائل. 


وهكذا فَتُعَدٌ هذه الزْيادَةٌ زيادَةً شاذةً. 


03 


ومن أمْئلته أيْضاً حَديثُ " صُومُوا لرُؤيته وَأَفْطرُوا لر لرؤيته فَإِنْ أَغميّ عَلَيِْكُمْ فَافْدِرُوا لَه تلان . 


فَقَذَائَمَقَ كل الرُوَاةِ مِنْ طَرِيقٍ سالم ءَ عَنْ ابِن عَم ومن طريق عَبْد الله 


بن دينارعَنْ ابن عْمَرَعَلَى رِوَايَة " فاق دروا له " ذُونَ كَلمّة " ثلاثين " كما في البُخَارِيٌ 


' جامع الترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء في الخرص» رقم 644. 
" سنن النسائيء كتاب التطبيق» باب موضع اليمين من الشمالء رقم 889. 
ˆ صحيح مسلم» كتاب الصيام» رقم 1080. 
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وَمُسْلِم' وَالْوَطَا والنّساقّ وابْنٍ ماجَةَ وأَحْمَدَ وبَخْضُ أسانيدهم مما قيل فيه: أصَح الأسانيد. 

وأمّا رِوَايَةُ " تلان " فَقَدْ اخْتَلَفٌ فيه الرُوَاةٌ عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَنَ قَرَوَى أَكْثَرُهُمْ الحَدِيتَ دون 
هذه الرّيادةء فَهِيَ زِيادَةٌ شاذةٌ والحديث بدُونها مَحْفُوظ. 

ويْلاحَظ أنَّ بَيْنَ زيادّة الثَقّة وبَيْنَ الشاذً تَداخْلا كَإنْ كانّث زيادّة الثَمَةُ مُخالقَة لِمَنْ هُوَ أَوْنَقُ 
قَهُوَ مِنَ الشاذً. وأما إن كانّث الزيادَةُ غَيْرَ مُخالقّة, فَلَيْسَتْ مِنَّ الشَّاذ ولا المَحْفُوظء وإِنْ كانت مُخْالِقَةَ منْ 


وَجْه َعَدَّها بَعْضُهُمْ منَ الشادَّ لم يَعْذّها بَعْضُّهُمْ كذلك. 


حُکم الشاذ والمْخفُوظ: 
الحَديٹ الشَاذْ حَدِيثٌ مَرْدُودٌ بالرَغْم مِنْ أنَّ راويّه ثقَةء والسَّبَبُ في رده أنه خالفٌ الأوْنَق مِنْهُ فَعَلِمْنا أَنَّهُ 


لَمْ يَضْبطْ الحَدِيتٌ بَلْ أخطأ فيهء وأما الحَدِيتٌ المَحفُوظ فَهُوَ حَدِيثٌ مَقْبُولٌ. 


5. الحَدِيثٌ الْنْكَرُ والحديثٌ المَعْرُوفٌ 


الحَدِيثٌ اللْكَرُ هُوَ: الحَديث الّذِي ويه الضَعِيفُ مُخالفاً الذْقَةَ ”. 


1 


صحيح البخاريء كتاب الصوم, رقم 0ء وصحيح مسلم» كتاب الصيام, رقم 0. 
هذا هو الراجح في تعريف الممنكرء وقد عرفه بعض المتقدمين بأنه: الحديث الذي تفرد به الراوي. ثم استقر الاصطلاح عند 
المتأخرين على ما ذكرنا. 
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الحديث المَعْرُوفُ هُوَ: الحديث الذي يَرُويه الثَّقَهٌ مُخالفاً الضَّعِيفَ. 


وگل مِنْهُما قَدْ يَكُونُ في السَّنَد > وقد يَكُون في لمن 


وو 


مِثال المنْكَرٍ ما رَواهُ ابْنُ اي حاتم من طريق حُبَيِّب بن حَبِيبٍ عن أبي إسحاق عن العَيْرَارٍ بن خُرَيْثِ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَقَا قَامَ الصّلاةَ وآ الرّكاةً وحَجّ وصَامَ 


وقَرَى الضَيْفَ دَخَلَ الجَنَة. 


قال أبو حاتم: هو منك لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاء وهو المعروف '. 


1 


الحَدِيثُ اذكه صَعِيفٌ جد حذاء أوَلاً لأنَّ راويه ضَعِيفٌ) وثانياً لاه خالَفٌ التق وأما الحَديثْ العَرُوف فهو 


0 LC 4 5 


6. الحَديثٌ المْضُطَربُ 
الحَدِيتُ المْمُطَرِبٌ هُوَ: الحَدِيتْ الذي لَه رواياثٌ مُتَعَارِضَةٌ مُتَساوِيَةٌ الفَوّة. لا تمْكنْ التََوْفِيقُ بَيتها. 


قلا بُدَّ في الحَديث المضُطرب مِنْ أُمْرَيْن: 


.70 نزهة النظر لابن حجر‎ ١ 
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- اختلاف الرّوايات اختلافاً لا مْكنْ فيه الجَمْعَ والتَّوْفِيقُ بَبْنَها. 
- تساوي الرُوَاِيات في القَوّة بِحَيْتْ لا كن التَرْجِيحُ بَيْنها. 
ولذلك لا تاد تَحِدٌ مثالاً مُتَمَقاً عَلَيْهِ في المضطربء فَإِنَّ ما يَراهُ يَعْضُهُمْ غَيْرَ 


مُمْكن الجَمْع والتّوفيق يَرَاهُ آخَرُون مُمْكناً وما يَراهُ بَعْضُ اللْحَدَثين مُه مُقساوياً في القَوّة يَراهُ غَيْرْهُمْ غَيْرَ 


RS 5 1 575 ي ا‎ o 


ومِنْ أمثلته عِنْدَ بَعْضِهِمْ حَدِيتُ " إِنَّ في الْمَالِ حَفَا سِوّى الزّكَاة © وحَدِيتُ " لَيْسَ في الْمَالٍِ حَقّ سوّى 


الرَّكاة *. 


قهاتانٍ الرُوَايتانِ لِلْحَدِيتْ عَنْ صَحابيَّة وَاحِدَة ولا تكن الجَمْعٌ بَبْتَهُما من حَيْثْ المَعْتَى» فَهُما مُتناقصتانء 
وقد عَدَّهُ بَعْضُهُمْ مِنَ المُمْطَرب له لا مْكنُ في رَأيه الَرجِيحُ بَيْنَهُما سَنَّداً 0 الصَّحِيحٌ أنَّ رِوَايَةَ ابن 
ماجَة أْوَى سَنَداً وبخاصّة روَايةُ عَِيّ بن مُحَمَدِ عَنْ يَحْبَى بْنِ دم قَهُما ثقتانء قي أَرْجَح ولذلك لا يُعَدُ 
ليث ين أفثلة امشطرب. 


عه 


والاضطرابٌُ يكن أنْ يَكُونَ في السَّنَد ويمْكنْ أنْ يَكُونَ في امن ا 
حُكْم الحديث المُضْطّرب: 
الحَدِيتُ المُضْطَربُ حَدِيتٌ مَرْدُودُ لأنّ روَايَةَ الكديث بسكل مُتعارض في السَّتَد أو امن يَدُلُ عَلَى عَدَم ضَبْط 


الحَديث. 


' جامع الترمذيء كتاب الزكاة. رقم 660. 
سنن ابن ماجة» كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز رقم 1789. 
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الحديث اقلوب هُوَ: الحديث الَّذِي أَبْدَلَ فيه الرّاوِي شَيْئاً بِغَيْره. 


وهذا يَشْمَلُ الإ الإِيْدالَ في السَّند أو اممتنء وَيَشْمَلُ الإندال سَهُواً أو عَمْداَ ويَشْمَلُ إنْدال كَلمّة أؤ جْمْلَةَ أو 


صُوَرُ المقلّوب: 
ومن صُوَرِ اقلوب ما يَلي: 


-_التَقْدِيمُ والتَأَخِينُ مِثْلُ حَدِيت: سَبْعَةٌ يُظلُهُمْ الله ف ظلَّه ... وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بصَدَقَةَ فَأَخْمَاهَّا حَنَّى لا 


عه و 1 


تَعْلَمَ ينه مَا تَنْفِقُ شِمَالُهُ '. فالقَلْبُ هُنا واضحٌ, لأنَّ إِْفاق ال ْسْلم يَكُونُ باليّمين لا بِالشَّمال وَقَدْ 


رُوِيّ الحديٹ دون لب عند البُخاري” وغَبره. 


وأخياناً يَكُونُ ا يَضْعُْبُ اكُتشافْهُ وذلک مثل حديث " إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا برك گما را رك البَعيرُ 


52 


صغ يديه قبل رَكُْبَتَيْه 


وا5 


فاصل الحديث كما تَدُلّ عله 4 مَجْمُوعٌ الرُوايات عن أبي هَرَيْرَةً ووائل بن حَجْرٍ وسعد وأَنّسِ " وليَصَعَّ 


رَكْبَتيّْه قَبْلَ يَدَيْهِ " فانْقَلَتِ عَلَى بَعْضِ الرُوَاةِ . 


' صحيح مسلم» كتاب الزكاة. فضل إخفاء الصدقةء رقم 1031. 
* صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء رقم 660. 
سنن أبي داود. كتاب الصلاة. باب كيف يضع ركبتيه؛ رقم 840. 
“ انظر زاد المعاد لابن القيم 1/ 76 - 79 » مصطفى البابي الحلبي» 1970م. 
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- إِبدالُ راو بِآحَرَ أو سن بسَتَدِ آخَنَ مل حَدِيثِ جرِيرِ بن حازم عَنْ ٿاپِ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالك عَنْ اللي 
ك لانو عر كا د ا ا RSE Ea‏ و عه ع أ 0 3 
صَلَى الله عليه وَسَلم قال " إذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حَتى ترون " فقد سمعه حَرِيرٌ من حَجاح 


الضَّوَافء وَهُمْ عند ثابت» فَوهم جَرِيرٌ فَرَوَاهُ عَنْ ثابت'. 


o 03 


أسَبابٌ القلب: 

ره 5 عه 

للقلب عدة اسباب اهمها 
و4 و 2 مع 


- وقوع الرّاوي 8 الخطا. 


- امتحان حفظ الْحَدَّتْ أؤ الطّالبء گما فَعَلَ المْحَدَّنُون في بَعْدادَ بالبُخارِيٌ امُتحاناً لَه حَيْتْ قَلَبُوا لَهُ 
أسانيد مائة حَدِيتْء وألْقَى عَلَنْهِ كَل سائل عَشَرَةَ مها وهُوَ لا يَزِيدُ عَلَى قؤله: لا أَغْرفُهُ ويَقْصدُ لا 
أغْرفة بهذا الإشنادء حَنَّى عَلِمَ أَنّهُمْ قد انوا ما عِنْدَهُمْء فَأعادّها عَلَيْهِمْ گما سَألُوها بالأسانيد المَقُلُوبَة 


وبِالئّتِيبٍ الّذي سَألُوهُ به َم أعاد كُلّ حَدیث إلى سَنَدِهِ الصّحِيح, فَأَقَرُوا لَهُ بالإمامّة في الحَديث. 


- الإِغْرابُء أيْ الإِنْيانُ بالعَريبء لِيُوهِمَ النّاسَ أن عِنْدَهُ ما لَيْسَ عند غَيْرِه. 


إِنْ كانَ قَلْبُ الحَدِيثْ سَهْواَ فالرَاوي لا إِنْمَ عَلَيْهه ولكنَ وُفُوعَ الرَّوِي في ذلك كثيراً يَجْعَلْهُ غَيْرَ ثقَةء وإِنْ 


كانَ عَمْداً قَهُوَ خَراةٌ وبخاصّةٍ إذا كانَ في اتن وغَيّرَ المَعْتَى, إلا أن يَكُونَ للامتحان. 


' جامع الترمذيء كتاب الجمعة, باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من امنب رقم 517. 
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حُكْمْ الحديث المَقُلُوبٍ: 


الحَدِيثُ اللَقُلُوبُ حَدِيثُ مَرْدُودُ وَهُوَ يدل عى عَدَمِ صَبْط الرّاوِي للْحَدِيثُ. 
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8 الحديثٌ المْصَخَّفٌ 


الحديثٌ اله لْصَخَّفْ هُو: الحديث الذي وَفَعَ فيه تَغْييْرُ گلمَة. 


وهو عِلْمٌ هام يَحْتاجٌ إلى دقَةَ وفَهُم. 


أقسامٌ ام مُصَحخّف: 


کن تَفُسِيمُ امه كف عد تقس ت أَهَهُ ١‏ 


ع 


أ- من حَيتْ مَوْضعه» فَيَنْقَسمْ إلى قِسْمَين: 


ت 0 و E‏ و ا ۰ وه < ج قرأ Sa Ai‏ 0 
- في الستدء مثل معاذ. يقرآه بعضهم معاذء وحذيفة بن اسيد. يقرّاه بعضهم حذيفة بن أسيد. 


- في اتن احْتَجَرَ ' رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حجَيْرَةً *. 

سَمِعَها بَعْضُهُم: احْنَجَمَ. 

ب- من حيث سب وینقسم إلى قِسْمَين: 

- سَمْعِيٌ أيْ ناتج عن الخَطَأ في السّماع» مِثْلُ عاصم سَمِعَهُ بَعْضُهم واصلء والأخدّب سمعَهُ بعضُهم 
الأخوّل. 

- يَصَرِيٌء أي ناتج عن الخَطَّأ في القراءة» مثل أَنْبَعَهُ ست قَرَأها بعضهم شَيْئاً 

ت- من حيث اللفظ أو المغتى. ويَنْقَسِمْ أَيْضَاً إلى قسمين: 

- في اللفظ مَل الأمثلة السَّابقَة كلها وهذا هو الأَكْثَرُ وُفُوعاً. 


' اتخذ حجرةء وهى الغرفة. 
: صحيح البخاري, کتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب» رقم 6113. 
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- في المعتى مل قول مُحَمَّد بن مُوسَى العَنَزِيٌ: نَحْنْ قَوْمٌّ آنا شَرَفْء نَحْنْ من عَتَرَهَ قد صَلَى لني صلى 


الله عليه وسِلَّمَ إلَينا. 
فَهُوَ يُمْبْرُ في ذلك إلى حَديٹ ابن عُمَرَ " اَن النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَرْكْرُ الْعَترَه ' وَيْصَلَي إلَيها. 


0 > ولَمْ يَعْلَمْ أنَّ مَعْنَى الحَدِيث أنه صلی إلى عَصاً 
مَعْرُورَةَ في الأضء وأنَّ هذا كفي سار رة للصّلاة. 


TE 


ث- E‏ حَيْتْ النقط أؤالشڭل ° > وينقسم 6 إل قسمین: 


ره ف وه 


- ما غير فيه الفط وهُوَ المُصَخَّفُه مثْل آي خُر قَرأها بَعْضْهُمْ: بُو جَرَّة 


5 ما غير فيه الشَّكْلُ مَحَ بَقاء الحُرُوفِء وهُوَ المْحَرَفُه مِثْلُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. عَنْ 
الْحِلق يَومَ الْجمْعَة قبل الصّلاة '. 
ا هُ بَعْضُهُمْ " الحَلْقٍ " حَنَى قال بَعْضُهُ: لَمْ أخلِئ رأسي قَبْلَ صَلاة الجُمْعَة مُنْدُ أزْبَعينَ سَنَةَ بَعْدَما 


- 34° 7 - 1 
سَمعت هذا الحديث. 


وأكثَرُ النَصْحِيف يَفَعْ ممَّنْ لَمْ يَكلَقّ العلّمَ عَنْ العْلَماكِ ونا تلَقَاهُ و وَحْدَهُ منَ التب ڦهذا يځر 


غَلَطّْهُ من حَيْتُ لا يَدْرِيء ولذلك حَذَّرَ العْلَماءُ من ذلك حَتَّى قالُوا " لا يُوْخَذْ الحديث من صَحَفنٌ " أيْ 


کل يَأَخُلْ عِلْمَهُ منَ الك مف وهی || كُتبُ. 


' يغرز الحربة في الأرضء يجعله سترة للصلاة. 
* صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب سترة المصليء رقم 501. 
' هذا تقسيم ابن حجر في نزهة النظر ص 94. 
“ الجلوس حلقات. 
' مسند أحمد. رقم 6638. 
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إذا وَقَحَ النَمْحِيفُ سَهُواً فلا إِنْمَ في ذلك» ولكنْ ِنْ گر التَضْحِيفُ مِنَ الرّاوي دل عَلى ضَعْفه لعَدَم ضَبْطه. 
وأمّا إِنْ كان التَضْحِيِفُ عَمْداً هذا حَرامُ ويُعَدٌ فاعِلهُ مِنَ الكَذَّابِين. 


الحديٹ المُصَخَفْ الذي لَمْ يُعْلَمْ أَصْلَهُ المَّحِيح - غَيْرُ الممَخّفِ - حَدِيثٌُ مَرْدُود أمّا إِنْ عُرِفَ أضْلُ الكَلمَة 


وأعيدث إلى أضلها فَقَدْ زال النَصْحِيِفُه وتْطَبَّقُ عَلَى الحديث شُرُوطٌ الحديث امَقَبُول. 


لق الْحَدَنُونَ كنبا نة في هذا العلم, ومن أَشهرها: 
-_التَمْحِيفُء للذَّارَ فُطْنٌِ ت 385 ه . 


r e 


ضلاحٌ خَطأْ اللْحَدَّدِينَ ِلْخَطَاي ٿ 388 ه 


2 


أطْلّق المْحَدَّنُونَ عَلَى هذا الحَديث ثَلانَةَ أشْماءٍ هيّ 
- المْعَلُ وهذا هُوَ الأَصَحُ لَعَة. 

-_اللْعَلَلٌُ وهذا هُوَ الأكثَرُ انتغمالاً عِنْدَ المْحَدَّثين. 
-_الْعْلُولٌُ وهذا ضَعيفٌ لُعَدَّ وأقَلُ استغمالاً. 
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الحَدِيتٌ المْحَلُ هُوَ: الحَدِيث الذي فيه عله حَفِيَة قادحَةٌ. 
وحَسْبَ التّعْرِيفٍ لا يُسَمّى الحَديث مُعَلاً إلا إذا كائّثْ العلّهُ: 


- خَفِيّةَ أيْ ظاهرُ الحَديث أنَّهُ لا علَّةَ فيه ولكن اكْتُشْفَّتْ فيه عله حَفيَة. 


- قادِحَةً أيْ تَفْدَعُ في صحّة الحديثء فَإِنْ كاث لا تُمْعفُ الحَديتَ قلا يُسَمَّى الحَديثُ مُعَلاً 


ولذلكَ فَإِنَّ العلّة مَجالُها أحاديثٌ الثّقات, لأنَّ أحاديتٌ الضُعَفاءِ ضَعْفُها ظاهرٌ غَيْدُ خَفِى. 


- أَسْبابُ الضَّعْفٍ الظاهِرَةٌ كالكذب. وعَدَم الضَبْط. 


- أَسْبابٌ غَيْرُ قادحّةء كإزسال ما وَصَلَهُ الثّقَكُ وكَمَنْ وَهِمَ كَأَبْدَلَ ثقَةَ بثقّة آخَر. 


ولكنّنا سَتَسْتَعْمِلُ مَل باللَعْتى الاشطلاحي الَّذِي اسْتَقَرٌ عَلَيْهِ الم 


يعد ءلم العلل أة عُلُوم الحَدِيثِ فة وكوب ومُوَ فة الهج النَقَدِيٌ 


الدّقيق عِنْدَ المْحَدَّثينء لأنَهُ يَئْحَتْ عَنْ العلل الحَفيّة التي لا تَظْهَرُ لعامّة المُحَدَّئين وٳتيما تختاجٌ 


166 


وه وو 


إل علم غَزِيِ وخبرة طَويلّة وذكاءٍ وقَهْم ثاقبين, ولذ فَإِنَهُ لا يُنْقنْهُ إلا كار المْحَدَّدين كالبُخَارِيّ وأبي حا 


0558 
1 0 


والتُرْمذيٌ والدَّارَ 5 فُطْنيٌ. 


و 


أقُسامُة 
يَنْقَسِمُ امحل إلى قِسْمَيْن: 


> في الست وهُوَ اَن كزفع المؤقُوفِ وَوَصْلٍ غَيْر المتَصِلٍ. 


1 

o 

0 
n 


ومثالة: ما رَوَاهُ التڙمڏِيٰ بِسَنَدِهِ عَنْ هُوسَى بْنِ عَفْبَةَ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ آي صالح عَنْ بيه عَنْ أ 


1 


قال رول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ جَلّسَ في مَجْلِسٍ فَكَثْرٌ فيه لَعَطْهُ ..' 
قال البُخارِيٰ: لا يُذْكَرُ لمُوسَى بن عَقْبَةَ سَماعٌ مِنْ سُهَيْلٍ ” 
ورا كانّثْ العلّةُ في السَنَدِ قادحَةً في امن أَيْضاً كما إذا لَمْ يَكْنْ لِلْمَْنْ سِوّى هذا الإِسْناد ورا لا تَكُونُ 


قادحَة في امن گان يصح امن مِنْ سَنَدِ آخَر. 


> ف المَثْنِ كالإذراجء والشّدُودْ والنَّكَارَةِ في اتن والاشطرابء والقَلْبء والتَّصْحِيفٍ. 


ذو بے م کے î‏ 


ومثالة: عَنْ اس بْنِ مالك أنه قَالَ: صَلَيْتُ حَلْقَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَأ بَكْرِ وَعُمَرَ وَعْثْمَانَ 


َكَانُوا يَسْتَفْحُونَ ب إ الْحَمْد لله رَبُ الْعَالَمِينَ ] لا يَدْكُرُونَ سم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم في اَل قرَاءَة ولا في 


' جامع الترمذيء كتاب الدعوات» رقم 3433. 
* معرفة علوم الحديث للحاكم» ص 114. 
ˆ صحيح مسلم» كتاب الصلاةء رقم 399. 
167 


قال ابْنُ الصّلاح: فَعَلَّلَ قَوْمٌ رِوَايَةَ اللَفْظ اللَذْكُورِ لَمّا روا الأكترين إِنَا قانُوا فيه " فَكانُوا يَسْتَفْتَحُونَ القراءةً 
فة ف ون العابي "من قز تن لذثر يشا وو اي لفق البحار وشيم على إخراجه ف 
الصَّحِيحء ورَأؤا أنَّ مَنْ رَوَاهُ باللَفْظ المَذْكُورِ رَوَاهُ بالمَحْتَى الذي وَقَعَ لَه فَمَهِمَ من قَوْلِهِ " كانوا يَسْتَفْتَحُونَ 
ِالحَمْدُ " أَنَهُمْ كانوا لا يُبَسْملُون قَرَوَاهُ عَلَى ما ھم > وأخطأء لأنَّ مَغْنأه أنَّ السُورَةَ التي كانُوا يَفْتَتَحُونَ يها 

منَ السوَرِ هي الفاتحةٌ ولَيْسَ فيه تَحَرْضُ لذكر النَسْمِيَة وَانْضَمَّ م إل ذلك أَمُورٌ منها: أنه نَبَتَ عَنْ أنسٍ أنه 


aa ا‎ 


وامَسْألَةُ خلافيّة ولكنْ هذه هِيّ وجْهَةُ نَظَرِ مَنْ أَعَلْ رِوَايَةَ : لَايَذْكُْرُونَ بسْم الله الرَحْمَنِ 


الرّحِيم في اول قِرَاءَةٍ ولا في آخِرهًا. 


ولَعَلَّ الرَاڄحَ في هذا أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَجْهَرٌ بها في الصّلاة الجَهْرِيّةء ويُسِرٌ بها في 


و 0و 


الصلاة السَرّيَة والله أعلم. 


كَبْفَ تَعْرفُ العلَّةَ في الحَديث؟ 


تُعْرَفُ العلَّةُ بِطْرْقٍ معد مُتَعَدّدَة أهَمُها: 
- جَمْعٌ روايات الحَدِيث الوَاحِدِء والْقارتَةُ بَيْتَهاه وهذه أَهَمْ طَرِيقَةِ في اتشاف عل الأحاديث» ولذلك 


2 se 5 


قال علي بْنْالمَديْنِيٌ: البابُ الذي لَمْ تَجْمَعْ طُرْقَهُ لم تتبن خَطَأهُ 


' علوم الحديث لابن الصلاح» بتحقيق أستاذنا د. نور الدين عتر حفظه الله» ص 92. 
* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 270/2 . 
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- مُلاحَظَة مَؤْقع كَل راو في السَّتَد بمَؤقعه في كل أسانيد الأحاديث. فَيُكْتَشَّفُْ بهذا الخَطّأُ الحَفِي وذلِكَ 
حِيئما نَجِد في السَّنَد راوياً يروي الحَدِيتٌ عَمَّنْ لا رِوَايَةَ لَه عَنْه وهذا يَحْتاجُ إلى عِلّم وَاسع دقيق بِكُل 


الأسانيد. 


و 
مصادره: 
و 


َون ادون تائج مُلاطاتهم في هذا الجلم في گب كبرق أهَمها. 


- العلل الكَبِينُ والعللُ الصَّعْينُ كلاهما لِلتَرْمذِيٌء ت 279 ه 


- عل الحديث لابن أي حاتم الرَازي. ت 327 ه 


- العلل الوَارِدَةُ في الأحاديث النَبّويّة للدَّارَفْطْنِيّ ت 385 ه وهُو أَوْسَعٌْ ما صُنَّ في هذا العلّم. 
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الوحْدَةٌ السَابِعَةٌ 


5 ت 3 o‏ سه و 2 و 2 
أقسام الحديث من حيثث القبول والرد 
1 الحديث الصحيح. 

2 الحديث الحسن. 

3. الحديث الضعيف. 


4 الحديث الموضوع. 


170 


ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى أربعة أقسام هي: 


1. الحَديثٌ المَّحِيحٌ 


الحَدِيثْ الصَّحِيحُ هُوَ: الحَدِيثُ الذي انَصَل سَتَدْهُ پالقات مِنْ غَيْرِ علي 


فالحديث الصَحيح هُوَ الذي اجْتَمَعَتْ فيه كل الشّرُوط الثَالِيَة: 


و و > 


-_اتْصالُ السَّد أن يتلَقَاهُ گل راو عَمّنْ فَؤقَهُ بطَرِيقَة صَحِيحَة مِنْ طرق النَحَمْلِ قلا يَكُونُ مُعَلّقاً 
أو مُنْقَطعاً أ ما شاكل ذلك. 


- ثقَةُ جَميع رُوَاة السَنَد بأنْ يَكُونُوا جَمِيعاً عُدُولاً ضابطين. 
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وه 


- عَدَم وُجُودِ عِلّةِ قلاحّة في الحَدِيثْء لأنَّ الرَّاوِي الثْقَةَ رمَا أخطأء والمَقُصُودْ بالعلّة هُنا يَشْمَلْ كُلَّ 
أؤهام الثقات من دوذ وإذراج وتصحيف وَقَلْب وما شاكلها. 


o‏ عمد 


ولهذا السَبَبٍ لَمْ أعْتَمدُ في النَّعْرِيفٍ ما تَعَارَقَتْ عَلَيْهِ كُتُّبٌ عُلُوم الحديث من وَضْع عَدَم الشَدُوذْ في 


تَعْرِيفٍ الحَدِيتْ الصّحِيحء فَإِنَّ الشَّدُودَ عِلّةٌ من عِلَلِ الحَديثء وإذا لَمْ تَأَحُذْ بهذا المَعْتَى فَإِنَّ عَلَيْنا أَنْ 


o 


ضیف إل التَّعْرِيفٍ فُيُوداً أخْرَىء فَتَقُولٌ: من عَبْر شُذٌوذ ولا عِلَّةَ ولا إذراج ولا تَصْحِيفٍ ولا قَلْبٍ وهكذاء 
وهذا غَيْرُ مُناسب في التَعْريفاتء هينغي حَذْفُ قَيْد الشذُوذ كما حُذقَثْ بَقيّةُ القُيُود والاكتفاءٌ بِعَدّم العلّة 
فَقَطْ واللة أَعْلَم 5 


0 


و 


قسامة: 
الححديثُ الصَّحيحٌ قسْمان: 


الحَدِيثِ نَفْسِهِء ولا يَْاجُ إل تَفْويَة مِنْ حَدِيثٍ آحَرَِيَصِلَ إلى درَجَةٍ الصحيح. 


- الصحيحٌ لِغَْرِهء وهُوَ الحَدِيثْ الحسنُ لذاته إذا رُوِي مِنْ طَرِيق آخَرَ مثله أؤ أَقْوَى مِنْهُ. 


١‏ للمزيد حول هذا ال موضوع انظر بحث " ال مدرج وعلاقته مباحث ال مصطلح الأخرى " إعداد د. شرف القضاة والسيد حميد 
قوفيء وهو منشور في مجلة أبحاث اليرموك, جامعة اليرموك» الأردنء سنة 2003م. 
17/2 


و 


تَصْحِيحٌ الححديث أؤ عَدَمُ تَصْحيحه أَمْرٌ اجُتهاديٌ» رما اخْتلَفَتْ فيه الآرَاكُ والسَّبَبُ في ذلك أَحَدُ أَمْرَيْن: 


- اختلاف المْحَدَّدِينَ في بَعْض شُرُوط الحَديث الصَّحِيحء فَقَدْ اشترط بَعْضْهُمْ أنْ يَكُونَ الحديٹ عَزِيزآً ولمْ 
يَشْترِط الجُمْهُورُ ذلك. 

- اختلاف المْحَدَّئِينَ في اشتيفاء الحديث للشُّرُوط الَطْلُوبَة: فَقَدْ انََهُوا عَلَى اشتراط اتّصال السَّنَد 
ولكنَّمُمْ اخْتَلَفُوا في حُكْم الحَديث اللْعَنْعَنء فَعَذَّهُ يَعْضُهُمْ مُتَصكَ وعَدَهُ بَعْضُْهُمْ مُنقطعاً واشترط 
الجُمُْورُ لاتصاله مَرْطَيْنء سَبَقَ بَيانهُما. 


واشترط المحَدَنُونَ ثقَةَ گل رُوَاة السّنَد ولكنّهُمْ رمَا اختَلَهُوا في أَحَدِ الرُوَاة فَوَثْقَهُ بَعْضْهُمْ وضَعَفَهُ آخَرُون. 


حُكُمْ الحَدِيثِ الصَّحِيح 

الحَدِيثُ الصَحيځ حَدِيتٌ تَوَفَْتْ فيه گل الّرُوطِ فَهُوَ حَدِيتٌ مَفْبُولَ يَجِبُ الاتقا والعَمَلُ بما فيهء كما 
ّنا ذلك في الحَدِيث الآحادء ولكِنَ الحَدِيتَ الصَّحِيحَ قَدْ يَكُونْ مْتَوَاترةَ قهذا يَكْفْرُ مره إنْ تق المحَدنُونَ 
عَلَى وارد إن احْتََقُوا في تاو َه كالاحاد يانم منكرة. 


ومن الأدلّة عَلَى قَبُولِ الحديث الصَّحِيح قَوْلْهُ تعالى [ يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتأ 


3 ور همه 


أمّا إنْ جاءنا ثقَة بخَبّر فَتَفْبَلُ ونْصَدَّقٌ. 


' سورة الحجرات» من الآية 6. 
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وعَلَى هذا كانّ الأَمْرُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گما سبق في الحَديث الآحاد. 


أْصَحّ الأسانيد 


جره بوه 


الأحاديثٌ الصَّحِيحَةٌ دَرَجِاتٌ مَتلُهها كَمَكَلِ الطّْلأَبٍ في الجامعّة, يَتَكَرَجُونَ بتَفُديراتٍ مُخْتَلفَةَ 5 
يَتخَرّجُ بامُتيال وبَعْضْهُمْ جد جِدَاً وبَعْضْهُمْ جَيْتُ وبَعْضْهُمْ مَفْبُولٌ قَما هي أصَح الأسانيد؟ 
الحُكْمْ اصح الأسانيد أَمْرٌ اجتهاديٌ ولذلك قفيه آرَاع فَمنَ المْحَدَنِينَ مَنْ اجْتَهَدَ في بيان أصَحّ الأسانيد 


مُطلَقاً ومن قْوَالهمْ 8 ذلك: 

- مالك عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَنَ وهُوَ قَوْلُ البُخارِيٌ وثسَّمّى سِلْسِلَةُ الذّهَب. 

- _الزُهْرِي عَنْ سالم عَنْ ابْنِ عُمَنَ وهذا قَوْلُ إِسْحاق بن رَاهَوَيْه وأَحْمَدَ بن حَتْبَلِ. 

- مُحَمَّدُ بن سيرين عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانيّ عَنْ عَلِيّ وهذا قول علي بْنِ المَديْنِيٌ. 
ومهم من رى أن ذلك صَحْبٌ قينبغي تَحْصِيص أصَح الأسازيدٍ بحاي أو دمحي وهْوَ راي الحاكم 

وابْنِ الضَّلاح والنووي وآخَرينء ومِنْ ذلك: 


ع 


- صح أسانيد الصٌدّيق: إِسْماعِيلُ بْنْ أي خالد عَنْ قيس بن أ 


الحاكم. 


بي حازم عَنْ أبي بَكْرٍ الصديقء وهذا راي 


- اصح أسانِيدٍ الفارُوق: الزهري عَنْ سالم عَنْ أبيه عَنْ جَدّه وهُوَ رَأيّ الحاكم. 


- اصح أسانيد أي هْرَيْرَة: أبُو الاد عَنْ الأغرّج عَنْ أي هُرَيْرَةَ وهذا قَوْلُ | لبُخاريٌ '. 


' للمزيد حول هذا ا موضوع انظر كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم ص 53 - 56 . 
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مَصادِرٌ الحَديث الصَحيح 
مَصادِرٌ الحَدِيثْ النَبَوِيّ كذيرةٌ جدَاً َهِيَ مِئاثُ الَصادرء وكُلّها تَفريباً تَحْتَوِي عَلَى أحاديت صَحِيحَة. ولك 


والصّحِيحٌ أنَّ مَصادرٌ الحديث امْجَرّد ' مَصْدّران هما: 


الأوَلُ: صَحيح البُخارِيٌ. 

وهذا هُوَ شمه المُخْتَصَنٌ أما امه الكامل فهو الجامخ المُسْتَدُ الصحيخ المْحْتَصَرٌ من أمُور رَسُوْلٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسُتَنه وأيّامه. 

ويَتبَينُ من اسم الكتاب وَصْفُ صَحِيح البُخارِي إِجْمالاً فَهُوَ: 

- الجامِع؛ أيْ الذي يَجْمَعْ كَل أبْواب الحَديث ومَوْضُوعاتِهِ من عَقِيدَةٍ وأخكام ورَقائق وفضائل وتاريخ 


و 


وسر وتفسیر وهگذا ويَكُون تَرْتِيبْهَ عَلَى الأَنْوَاب. 


- مسد أيْ المرْفُوعٌ المتَصِلٌء أمّا ما وَرَدَ فيه منْ عَبْرٍ ذلك فَلَيْسَ هْوَ مِنْ أضل الكتاب» وإِنا جاءَ عَناوِينَ 


ومُقَّدّمات للأحاديث فَقَطْ ولذلك لا تُعَدٌ الأحاديث اللمْعَلّقَةُ منْ أل كتاب البُخاريٌ. 


- الصَّحِيحُ لِأنّهُ لَمْ يُخْرِجْ فيه * إلا الحَدِيتَ الصَّحِيحَ فَقَطْ. 


' الصحيح فقط. 
أي مم يضع فيه» وهذا اصطلاح عند المحدثين. 
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E‏ عو 2ه 


- المخْتَصَيُ أنه لَمْ يَقْصِدْ جَمْعَ كُلّ الأحاديث الصَحيحَة في هذا الكتاب» فَهذا يَجْعَلهُ طَوِياك وقد أرادَهُ 


البُخْارِيٌ مُحْتَصَراً قال البُخْارِيٌ: ما أَدْخَلْتُ في كتابي إلاً ما صَمَّ وتَرَْتْ مِنّ الصحاح لحال الطُّول '. 
وقالّ البُخارِي " ما وَصَحْتْ في كتابي الصَّحِيحُ حَدِيئا إلا الْتَسَلْتْ قبل ذلك وصَلَيْتُ رَكْعَمَيْن " ويَنْدُو أنَهُما 
رَكْعَتا الاستخارة. 

ويَبْلّعْ عَدَدْ الأحاديث الْسْنَدَة في صَحِيح البُخارِيّ بدُون تكرار 2602 حديثاً © وأمًا مَعَ المگرر فَتَبْلُعْ 
3 حَديئاً بحَمْب تَرْقِيم مُحَمَّد فُؤاد عَبْد الباقي رَحِمَهُ الله © أمّا عَدَدْها بالمكرَرِ وبِالتَعْليقَاتِ والمتاتعات 
واختلاف الرّوايات فَحَدَدُها 9082 حديقا “. 


درف “مسد ل 


وقذ تمَيّرَ صَحِيحُ البُخاري بِقَوَانِدِهِ الففهيّة الكثيرة. وذلِكَ مِنْ خلال تراجم الأبُوابٍ ', 


التي تَيِرَبدفَة وَضْعهاء ودفّة مُناسَبَتها للحديث. ولا يُجَارِيْه ؟ في ذلك أحَدّ من 


8 


المصَئفين: ولذلك فَإِنَهُ كثيراً ما يَذْكْرُ الحَديتٌ في أماكنّ مُتَعَدَّدَة لتعلقه 


' علوم الحديث لابن الصلاح ص 19ء وحال الطول أي: خشية الطول. 

* انظر للمزيد من التفصيلات كتاب : هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانيء ص 465 
- 469 » و 477» طبعة دار ال معرفة: بيروت» لبنان. 

* للعلماء طرق متعددة في عَنَّ الأحاديث» فبعضهم يراعي معنى المتن» فإن اتحد المعنى فالحديث واحد مهما تعددت 
الأسانيد» والأحاديث تبلغ حسب هذا أكثر من عشرة آلاف حديثء وبعضهم يراعي لفظ الحديث فأي اختلاف في لفظ 
الحديث يجعله حديثا جديداء وبعضهم يراعي الصحابي مع المتن» فإن روى المتن عشرة صحابة فهي عشرة أحاديث» وهي 
بهذا تبلغ رها أكثر من مائة ألف حديث » وبعضهم يراعي تشعب السند. فكل تشعب جديد في السند يعده حديثا جديداء 
وبهذا تبلغ الأحاديث مئات الآلاف. وقد روي عن البخاري أنه قال: أخرجت هذا الكتاب - يعني الصحيح - من حوالي 
ستمائة ألف حديثء وهذا بالمعنى الأخير. 

“هدي الساري ص 469. 

' تراجم الأبواب: عناوينها. 

' ينافسه. 
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مَوْضُوعاتٍ مُتَعَرَّدَةَ ولكنّهُ حَشْيَةَ التَكْرارٍ يَذْكْرُ الحَديتَ في كُلّ مَرَة بِسَنَدِ جَدِيدٍ أؤ مَنْنِ جَدِيدِ فَإِنْ لَمْ 
يَجِدْ عَلَّقَ الحَدِيتَء أؤ اخْتَصَرَ امن وكتابّةٌ الجامعٌ الصَّحِيحُ يدل عَلَى إبْداع في التَصْنِيفٍ لَبْسَ لَه تظيرٌ 

وأمّا مُوَلْفُ الكتاب فَهُوَ: الإمامٌ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ نْنُ إسشماعيل البُخارِيٌ وُلِدَ سَنَةَ 194ه يبُخارّى ٠‏ ححفظ 
القُرآنَ الكَرِيمَ في صعّره» وحَفظ حَدِيتٌ بَلَدِه وحُنْبَ ابن ال مبارك وتَعَلّمَ الفقة ولَمْ ينلخ السَّادِسَةَ عَشَرَكَ ورَحَلَّ 
بَعْدَها إل بُلدان گثيرة جد وأقبَل عَلَيْهِ النّاسُ يَتَعَلّمُونَ مه قبل أنْ تنْبْتَ لحيثهُ وبدأ تَأَليفَ الكُتْب في الَامتة 


عَشْرَهَ وصارَ مام المْحَدّدينء وو ودفنَ في بُخارَى سَنَةَ 256ه ”. 


واسْمْ كتابه " المُسْتَدُ الصَّحِيحٌ " وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ أيْضاً " الجامعٌ الصَّحِيحٌ " وهُوَ يُشْبةُ صَحِيحَ البُخارِيٌ في: گؤنه 


of‏ عع 57 ده ه 8ض ع الور ابو عاذ ارقا 


يَجْمَعْ كُلّ أَنُوابٍ الحَديثء وأحاديثة مُسْنَدَةُ وصَحيحَة. وأنَّه لَهْ يَضَعْ فيه كل ما صح عنْدَهُ قَهُوَ مُخْتَصٌ 
قال مُسْلِمٌ: لَيْسَ كل شَيْءٍ عدي صَحِيحٌ وَضَعْتّةُ هنا إا وَضَعْتُ ما أَجْمَعُوا عَلَيْه '. 


ك 


ولكنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْهُ في أنَّ الُخاريّ رَكَّرَ عَلَى القَوَافِدٍ الففهيّة فَوَزَّعَ روايات 


الحديث عَلَى الأثوابء أمَا همُسْلِمْ فَقَدْ رَكّرَ عَلَى القَوّائد الإسُناديّة قَجَمَحَ رِوَايات 


' بخارى تقع الآن في جمهورية أزبكستان الإسلامية» وهي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق» وقد يسر الله لي 
زيارتهاء وزيارة قبر الإمام البخاري رحمه الله وذلك بعد حضور أول مؤتمر إسلامي يعقد في الاتحاد السوفيتي» وذلك في 
نهاية الثمانينيات. 
* لمزيد من المعلومات عن البخاري انظر كتاب تاريخ بغداد. وتذكرة الحفاظء وتهذيب التهذيبء وطبقات الشافعية. 
علوم الحديث لابن الصلاح ص 20 والمراد ما توفر فيه الشروط المتفق عليها. 
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الحَديث وأسانيده في أَنْسَبِ مَؤْضع لذكْر الحديث, وأقْرّبهِ إلى الذَّهْنء ممًا يُسَهّلُ الؤْصُولَ إلى الحديث: 


ويُسَهُلُ المقارتةَ بَيْنَّ الرُوَايات والأسانيد. 
ولكُلٌ من الْنْهَجَيْنَ مَيْرَتَهُ ولو أنَّ مُسْلِماً سارّ عَلَى تَهْج البُخارِيّ تماماً لما كانَ لِذلک كَبيرُ فائدة. 
ولك مَعَ حُبّهِ وتفْدِيرهِ لأشتاذه الإمام البُخاريء فَقَد سار على مَنْهج مُخْتَِفٍ في هذا الجانب, فَأصْبَحَ علدنا 


مَنْهَجان مُتكاملان, گل مِنْهُما يُرَكُرُ عَلَى جانبء ويهذا اسْتَطغنا أنْ تَسْتَفيدَ مِنْ قَوَائْدِ امنْهَجَيْن. 


إِنّهُمُ أبْعَدٌ الئاس عَنْ التَفْلِيد الأعْمَىء وأَفْدَرُهُمْ عَلَى الإبْداع والانتكار والتَّتَوْع في المناهج. حَدْمَة 
وقد بَلَعَتْ أحاديث صَحِيح مُسْلِم المْسْتَدَةٌ بِعَبْرِ المكَرّرِ 3033 حديئاً بحسب تَْقيم مُحَمَّد فُؤاد 


و ء0 


عَبْد الباقي» وأمًا مَحَ المْكَرّرٍ قَقِيلَ إِنّها حَوَالي اننا عَشَر أف حَدِيثء والله أَعْلَم. 


وأما مُوَلْفُ الكتاب فَهُوَ الإمامُ أبُو الحَسَّنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَاحٍ النَيْسابُورِي, وُلِدَ بمَدِيتة تَيُسابُور 


س 6ه لازم البُخارِيً» وكانَ في غايّة الأب مَعَهُ لَه عد من المْوَلّفاتء أ جْمَعَ العآ ماءُ عَلَى إمامّته في 


الحَديثه تُوُقّ في تَيْسابُور سَنَةَ 261ھ '. 


مه رو 


کل ما في | لِصَّحِيِحَين صَحِيحٌ؟ 
يَسْأَلُ البَعْضُ هذا السُؤالَء وکن أنْ يُقال أيْضاً: هَلْ البُخارِيٌ وَمُسْلمٌ مَعْصُومانِ عَنْ الخَطّأ؟ ألم يَطْعَنْ 


بَعْضُ الْحَدَّئين كالذَارفْطْنيّ في بَعْضٍ الأحاديث في الصَحيحَبْن؟ أَلَيْسَ فيهما أَمْثْلَةٌ سَبَقَتْ عَلَى وَهْم رَاو؟. 


' انظر ترجمته في تاريخ بغداد. وتذكرة الحفاظ. 
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وقَبْلَ الجَّوَاب عَنْ السَّوَالٍ لا بُدَ مِنَ التَنْبيه إل أنَّ مَدارَ الگلام عَلَى الأحاديث الُسْنَدَة وأمّا 


الأحاديث غَيْرُ المُمْتَدَةِ كالمْعَلّقاتِ فَقَدْ سَبَقَ الكَلامُ عَلَيْهاه وهي لَبْسَثْ داخلةً في گلامنا هُنا. 


وأمّا الجَوَابُ عَنْ هذا السُؤال قَهُوَ: إن جَمِيعَ الأحاديث المُسْنَدَةِ في الصّحِيحَيْن صَحِيحَةُولَيْسَ ذلك لأنَّ 
البُخارِيّ ومُسْلِماً مَعْصُومانٍِ عَن الخَطأ بَلْ ِن بَيانَ الأمْرِ كما يَاي: 


> يه ع 0 3 وا عه اع 


- إنَّ البُخاريَّ ومُسْلِماً قد أخَذا بالاختياط فَلَمْ يُخْرجَا إلا منَ الدَّرَجَةَ العُلْيَا منَ الصَّحِيح فَإِنْ أخْطَأ 


أَحَدّهُما في حَدِيثِ فَإِنَُيَنِْلُ إلى دَرَجَةِ قل مِنَ الصَحَةء ولكن ضِمْنَ الحَدِيثِ الصّحِبحٍ. 


قَلَو افترضنا أنّ الحَديتٌ الصَّحِيحَ خَمْسٌ دَرَجِاتء فَإِنَّ البُخارِيّ أخَدّ أحاديت الدَّرَجَة الأول والنَةَ, 
مِنَ الثّانتةه فَإِنْ أخطأء وهُوَ بَشَرٌّ يُخْطئ فَإِنَهُ سَيَأَخُدُ منّ التَالئَهَ ولكنّهُ يَبْقَى في مَجال الصّحِيح. 


1 03 


وأمّا مُسْلِمَ فَإِنَهُ يَأَخُذُ مِنْ أحاديث الدَّرَجَةَ الأو والثَانيَة ويَنْتقي مِنَ الثَالئَهَ فَِنْ أخطأ أخَدَّ مِنَ 
الرَابِعَةَء ولكنّهُ لَمْ يلرل عَنْ الصحيح '. 


سه و 


ومَتلُ ذلك كالطالب الذي يَهْدِفُ إلى الحْصُولٍ عَلَى الامْتيانِ إن لَمْ يُوهْف حَصَلَ عَلَى جَيّد جِدَاً 
وهذه هي فَائِدَةٌ الاختياط. 


وقد أل ES‏ يد الد اريٌّ وم ما في الح Een‏ س ك 1 لح ماد ذُوا 


e‏ ەھ و os o‏ داع 


فيها بالاختياط. فَأخْرَجُوا في كُتُبهِمْ ما صَحّ عِنْدَهُمْ مِنْ كُلَّ دَرَجَاتِ الصَّحِيحء فَإِنْ أخطَأ 


' للمزيد حول هذا ا موضوع انظر بحث " قياس شرط البخاري في الطبقات " د. أمين القضاة و د. شرف القضاة مجلة 
دراسات» مجلد 21» عدد 5» سنة 94 الجامعة الأردنية. 
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أَحَذهُم نَزَلَ عَنْ الصحيح إلى الحَسَنِ أو الد لضعيف» وهذا ما حَدَتَ مَحَ ابن خَرَيَةَ وايْنِ حِبَّانَ في صَحِيِحَيْهماء 

ومَحَ الحاكم في اممستدرك. 

- إِنَّ الحم بصحَة كُلُ أحاديثهما المُسْتَدَة لَيْسَ رََيَهُما قَقَط بَلْ هْوَ رَأيّ المُحَدّذِين عَلَى مَرٌ القُرُونء بَحْدَما 
قا كل جِيْلٍ مِنْهُمْ بدِراسّة هذَيْن المَصْدَرَيْنء فانْعَقَدَ إِجْماغٌ المحَدّنِنَ عَلَى ذل ولذلك فَإِنْ نَطَرْتَ إلى 
مَنْ يَقُولُ بِتَضْعِيفٍ بَعْضٍ الأحاديث في البُخاريّ ومسْلِم فَإِنّكَ تَجِدُهُ من عَبْر المحَذَّذين ومَتى كان لِعَيْرِ 


رس و ع 10 
ا متخصصين رأى يعتد به؟!!. 


ولّمْ يُجَامِلُ المْحَدَّنُونَ البُخارِيّ ومُسْلِمً فَإِنْ جامَلَهُمْ اهل عَضْرهِمْ قلماذا يُجَامِلُهُمْ مَنْ بَعْدَهُم؟ وَقَدْ قا 
المُحَدنُونَ بدراسّة كب أخْرَى اعْتَقَدَ أضحابها أن كل ما فيها صَحِيحٌ فَوَجَدُوا فيها بَعْضَ الحَسَنٍ أؤ 
الضَّعِيفِء قَلَمْ يُسَلْمُوا لَهُمْ بذلک وخَيْرُ شاهد عَلَى ما تَقُولُ هُوَ أي المُحَذَْنَ بصَحيح ابن خزيمةً وصَحِيح 
ابْنِ حِبّانَ والمسْتَدرَكِ للحاكم. 


٥ےہ‏ و 


- أمّا ما انْتَقَدَهُ الدَارَفْطْنِيُ عَلَى الصَّحِيحَيْن فالصًّحيح أنه انْتَقَدَ عَدَداً منَ الأحاديث لا تَبْلّعْ في المَّحَةَ 


الدَّرَجَةَ العُلْيا الي الْتَرَمَها كل مِنْهُما في كتابه. أمّا صحَّةُ الحديث في نَفْسِه قَلَمْ يُخالف أَحَدَّ فيها '. 


وحَنَّى لَوْ أن الدَارَفْطْنِيّ ضَعَفَها قان قَوْلَهُ يَتَعارَضُ مَحَ قول البُخارِيّ ومُسْلم وهُما أَعْلَمْ مِنْه ويَتعارضُ مَحَ 


قَوْلِ المْحَدَّدين قاطبةء ورَأَيُهُمْ هُوَ الأقوَى. 


3 وأمّا بَعْضُ الأمئلة التي وَهِمَ فيها راو قَقَدْ قال ابْنُ الصّلاح بَعْدَ تَفْرِيرِهِ الم لقَطْعَ بِصِحَّة ما فيا لصَّحِيحَي 


لتَلَقّي الأمّةِ لَهُما بالقَبُول قال: سوّى أخرْف يَسيرَةِ .. وهي مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْل هذا الشَأن ”. 


' الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص 35. 
علوم الحديث لابن الصلاح ص 29. 
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ومَعْنَى هذا واللة أَعْلَمُ أن كُلّ حديثِ مُسْنَدِ في الصَحِيِحَيْنَ فَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَيْتْ أَصْلَهُ مَجْمُوع طُرْقه. 
وتُوجَدُ بَعْضُ الكلمات الَْعْدُودَة وَهمَّ فيها راوه وهيّ مَحْصُورَةٌ مَعْلُومَةُ علد المُحَدَئِين فالگلمَة ضَعيفَة 
ولك الحَدِيتَ صَحِيحٌ برواياته الأخْرَى التي لَيْسَ فيها هذا الوَهُمْ. 

ولَعَلّ أشْهَرَ مثال في ذلكَ رِوَايَةُ مُسْلِم السَابِقَةُ في الحَدِيتْ الَقُلُوبٍ " حَنَّى لا تَعْلَمَ يئه ما ثثفقٌ شماله " 


قَهذه الجُمْلَةُ مِنَ الحَديث وَهم فيها أَحَدُ الرُوَاقَ فَهِيَ ضَعِيفَة ولكنَّ الحَدِيتَ مَعْلُومٌ صَحِيحٌ بِالرُوَايَة غَيْرٍ 


وهذا اتی وهُوَ صِحَةُ الحَدِيثِ بمَجْمُوعِ طُرْقِهِ فيه جَوَابٌ عَنْ أحاديت في الصُحِيحَين 


Go’ 


أسانيدها رُوَاةٌ دُونَ مَرْكَبَةِ ثقةء فَإِنَّ الحُكْمَ عَلَى الحَديث إِنا يَكُونُ مَجْمُوع الأسانيد. 
وبهذا تَكُونُ قَدَ أَجَبْنا عَنْ كَثيرٍ مِنَ الشبُهاتٍ حَوْلَ صحَة كُلّ ما في الصّحِبِحَيْنء بَلْ إِنَّ كثيراً منَ 
المُحَدّئين يَقُونُونَ بان أحاديت الصَّحِيِحَيْن تُوحِبُ العلَمَ التقينيّ لذن اَم تلقث الصَّحِيحَيْن بالفبُولء قَهُوَ 


إِجْماءٌ. والإِجْماعٌ دَلِيلُ قَطْعيٌّء ومِمَّنْ قال بهذا ابْنُ الصّلاح وايْنُ حَجَر. 


يَرَى جُمْهُورُ امْحَدَّئِينَ أنَّ صَحِيحٌ البُخارِيٌ أغلى دَرَجَةٌ مِنْ صَحِيح م مُسْلِم أَسْبابٍ منها: 
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- اشْتراط البُخارِيٌ في صَحِيحه تُبُوتَ اللقاء في المُحَنْعَن واكُتفاءٌ مُسْلِم بإِمْكان اللقاء '. 


ad E بها شن بود‎ Ta قال ساف ةع و وږو و هروه لعا اجون‎ - 0 55 1 rs 
رواة اسانید البخاري من الدرَجَة الأولى» بَينما يكثر مسلم من زَوَاة الدرَجَة الثانية من الصحة.‎ - 


0 


ورَجَحَ كَثِيرٌ من ا مغارِبّة صَحِيحَ مُسْلم» وهذا مِنْ زاويّة أَخْرَى وهي تَرْكِيرْهُ على الصَّنْعَة الحَديثيّة وهُوَ 
آهل مِنْ حَيِتْ الوْصُولُ إلى الحَدِيثِ والمقارنة بن الأسانيدٍ والمتُونِء أنه جَمَحَ طْرْقَ الحَدِيثِ كلها في 


ق ت 


مَكان وَاحدء بَيْتَما وَرَّعَ البُخْارِيٌ أسانيد الحديث ومُتُونَهُ عَلَى الأنواب طَلَباً للْقَوَائْد الفقهيّة. 


ولا بْدَّ مِنَ اتبيه إى أن تَفضيلَ صَحِيح البُخارِيّ تَفْضِيلٌ إِجْمال فَلَيْسَ مَعْنَى ذلك أنَّ كل حَدِيثِ في 


البُخارِي اصح مِنْ أي حَديث في مُسْلِمء فَهُناكَ أحاديث في مُسْلِم أصَحّ مِنْ أحاديت في البُخاري. 


الضجبع في ار الصحيحين 
سَبَقَ أن قُلَنا إن الصَّحِحَيْن مَصْدَرانِ مُخْتَصَران ف الحَديثْ الصّحِيح, فَلَمْ يَضَّعا فيهما كُلّ ما صَحّ عِنْدَهْماء 
ولَعَلْ ما في غَيْر الضَّحِحَيْنِ مِنَّ الضصَّحِيح أكثَُ مما فيهماء ومِنْ هنا تَعْلَمْ عَدَمَ صِحَةَ فول بَعْضٍ الاس مُسْتَدلاً 


لى َدَم صِحة الحَدِيث: لَْسَ في الصْحِيحَين. 


إن ِلْحَديث الصّحِيح مَصادر كَثِيرَة فيها كير مِنَّ الأحاديث الصَحِيحَة. ون كانَ فيها قَيْء مِنْ 


غَيْر الضَّحِيحء ومن أَهَمّ هذه المصادر: 


' لم يصرح الشيخان وهما البخاري ومسلم بشرطهماء ولكن المحدثين استنبطوا شروطهما من خلال الملاحظة والاستقراء لما 
أخرجاه» ولعل أصح ما قيل في شرطهما أنه ما روي من طريق رجالهماء وطرق التحمل المقبولة عندهما أو عند أحدهما. 
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وَهُوَ للإمام مالك بْن أنّسء الْتَوَقَ سَنَةَ 179ه وَهْوَ إِمامُ المَدْهَب الالء والنَّجْمْ النَاقبُ في الحَديث گما 
قال الشَّافعِنُ يَصفْ شَبْخَهُ. 


تو 


وكتابّةٌ أصَحّ الكْْبٍ في عَضْرِهِء ولكنَ الرَاجِحَ أَنّهُ لَمْ يَفْتَصِرْ فيه عَلَى الصَّحِيحء بَلْ فيه غَيْرُ الصَجيح» لكنَّ 


غَيْرَ الضّحِيح فيه مِنَّ المَرْفُوع قَلِيلٌ جِدَاً وقَدْ جَمَحَ فيه المَرْفُوعَ والمَؤْقُوفَ والمقطوع. 
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مده 


وَهُوَ للإمام مُحَمَّدِ بن إِسْحاقٌ بن خْرَيمَةَ المتَوَفى سَنَةَ 311ه وهُوَ كتابٌ مُصَنَّفْ عَلَى الأَنْوابء والرَاجح أنَّ 


فيه غَيْرَ الضّحيحء ولكنَّهُ قَلِيلٌ جذاً. 


ت- صحيح ابن حبّان 

وَهُوَ للإمام أي حاتم مُحَمَّدِ بنِ حِبّانَ التي توف سَنَةَ 354ه وهْوَ تِلْمِيدُ ابن خزمة. واسْمٌ كتابه " 
التَقَاسِيمُ والأنْواعٌ " وقد رَتَبَهُ تيبا مُبتَكَرا والوْصُولُ إلى الحَديث فيه صَعْبٌء فأعادَ ابن بلبان المْتَوَقْ سَنَةَ 
9ه تَرْتِيبَ الكتاب عَلَى الأنُواب وسَمَّى الكتابَ بِالثَتِيبٍ الجَدِيدٍ " الإخسانُ في قريب صَحيح ابن حِبَّانَ 
" وصَحِيحُ ابن حِبّان دُونَ صَحيح ابن خْرَئمَةَ في الصّحَّةَ فالأحاديث غَيْرُ الصَّحِبِحَة فيه قليلة لكنّها أكثرٌ مِمًا 


في صَحِيحَ ابن خزمة وذلك يسَبَبِ تساهله في التَؤثيق. 


ث- الْسْتَدْرَكاتٌ على الصَحِيحَين 


وَالمْسْتَدْرَكَ هُوَ: الكتابُ الذي يَذْكْرُ الأحاديتٌ عَلَى شَرْط كتاب مُعَيّنِ ولَمْ يُخْرِجْها. 


e جه‎ 


وقد أَلْمَتْ مُسْتَدْرَكاتٌ كثيرةٌ عَلَى الصَّحِيحَيْن أؤ أحَدهما وأَشْهَدُ مُسْتَدْرَكَ هُوَ كتابٌ " المُسْتَدْرَكُ على 
الصَّحِيحَيْن " للحاكم النَيْسابُورِيٌ المتَوَق سَنَةَ 405ه وَهْوَ كتابٌ ضَخْمّ مُصَنَفْ عَلَى الأَنُوابء ولكنَّ الحاكم 
اشد تَساهْلاً في التَضْحِيح منْ ابن حبّان. 

وقد جاءً الذَّهَبِينُ ت 748ه فَأعاد النَّظَرَ في دَرَجَةَ أحاديث الْسْتَدْرَك فَوَجَدَ أنَّ نض الكتابَ 


تفريباً أحاديث صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطهما أؤ شَرْطِ أحَدهما وأنَّ رُبْعَ الكتاب ضَعِيفٌه والرّيْعَ الباقي ضَعِيفٌ 


جِدًَا بل ومؤضوع. 
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قال ابنُ حَجَرِ: وذ وَجَدْتُ في قريب نضف الجُزْءِ الناني عَلَى تَجْزِئَة سِنّةَ مِنَ المُسْتَدْرَك " إلى هُنا 


انْتَهَى إِمْلاءُ الحاكم " والتَسَاهْلُ في القَدْرٍ ا مملى قَلِيلٌ جدَاً بِالنُسْبَة إلى ما بَعَدَهُ. 


يبدو أن الحاكم قَدْ جَمَحَ الأحاديت أوَلاَ ثم بَدَأ يُتفَحُها وماتَ قَبْلَ أنْ يُكْمِلَ تَنْقِيحَ مُسَوّدات الكتاب. 
واللة أَعَلم. 
وقد قَدَّمَ الدَهَبِي في كتابه " تلخيصٌ المُسْتَدْرَك " حِدْمَةٌ كبيرَةً للْمُحَدَِّنَ في الحُكْم عَلِى أحاد 


المْسْتَدْرَك» ولكن أخكامة فيها أَيْضاً نَيْ ءٌ مِنَ التساهل» ولا زال امستذرك بحاجَة جَة إلى تنقيح وخذ 43 


¢ 
1 


ہے ۹ہ 


ا 5 و 


ا مستخررجخ هو: الكتابٌ الذي يَذكُدُ مُوَلْفَهُ أحاديتٌ كتاب مَعَينٍ يِسَنَده هو 
ورا خَطَرَ عى البال سُؤالٌ وهْوَ: ما فائدةٌ هذه المسْتَخْرَجَاتُ إذا كائّث تَذْكُرْ الأحاديتَ تَفْسَها 
في کتاب مُعَينِء ولكن بسند صاحب كد 
والجَّوابُ أنَّ في المْسْتَخْرَجات فَوَائدَ كَثيرةً أَهَمُها: 
- علو السّتَد فَقَدْ يَكُونُ الحَدِيثْ عِنْدَ صاحب المُسْتَخْرَج بِسَنَدِ أغلى مما هُوَ عَنْدَ صاحب الكتاب 
الأضلي. 
- الزُيادَةٌ في قَدرٍ الصَّحِيح أي إن في ا مُسْتَخرَج أخياناً زياد صَحِيحَةً في مَثْن الحديثء فَمُوَلُفُ الأ لْسْتَخْرَج 
يَذْكُرُ الحَديتٌ بالمَآنٍ الذي وَصَلَهُ سََاءَ واقَقَ هذا اللَفْظْ لَفْظَ الكتاب الأَصْلي آم لَمْ يُوَاففهء ينغي 


الانتباه لهذا. 


- تَقويّةُ أحاديث الكتابه وذلك بوْرُودِهِ بأسانيد جَدِيدَةِ وبالّْرِيح بسَماع مَنْ عَنْعَنَ وتَعيينِ راو مهم 


وتقید مهما <9 هكذا. 
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والمْسْتَخْرَجاتٌ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ أو أحَدهِما كثيرة أَيْضاً وأَهَمُها: 


5 المُسْتَخْرَج على صحيح البُخارِيٌ لأبي بكر الإُماعِيليّ. 


- المْسْتخْرّجٌ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمِ لأبي عَوَانَةَ الإِسْفَرَاييِني. 


ح- السُتنْ الأرَعَةُ ومُسْتدُ اخم قان كر ما فيها صَحِيحٌ وگن مما فيها لَيْسَ في الصحِحَيْنِ أؤ 
أحَدهما. 
وهكذا يبن ل كَثْرَةُ الأحاديث الصَّحِيحَة التي لَمْ يُخْرِجْها البُخْارِي ومُسْلِمٌ في صَحِيحَبْهِما خَشْيَةَ الإطالّة. 


اا بره 


مَراتِبٌ الصَحیح بِحَسَّبٍ مَصادره 


عَلمنا أن المحصادر رجا وان ِكل مَضْدَرٍ شَرُوطامُعَيَْةَ وضع الأحاديث فيهاء وقد قَسّمَ المُحَدثونَ مَرائِبَ 
الحديث الصَّحِيح بِحَسَّبٍ مَصادره ' إلى ما يَلي: 
- ما اتقَق عَلَيْهِ الشّيْخانء أيْ ما أَخْرَجَهُ البُخارِيٌ ومُسْلِمٌ وهذه أغتى المّراتب» وهو الذي يُسَمَى " مُتَمَقٌ 


عليه ". 


- ثُمَّ ما انْقَرَدَ به البُخارِيٌء لأنَّ شُرُوطَهُ أَعْلَى في الاتصال والرُوَاةِ. 
- ثم ما انْقَرَدَ به مُسْلِم. 
- ثم ما کان عَلَى شَرْطِهما ولم يُخَرّجاه. 


1 


هذا التقسيم من حيث المصادرء ولیس من حيث كل حديث منفردا فرها ينفرد أحد الشيخين بحديث يكون بمستوى ما 
اتفقا عليه ورا أخرج غير الشيخين حديثا بقوة ما أخرجه أحدهماء فهو تقسيم إجمالي أي من حيث الغالب. 
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2 ثم ما کان عَلَى شَرْط البُخارِيٌ ولم يُخَرْجْه. 
5 تم ما کان عَلَى شَرْط مُسْلِم ولَمْ يُخَرَجْهُ. 


- تم ما صح عِنْدَ غَيِهِما ولَمْ يَكْنْ عَلَى شَرْطهما أوْ شَرْط أحَدهما. 
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ا E‏ ل را اها 
ثانيا: الحديث الحسن 


ظَهّرَ هذا المضطلح مُتَأَخْراً عَنْ ظَهُورٍ مُصْطَلَحِ الضّحِيح والفَّعِيفِء وَقَدْ أرادَ المُحَدَّنُونَ جَعْلَ الحَدِيثْ 
المَقْبُولٍ دَرَجَتَيْن رَئيسَتَبْنِ فَوَضَعُوا هذا المصْطلحَ للتَّعْبيرٍ عَنْ الدَّرَجَةَ التَانِئَة مى الحَديث الَقْبُول فَما هُوَ 
تَعْرِيفُ الحَديث الحَسّن؟. 


کے ٥‏ ملاتا ساه 


لَقَدْ تَعَدَّدَتْ عباراٹ الْحَدَّدينَ في تَعْرِيفٍ الحَديث الحَسَنء وذلك بِسَبَبٍ عَدَمِ اسشتفرار انى 
وبخاصّة في بدايّة إطلاق المُصطلحء ولأنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ عَرََ أَحَدَ قِسْمَيْه فَإِنَّ الحَديتَ الحَسَّنَ قسمان هُما: 
الحَسَنْ لذاته» وَالحَسَنْ لغَيْره. 


فَمِنْ أشهر التَعْريفات القدهة: 


- تَعْرِيفُ التَرْمِذِيٌ ت 279ه: گل حَديث يُرْوَى لا يَكُونُ في ٳشناده مَنْ يُنّهُمُ بالكذب, ولا يون الحَديٹ 
E‏ وهم 68 چ تة rha adt‏ 
شاذاء ويروى من غير وجه نحو ذلك : 


قَهذا تَعْرِيفُ الحَسَنُ لغَيْره. 


تو و ية 


وقد انتقدَ هذا التّعْرِيفُ بِأَنّهُ يَشْمَلُ الصَحيحَ كذلكء وبِأنَّهُ يُعَرْفُ أَحَدَ قَسْمَىْ الحَسَنء وهُوَ الحَسَنُ 


كرف كما سان كانه ا 


- تَعْرِيف الخَطَايُ ت 388ه: هُوَ ما عُرفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتُهِرَ رجالة وعَلَيْهِ مَدارُ أكْثَرِ الحديثء وهُوَ الذي 


0 


يَقبَلّهُ أَكْثَرْ العْلّماء» ويَسْتَعْمِلُهُ عامَّةٌ الفُقَهاء. 


وَقَدْ انْتْقدَ هذا التَعْرِيفُ أيْضاً فَهُوَ گذلک يَشْمَلُ الصَّحِيحَ» وتقيةٌ التَعْريفٍ غَيْرُ دقيق. 


' جامعٌ الذي كتاب العللٍ. 
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ولم تَعَرّفْهُ بَعْضُ کب علوم الحَديث, بَلْ مَيَرَثْ بَيْنَهُ وبَيْنَ الحديث الصَّحِيح بِأنْ راويه آقل صَبْطاً من راوي 
الحديث الصحیح» گما فَعَلَ ابْنْ الصلاح وغيرة. 

وَدْ عَرَقَهُ المتَآَخُرُونَ بِأنّه: ما انَصَلَ سََدُهُ بقل عَدْلٍ خَفّ هَبْطْهُ عَنْ مثْله إلى مُنْتَهاهُ من عبر شُذُوذ 
ولا علّة. 

وفي هذا النغْرِيف مُشْكِلَةُ وهي أنه لا يُشْترَطْ أنْ يَكُونَ گل رُوَاة الحَسَنِ قَدْ خَفٌ صَبْطْهُمْ بَلْ يكن 


أنْ يَكُونَ الذي حف صَبْطُْهُ واحداً أو أكثر. 


هذا بالإضاقّة إل ما ذَكَرْنَاهُ سابقاً من ذكْر الشّدُوذْ دُونَ غَيْرهِ منَ العلل. 


التغريفْ امختاز: 


عه وس وي 


َعْدَ النَظَرِ في تَعْرِيفاتِ الحَديث الحَسَّنْء وفي المَلْحُوظاتٍ التي لاحَظها المْحَدَنُونَ عَلَيْها ثُرِيدُ أنْ نُعَرَقَ 
الحَدِيتَ الحَسَّنَ لذاتهء وأا الحَسَنُ لغَيْرِهِ فَسَيَأْقِ قَرِيباً إنْ شاءَ الله يكن أنْ تُعَرْفَ الحَدِيتَ الحَسَنَّ 
لذاته كما يَِي: 

الحَدِيثْ الحَسَنُْ هُوَ: الحَديث الَّذِي انَصَلَ سَنَدُهُ بثقات خَفٌ ضَبْطُ واحد مِنْهُمْ أو اکر من غَيْرِ علّة. 


RS 


عرو 


- أن يَكُونَ كُل الرُوَاة ثقات» ولكِنْ خَفٌ صَبْط وَاحد مِنْهُمْ أؤ اکت ولَوْ َف صَبْطْهُمْ جَمِيعاً وهذا هُوَ القَرْقُ 
الوَحِيدُ بَيْنَ الحكديث الصَّحِيحء والحَديث الحَسَن. 
- أن لا يَكُونَ الحديث مُعَلاً 
والحُكُمْ بان الحَدِيتَ حَسَنّ لا يَعْنِي الجَرْمَ بأنَّ اللَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قالهُ وإِما يَعْنِي أنَّ 
عَلَبَةَ الظْنْ بذلكء وهذا يَكْفِي گما سَبَقَ أنْ بَيّناهُ في الحَديث الآحاد. 
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قال ابو داؤد: حدتتا كثِيرٌ بْنْ عَبَيْد حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بن خَالد عَنْ مُعَرْفِ بن وَاصل عَنْ مُحَارب بْن دنار عَنْ 


ابْنِ عُمَرَ عَنْ لني صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ الَ: أبْعَضُ الْحَلَالٍ إلى الله تَعَالَ الطلاقُ '. 


8 وام هوس ود 


هذا حَدِيثٌ كل رُواته ثقاتٌء إلا مُحَمَّدَ بْنَ خالد فَهْوَ صَدُوقٌ. 


0 


أقسامة: 


الحَدِيثُ الحَسَنُ قسْمان: 


- الحَسَنُ لذاته. وهْوَ الذي سَبَقَ تَعْرِيفُهَ وسَميَ حَسَناً لذاته لأنَّ شُرُوطَ الحَدِيث الحَسَن مَوْجُودَةٌ في 


الحَدِيثِ نَفْسِهء ولا يتاج إلى تَقُويَةِ مِنْ حَدِيِ آخَرَ ِيَصِلَ إلى دَرَجَةٍ الحَسَنِ. 
- الحَسَنْ لغَيْرِه وهْوَ الحَديثْ الضَّعيفُ صَعَفاً يَسيراً إذا رُوي من طَريق آخَرَ مثله أو أَقْوَى منه. 


قلا بد لِلْحَسَنِ لبه من شُرُوط هيّ: 


01 


- أنْ يَكُونَ الحَديثُ الأضل حَديثاً ضَعيفاً ضَعْفاً سیر ومَعْنَى هذا أنْ يَكُونَ في راويه ضَعْفٌ د 


Go 


ل 5 أؤ َا ف مُدَلْسٍ لَمْ يُصَرْحْ بالسّماع» أو ما شاكل ذلك. 


أمّا إذا كانَ ضَعْفَهُ في العَدانَة كالاتهام بالكذب. وكالفشق فَمُوَ ضَعْفٌ شَدِينٌ وكَذْلكَ إذا كانَ في 


الضّعِيفٍ مُخَالَقَةٌ للأّقات. فَهذا ضَعْفُ سَديدٌء لأنّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فيه سَبَبان للضّعْفِ. 


' سْئَنُ أي اود كتابُ الطّلاقء بابٌ في كراهيّة الطّلاق. رقم 2178ء وسَگت عَلَيْه. 
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+ أن کی مذ طرق الغو مله ا ا عا ا أو اذى مكف أن عقن ]ل سحا سوا كانت 


الرُوَايَةُ الأَخْرَى باللَفْظ أؤ الَعْنَىء وسَواءَ كانّتْ عَنْ الصَحاي نَفْسِهِ أو عَنْ غَيْرِه. 


قال ابْنُ ماجَةٌ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ يْنُ يَحْيّى حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاق ق أَنْبَآَنَا مَعْمَرُ عَنْ جاپر الْجُعْفِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ 
ابن عَبّاسٍِ قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا صَرَرَ ولا ضرَارَ 


32 8 50 - 35 و LETT‏ یر 9 وم وور EA‏ ی ج ا 
فهذا الحديث فيه راو ضعيف هو جابر الجعفي» ولكنه ورد من طرق أخرّى تقويه» فصار حَسَنا 


وغ وعم 
حكمه: 


0 


الحَدِيثُ الحَسَنُ حَدِيثٌ مَقْبُولٌ في العَقيدَة والأخكامء وذلكَ لأنّهُ كالحديث الصّحيح» إلا أن فيه مَنْ َف 
َبْطْهُ قراويه ضابطء إلا أنه لَيْسَ في الكراتب العلا من 0 وحَتّى الحَسَن 7 فَإِنَّ ما نَخْشْاهُ منْ 


۶ 


خَطَأْ في الحَديثْ قَدْ زا بِوْرُودِهِ مِنْ ¿ طَرِيقٍ أخْرَى في مُسَتَوَا ىء فَيَكُون مَقبو 
وبهذا يَكُونُ ترْتِيبُ الأحاديث ال مقبُولة مُرَتَبَةَ ترتيباً تَنازلباً كما يَلي: 

أذ الضخ لذاتة: 

ب- الصَّحِيحٌ لغَيْره. 


ت- الحَسَنْ لذاته. 


1وو 


سن ابن ماج كتابٌ الأخكام, بابُ مَنْ بَنَى في حَقّهِ ما يَضْرٌّ بجاره, » رقم 1 
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ث- الحَسَنْ لغيْره. 


e 


عم 8ع کک کک چ 

اصح او احسّن حديث ف الباب 

درد هذه العبارة عَلَى ألسئة المْحَدَّدينَ وفي كُتُبِهم. ورْتَا ظَنَّ القارئ أنَّ هذا يُعَذٌ حُكْماً بصحّة الحَديث أؤ 
حُسْنهء والصّحِيحٌ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بالعبارتيّن أنَّ الحَدِيتَ هُوَ أَقْوَى حَديث في الباب» وهذا أَمُرٌ نسبيٌ» فَقَدْ 
يَكُونُ صَحِيحاً أ حَسَنَة وقد يَكُونْ ضَعيفاً لكنّهُ أَقْوَى منْ حَديث ضَعِيفٍ آخَرء مَتَتبَهَ لذلك. 


وو کک ی قر 2ه 


ومن أمئلته: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَانَ السَّمْتَي حَذََنَا خَلَفُْ بْنْ حَلِيقَةَ عَنْ أي هَاشم عَنْ ابْن 
بُرَيْدَةَ عَنْ بيه عَنْ النََّيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ تَلَانَةٌ وَاحِدٌ في الْجَنّة وَانْنَان في النَارِ كَأَمَا الذي 


1 IS رج‎ <y > 2 


جَهُل قَهُوَ في النّارٍ قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَدَا اصح شَيْءِ فيه يَعْني حَدِيتٌ ابْن بُرَيْدَةَ الْقُضَاهُ دلائ . 


وهذا السَّتَدُ فيه مُحَمَّدُ يْنُ حَسَانَ: صَدُوقٌ لبن الحديثء وفيه خلفٌ: صَدُوقٌ اخْتَلَطَ فالحديث بهذا السَّنّد 


جو عوداع 


صَعِيفُ ولكنهُ أفْصَلْ سَنَدِ للْحَدِيثِء والحَدِيثُ مَجْمُوعٍ طُرْقِه حَسَنْ لعَزِه. 
الحَكْم عَلَى السَّنّد 


عَرَفْتَ سابقاً أنَّ شُرُوط الحَديث اللَقْبُولٍ ثلاتة وهي الاتصال, وثقَةٌ جَمِيع الرُوَاقَ وعَدَمُ العلّة وقد يَحْكُمْ 


المْحَدَّتْ عَلَى الحَديث بألفاظ يَظنّها القارئ مُتَساوِيَةَ وهيّ لَيْسَتْ گذلک. وهذه العباراٹ هيّ: 


و 


' سْئَنْ أبي داؤْتَ كتابٌ الأقضيّة, بابٌ في القاضي يُخْطِنْ رَهَمّ الحَدِيثْ 3573. 
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رُوَائَةٌ ثقاتٌ, أؤ رجانه رجالُ الصَّحيحء قهذه العبارَةُ حُكْمٌ عَلَى الرُوَاة قَقَط ودل عَلَى وُجُودِ شَرْط 
وَاحِدء فلا تَشْمَلُ الحُكْمَ بانّصال السَّنَد ولا تَشْمَلُ الحُكْمَ بِعَدَم وُجُود عِلَّةَ وهذه أذ العبارات» ولا 


م8 يه 2 7 


صَحيخ الإشناد. أؤ حَسَنُ الإشنادء قهذا يُعَذّ حُكْماً عَلَى الرُوَاةِ والاتصال وعَدَم وُجُود علَّةِ في السَّنَد 


ولكنّ ذلك لا يَشْمَلُ الحُكْمَ عَلَى امتنء قلا َد ذلك تضحيحاً أو تَخسيناً للْحَديث. 


حَدِيثٌ ضحي أو حَدِيثٌ حَسَنْ هذا حُكْمْ عَلَى السَّنَدِ والمآن جَمِيعاً فَهذه هيّ العبارَةٌ الّتي تَجْمَعْ 


الشَرُوط الثَلانَهَ وتْعَدٌ تَصْحيحاً أؤ تَخسيناً للحَديث. 


حَسَنُ صَحِيحٌ وما شاكلها 


0 سه و شرم قت ب اكوا يكن + #8 و ۹ع 7ه وده 5ه ل +2 وت 2 ۶ 
وَرَدَت عند تعض الْتَقَدمِينَ - وبخاصة التزمذي - عبارات مشكلة لم پبين صحابها مقصودهم منهاء رما لظنهم أن 


كافتواض ريد اد عالق راك ها لي 


1. حَسَن صَحِيحٌ 


الحَدِيثُ گما مَرَّ مَعَنا سابقاً ما حَسَنُ اؤ صَحِيحٌ فَكَيِْفَ يُجْمَعٌ بَيْنهماء وَقَدْ ځار التَرْمذْيّ من ذل 


والجَوَابُ فيه اختمالات: 


8 لفانه صَحِيحٌ ليره قَلَهُ سَتَدان حَسَّنان فَأَصْبَحَ صَحِيحاً لكَيْرِه فَهُوَ حَسَنُ وصَحِيحٌ لكِنَّهُ 


E a 


أنه حَسَنْ عند بتعضهم. وَصَحِيحٌ عند آخَرِين. 


PS 


التَردْدُ وعَدَمٌ الجَزْم بَْنَ حُسْن الحديث وصحته» فَهُوَ حَسَنْ أؤ صَحِيحٌ لكنَّهُ حَذَّفَ حرف التردد. 
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>> انها مَرْتَبَة فَوْقَّ الحَسَّنِ ودُونَ الصَّحِيح» فَكَأنَّ أغلى المراتب المَّحِيحُ ثم الحَسَّنُ الصَّحِيحٌ ثم الحَسَنُ. 
وکل هذه الآراء عِنْدَ النَظَرِ فيها تُفيدِ مِنْ حَبْتْ دَرَجَةُ الحَديث شَيْئاًوَاحِداً وهُوَ أن الحَدِيتَ قَؤْقَ الحَسَنِ 
ودُونَ الصّحِيحٍ فهِيٍ في الحَقِيقة ري جد وهذا هُوَ الاج ' 

وتُوجَدُ آراءٌ أَخْرَى وهيّ: 
> أن الحَدِيت حَسَنْ ِسََوَحِيح َد آخرء وهذه مَتبٌَأغلى من وله صَحِيح» أن ماه إشنادان 


أقَوَى مما ل لَه إِسناد وَاحَدٌ * : 


> أن الحَسَنَ عِنْدَ المي مَعْنَى المقْبُولِ فَيَشْمَلْ الحَسَنَ والصَّحِيحَ. 


صفة E‏ جهنم وق الحُدُود والقصاص. 


وهذه العبارةٌ عند التَرْمذِيٌ ت- تَحْنِي أَحَدَ مويق 
> حَسَنٌ لذاتهه وهذا إذا كانَتْ غَرابَةٌ الحديث مُطَلَقَةَ. 


> حَسَنٌُ لغَبْره إذا كائّث عراب الحديث نسْبيّةً. 


` وهو و قَوْلُ کر المْحَدَّثين وهو و ما رَجَحَدُ اڈنا د. نور الدين عترء وهو و صاحبٌ الدَّراسَة المْتَخَصّصَة 8 جامع التأمذي 
وعنوانها " الإمام الترُمزي وَاطْوارَكَةٌ ن ن¿ جامعه والصَّحِيحَيّن " وانْظْر مَنْهَجَ النَقْد أيْضاً. 
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نزهة النّظَر لابن حَجَرٍ ص 64. 
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وهذا يَعْني عِنْدَ التَرمِذِيٌ أنَّ الحَدِيتَ حَدِيثْ غَرِيبٌ ولكِنَّهُ صَحِيح. 


4 کج صَحِيحٌ غَرِيبٌ 
وهذه العبارَةٌ عِنْدَ الْمذيٰ جَمَعْتْ بَيْنَ مُضْطَلّحِ " حَسَنْ ت صَحِيحٌ " كما دَكَرْنا سابقاً ومُصْطَلَح "غريب" 
فك ف کون لَهُ 


أكْثَرُ منْ سَنَدِ وهو غَرِيبٌ؟ والجَوَابُ 90 العَرِيبَ قسمان : مُطْلَقٌ وَنِسْبِيٌ ويُصْبِح اللَعْنَى 


>> إِنْ كانّث العَرايَةُ مُطْلَقَةَ فامْقْصُودُ التَرَدُدُ بَيْنَ الصَّخَّةَ والحُسْنء أو اختلاف الْحَدَّثِينَ فيه بَيْنَ 


الضجيح والّخسينء أؤ ألما مر ب الصُجيح والحَسَنء كل ذلك بالإضاقة إلى أله غريب 


> وأمًا إِنْ كائث العّرابة نِسْبيّةَ فَإِنَ العبارة تَحْتَمِلُ كُلَّ ما ذَكَرْناهُ في مَعْنَى " حَسَنُ صَحِيحٌ " 
بالإضاقة إلى تَقَرّْدِ نسْبيّ في هذه الرُوَايَة. 
التَلازْمٌ بَيْنَ صحّة السََد وصحّة امن؟ 


لا لازم بَبْتَهُمه أيْ لا يلرم من صِحَّة السَّنَدِ صِحَةُ اممتن» فَرَُْا كانَ السَّنَدُ صَحِيحاً وكانَ امن مَعْلُولاً. 
ولا يلرم من صِحَّة امن صَحَةُ السَّتَد فَرَْا کان امن صَحِيحاً بسند فلا يَعْنِي هذا صِحَةَ كل أسانيده» ولكنّ 


صِحَة ان تذل عَلَى وجُودِ سَنَدِ صَحِيحٍ واجد عَلَى الأقلّ لهذا المتنٍ. 
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اضطلاحاتٌ أَخْرَى للصَّحِيح والحسَن 


اسْتَعْمَلَ اللْحَدَّتُونَ وبخاصّة قَبْلَ اشتقرار الاشطلاحات گلمات مُتَعَدّدَةَ للدّلانّة عَلَى قَبُول الحَديثء ومنْ 


5 کا سے 
هذه ال مصطلحات: 


حا شخ عه عرسم عد نل 3_2 FY 3Î‏ يدور" ns‏ 2 
ك حَديٿ جَيِّد وهذا يعني أنه حَدِيثُ صَحِيحٌ إلا أن المحَدّتَ لا يَعْدلُ عَنْ وله حديث "إلا لسَبَبء کان 


يَكُونَ صَحِيحاً لبر أؤ أنْ ردد ف بُلُوغه الصَّحِبحَ. 

- حديٿ قَويٌء أو حديٿ ٿابٿ٬‏ وهذا بني أنه صَحِيحٌ أؤ حَسَنْء ولكنَّهُ غالباً ما يَكُونُ صَحيحاً فَمُوَ 
دون گلمَة جَيّد واللة أَغَلم. 

- حَدِيتْ صالحٌ. وهذا يَعْنِي أَنَهُ صالحٌ للاختجاج به وغالباً ما يَكُونُ حَسَناً ويمْكنْ أنْ يَكُونَ صَحِيحاً 
قهذا ذُونَ كَلِمَةِ قَوِيٌ. 

- للْبَعَوِيٌ ' امُطلاحٌ خاص في كتابه مَصابِيحٌ السنّةء فَقَدْ أَطْلّق عَلَى ماأخْرَجَهُ أضحاث ١‏ لسّئَن حَدِيثٌ 


حَسَنٌ وقَدْ انْتُّقدَ في ذلك لأنَّ في السّتَن الصَّحِيحَ والحَسَنَ والصعيف, فَبَنْبَغِي التَتيّهُ إلى هذا. 


مَصادرٌ الحديث الحَسَن 


لَمْ يُفْرِدْ العْلَماءُ الحَدِيتَ الحَسَّنّ بمُصَنّفاتَ خاصّة گما فَعَلُوا ف الحديث الصَّحِيحء فالَفُصُودُ هُنا مصادر 


الحديث الحَسَنِ هُوَ: المصَنَّفاتُ التي يكار 


هذه المصادر مايلي: 


فيها الحَدِيثُ الحَسَنْ مُخْتَلِطاً بالضّحِيح والضّعِيفِء ومِنْ أَهَمَ 


' وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدِ الحُسَيْنُ يْنُ مَسْعْودِ اللْتَوَقَ سَنَةَ 516 ه» واسْمُ كتابه مَصابِيحٌ السّنّة وقَدْ جَمَحَ فيه أحاديتٌ الكُتبٍ السّنَّة 
وسن الذَّارِميٌ. 
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1. الجامع للتزيذي 

ويُسَمَّى سُنَنَ التَرْمِذِيٌ أيْضاً ولكنَّ تَسْمِيَتَهُ بالجامع أؤل, لأنَّهُ يَجْمَعْ كَل أَنْوَابٍ الحَدِيثء قَمُوَ في هذا 
الجانب كالصَّحِيحَيْن وقد سَمَاهُ التَرمِذِيٌ نَفْسّهُ " الجامع المْخْتَصَرٌ منْ السنّن عَن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومَعْرِقَةُ الصّحِيح واللَعْلُولٍ وما عليه العَمَلْ " '. 
وقد اعْتَنَى التَرْمِذِيُ فيه بالفقه, وعِلَلٍ الحَدِيثْء وبِيانِ دَرَجَةَ الحَدِيتْء والجَرْح والتَعْدِيلِ ومَنْ رَوَى 
الحَدِيتَ مِنَ الصَّحابَة فيه مِنَّ القَوَائْدٍ الحَدِيئيّة ما لا ده في كتابٍ آخَر. 

ولكنَ ينغي التَنبهُ إلى أن للجامع نُسَحاً نير وفيها الختلافات غَبْرُ قَِيلَة ومنْها الاختلاف في 
الحُكْم عَلَى الحديثء قَيَْبَغي اغتمادُ نُسْخَة مُحَقّقَةَ ومُقابلة عَلَى أَصُولِ مُعْتَمَدَة. 

وأمّا مُوَلْقُهُ قَهُوَ: بُو عيسى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسى التَْمِذِيٌ وُلِدَ سَنَةَ 209ه وهو مِنْ أشهَرٍ تلاميذ 


البُخارِيٌء وألّفَ كثيراً منّ الكُتّبء ووي سَنَةَ 279ه 


2 السَّئَنُ لأبي دود 
كُنْبُ السنَنِ هي: كُنْبٍ الحَديث الخاصّة بالأبُواب الففهيّة: الْمُصَنَفَةَ عَلَى الأثوابء وهي تَشْمَلُ المَرْفُوعَ 
وَالَؤْقُوقَ وامقُطوع. 


وقد بن أبو داود مَنْهَجَهء ويتلخص في: 


ب 


كما حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدةء في كتابه " تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي ". 
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- أنه وَضَعَّ 2 فيه 4 الصحيحَ وما قارب أي الحَسَن. 


- وما لَمْ يُذَْكَرْ فيه شي ء قَهُوَ صالحٌ للاختجاج 0 


الاغتبان فَيَكُونُ ما سَكَتّ عليه ذائراً ر بين الصحيْح والحَسَن والضعيف ضَعْفَاً يَسَإرا 
الحَسَّن لغَيْرهه وهَذا هُوَ الرَآحِح عِنْدَ اسْتفْراء الكتاب» والله أعلم. 
وأمّا مُوَلْفُهُ قَهُوَ: أَبُو دود سُلَيْمانُ بْنُ الأشْعَث السّحِسْتافِ وُلِدَ سَنَةَ 202ه وهُو أيْضاً مِنْ أَشْهَّرٍ 


تلاميذ البُخاريٌ وتُوْق سَنَةَ 273ه 


وهو مُخْتَصَرٌ لكتابه 7 الستَنُ الكرّى " فَهُوَ مُصَنَفْ على الأثواب الففهيّة. > وَيَجْمَعَ روایات الحديث ف 


مَكان واحد. 


۴ی زر و عم و 


والنّساقُ هُوَ: أبُو عَبْدِ الرخمن أَحْمَدُ بْنْ شعيب النَّساقُ وُلِدَ سَنَهَ 215ه وتُوْقّ سَنَةَ 303ھ 


4. سن المصُطَفَى لاثن ماجَةً 


وَهْوَ ساس اكب السْنَكَ وبَعْضْهُمْ يَرَى أن سادسها الوط وهْو مُرَنْبٌ عَلَى الأبوابٍ الففويّة. 


وابْنُ ماجَة' هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ القَرْوِينِيْء وُلدَ سَنَةَ 209ه وون سَنَةَ 273ه 


' ماجَةً تُلْقَظُْ بالثَّاءء ويالهاء. 
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EEE. 


5 المْسْتَدُ لأَحْمّدَ بْنِ حَنْبَل 


چ 


المْسْتَدٌ هُوَ: كتابُ الحديث ارتب عَلَى أسْماءِ الصَّحابَة رَضيّ الله عَنْهُمْ جَمِيعاً. 


وقَذْ جَمَحَ فيه مُوَلّفْهُ حَوَا سَبْعَةَ وعِشْرِينَ ألْقَ حَدِيثْء فيها الصَّحِيحُ وَالحَسَنُ وهذا الأْغْلَبُء وفيه 
الضَعِيفُ قَطعاً وَاخْتْلفَ في وُجُود المَوْضُوع فيه وقَدْ رَجَّحَ اْنْ حَجَرِ في كتابه " القَوْلَ المُسَدَّد في الأب عَنْ 


/ ہہ وو 


وَقَدْ قال الشَّبْخُ أخْمَد شاكر رَحِمَهُ الله بَعْدَ أنْ دَرسَ 6511 حَديثاً منْ أحاديث المُْسْنَد: إنَّ 


نَسْبَةٌ الصعيف أقَل منْ 12 % فَقَطْ. 


ولكنّ المُسْنَدَ عَلَى كُلْ حال دُونَ مُسْتَوَى الكُتْبٍ السّنّة في الدَّرَجَة. 


مساع مو 


وما مُوَلَفُهُ قَهُوَ: الإمامُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَيِبَانُ وُلدَ في بَعْدادَ سَنَةَ 164ه وكانّ لَهُ مَؤْقِفُ رائعٌ 
مِنَّ الاتحرافٍ الفكرِيّ عند المحتَِلَة في مَسْأَلَة " القَوْلُ بِخَلّْقٍ القّرآن " وَهُوَ الانجراف الَّذِي تَبَنَاهُ وي الأمر 
لخَِيقةُ المأمُون م امغتصم وأجبر عله الاس يتشْجيع مِنَ المشترلة. وهو مقف مُتَداقِصٌ مِنَ المخترلة 
الَذِينَ يُقَدَمُونَ لعفل ُمَ لا يَسْمَحُونَ لِعَبرهِمْ لحري الفكريّة. 


مدع وو 


وقد قاد أَحْمَدٌ بْنْ حَنْبَل المعارَصَة الفكْريَّة وسجنّ لذلك نكا وأرْبَعَةَ أشهرء وضرب تن 


الْخَلَحَ فة حَنَّى قَبَجَ الله عَنْ الأمّه وانْتَهَتْ الفثنة. 


وَقَدْ توق الإمامُ أَحْمَدُ سَنَةَ 241ه 
حُكْمْ المْتَأخّرِينَ عَلَى الحديث 


يَرَى ابْنُ الصلاح أنَّهُ لَيْسَ للْمُْتَأخْرِينَ أنْ يَحْكُمُوا عَلَى الحَديثء وكأنَّهُ أَخَدَّ بِسَد باب 


الاجتهاد وطَبَّمَهُ عَلَى الحَدِيثء وذلك خَوْفاً على الحديث النَّبَوِيٌ من أَشْبَاهِ المْحَدَّثيْنَ 
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ولكنّ أغْلامَ اممْحَدَّدِينَ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يُوَافْقُوهُ عَلَى ذلك ومِنْهُمْ النَوَويُ وَابْنْ گثير والعراقيُ وَابْنْ حَجَرِء وهذا 

- أن المقياس فِيمَنْ يَحْكُمْ عَلَى الحَديثْ هُوَ عِلْمُه وأَهْلِيَتُهُ ذلك بعص النَظَرِ عَنْ زمانه: ما كَل 
المْتَقَدّمِينَ َعَم عمد حُْكُْمُه حكمه ولا 0 امْتَأَخَرِينَ رَد د حكْمة. 

- أنَّ مَسْألَةَ سَدّ باب الاجتهاد لا دَلِيلَ عَلَيْها ولا َلك أحَدّ منَ الاس أَنْ يَسُدَّ باب الاجتهاد ب بَعَدَ أن شَرَعَهُ 
الله تعال لِمَن تَوََْثْ فيه شروطة. 


ولكن تمْكنْ أنْ يُقَالَ: يَنْبَغي أنْ لا نُعيدَ النَظَرَ فيما افق عَلَبْهِ السَّابقُونء فما تفقوا عَلّى تضحيحه فَهُوَ 


صَحِيحٌ, وما الَقَقُوا على تضعيفه فَهْوَ ضَعِيفُء وما اخْتَلَهُوا فيه فَللْمُتَاخْرِينَ أي في التَْجِيح» ومالَمَ يَنُصُوا 


عَلَى حْكْمِهِ فَيَجِبُ عَلَى المْتَأَخْرِينَ المَؤَهَلِينَ الحُكُمْ عَلَيْه. 


ويَرّى بَعْضُهُمْ أنَّ الأخوط لِلْمْتَأَخّرِينَ أنْ يَقُولُوا: صَحِيحُ الإسْناد أو صَحِيحٌ إِنْ شاءً اللهُ. 
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ik‏ ك .و 
ثالثا: الحديث الضعيف 


الحديث المَعِيفُ هْوَ: الحديث الذي فَقَدَ شَرْطاً أو أكْثرَ من شُرُوط القَبُول. 


وشْرُوط القَبُولٍ كما عَلِمْنا تَلانَةٌ وهي: الاتصالء وثقَة جَمِيع الرُوَاق وعَدَمٌ العلّة ويُضاف إِلَيْها عَدَ 


1 
3-0 


ما يُقَوّي الحَدِيتَء فَإِنْ وَج فَقَدْ ارْتمَعَ إل دَرَجَةَ الحَسَن لَغَيْره. 


0 و 


أقسامه: 
گما أنَّ الحَدِيتَ الصَحِيح والحَسَنَ دَرَجات. فَإِنَّ الضَعيف دَرَكات ويْكِنْ تَفْسِيمْ الضعِيفٍ تَفْسِيماتٍ 


يي 1 رَوَايا متحَرّدة ولكنّ ال سيم نب أن يَكُونَ لَه هَدَفْ أي أَنْ تَكُونَ ل فائدة ومن هنا فَإِنَّ 


لقعت ا ع 


1. سَبَبُ الضَّعْفِه وأشبابُ الضَّعْفٍ كَثِيرَة لكنّها تَنْحَصِرٌ في ثَلانَةَ هي: 
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> عَدَمٌ اتصال السَّتَِ وهذا أفسامٌ كاْعَلّقٍ والمْتْفَطع واللْرْسَلٍ. 
>> عَدَمْ ثقّة أَحَد الرُوَاةِ أؤ أكْنَ وهذا أيْضاً فسا مها ما يَعُودْ إلى عَدَم العدالّة ومئها ما يود إلى 
عَدَم الصَبْطء وقَدْ سبق ذكْرُها في شُرُوط الرّاوي الذي تقل رِوَابَتهُ. 


> وُجُودُ عِلّة في الخديث في السَّتَد أؤ امن كالشّدُوذ أو الإذراج. 


2 دَرَجَهَ الضعْفِء وهي تَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ رَتِيسَيْنِ هُما: 


>> الد لضعيف صَعَفاً سیر كَسُوء | لحفظ وعدم تَضريح اللْدَلّْسِ بالسّماعء وجَهالَة الرّاوِي» قهذا 1 كن 
أن يَتَقَوَى بِغَيْره. 


عت" ا 


> الضَّعِيفُ صَغفاً شَديداَ كَأنْ يَكُونَ الرّاوي مُنَهَماً بالگذب» أ فاسقاً قهذا لا يَتَقَوَى بِعَبْره. 


الحديث المْتُرُوك: 


َفْرَدَ اممُحَدَّنُونَ بَعْضَ أنواع الضُعِيفٍ جِدَاً بأسْماءَ خاصّةء ومنْ أَهَمّها: الحَديثُ الروك وهْوَ: الحديثٹ الذي 


يَرُوِيه متهم بالكذب. 
وهذا هُوَ الذي يُسَميه بَعْضُهُمْ: امطزوخ. 


ومِنْ باب اتهامه بالكذب: 


- أنْ يَكُونَ مَحَ ضَعْفه لا يريه عبر ويَكُونْ مُخالفا للْقَوَاعِدِ اللَعْلُومَةَ وهي القَوَاعِدٌ التي اسْتَنْبَطها 


العْلَماءٌ مِنْ مَجْمُوعِ النُصُوص مثلُ: الأَصْلُ في الأشْياء الإباحَةٌ. 


- أن يُعْرَفَ الرَّاوِي پالگذب في گلامهء ولم يَظْهَرْ مِنْهُ ذل في الحَدِيثِ النَبَوي. 
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والحُكْمْ عَلَى الحَديث بأنَّه ضَعِيفٌ لا ب يَعْنِي الجَرْمَ أن النَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ قله وَإِنما يعني أنَّ 
الرَاجِح أنه لم قله فَإِنَّ منّ امحْتَمّل أنْ يْصِيبٍ سىء الحفْظء أو أنْ يَصْدْقَ الفاسقٌ. ولكنَّ هذا الاختمال 


سه يي 9و 


مَرْجُوحٌ فلا قِيْمَةَ له. 


اخْتَلَفَ العْلَماءُ في حُكْم الحَديث الضعيفِ عَلَى أفْوالٍ هيّ 
1. الحَديثٌ الضَعِيفُ ضَعْفاً يَسيراً مَفْبُولٌ. 
وقاثوا: إنّ الحَدِيتَ الضَّعيفٌ صَعْفاً يَسِيراً وى مِنَ الرأي والاجتهاد. 


وهذا الرَأيّ عِنْدَ بَعْضْهِمْ مَحْمُولُ على الحَدِيث الحَسَنِء ال ا 0 
مَعَ الصَّحِيح لأنَّهُ مَقْبُو 


مله وكانَ يَضَعْهُ بَعْضْهُمْ مَعَ الصعيف لأنَّ راوِيَهُ قَدْ َف ضَبْطُْهُ وهَؤْلاءِ قالوا: إن الحَدِيتَ ل 


عي جل ل نقد <بير E‏ الل لود اعنم 


هما: الصَّحِيحُ والصَعيف وما سُمّيَ بَعْدَ ذلِكَ حَدِيثاً حَسَناً كان يَضَعْهُ بَعْضُهُمْ 


ضَعْفاً يسيراً - أيْ الذي سْمَيَ بَعْدَ ذلك الحَسَنْ امقول وهذا الرأي بهذا المحْتَى لا إِشْكَالَ فيه. 
أمّا الحَديثُ المَّعِيفُ بالَعْنى الّذي عَرَفْناهُ واسْتَفَرَ عَلَيْهِ الاضطلاح فَكَيْفَ يُؤْخَذ به والرَاجِح أنه 


غَبْرُ ثابت عَنْ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم؟. 


2 الحَديثٌ الضعيف مَرْدود. 


وذلک لأنَّ الرَاجح آنه لَمْ يَنْبْثْ عَنْ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قلا يَنْبْتْ به َيْءٌُ مِنَ الدّين. 
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3. يُسْتَحَبٌ العَمَلُ بالحَديث الضعيف بشُرُوط وهيّ: 


3 


< أنْ يَكُونَ الحَديثْ في قضائل الأغمال وهيّ الع يُفَصَلُ فغلهاء أو يُمَصَلُ تَرْكُهاء أيْ في المُسْتَحَبَات 


وور 


والمكْرُوهاتء فلا يُقْبَلُ في العَقائد ولا الوّاجبات ولا امْحَرّمات. 


< أن يَكُونَ مُنْدَرِجاً تَخْتَ أضل عام أيْ لَيْسَ شَيْئَاً جَدِيداً تماما بَل لَهُ أذ 


1 
2 
0 
16 
؟ 
ك 
0ص0 
2 


ومن الأمئلة التي تَنْطَبقٌ عَلَيْها هذه الشّرُوطٌ حَدِيثُ ابن ماجَةَ قال: حَذَّتَنَا أو أَحْمَدَ الْمَرَارُ ئِنُ حَمُوِيَةً 


بر ورو هف« افون #8 چ م 


٥‏ ج 


E aS‏ م رەس ٤١‏ رار چ ساه 
عن ٿورِ بن يزيد عن خالد بن مَعدان عن يي آمَامَة عن 


ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َا مَنْ قَامَ لَبْلتَْ العيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لله لَمْ يث قَلْبْهُ يَوْمَ وت الْقُلُوبُ '. 


قفي هذا الحَديث بَقِيّةُ ين الؤليده وهُوَ صَدُوقٌ گنير التَّدْلِيسٍ عَنْ الضعَفاء ولَّمْ يُصَرّحْ هُنا بالسّماع. 


فالحَديثْ ضَعيفٌ ضَعفاً يَسيراً 


والنّاظرٌ في هذا الرَأي لا يَجِدُ بَبْنَهُ وبَْنَ الرّأي الثاني فرْقاً حَقِيقِيَةً لن المتراط اغتقاد عَدَم اللُونِ 


0 و د ا 6 امود ده ه ع 5 اوت ر 9 س سن 


وما الشَّرْطْ الأخيرٌ وهو أنْ يَكُونَ م مُنْدَرجاً د تخت أضل عام فهو الذي لعي 


حَقِيقَةَ القَرْق بَيْنَ الرََيَبْنِ النّان والثّانِثء لأنَّ العَمَلَ يَكُوَنُ جيتئِذ بالأضل العام لا 


1وو 


سُئَنُ ابْنِ ماجَةٌ كتابُ الصّيام» بابُ فِيمَنْ قاج لَيْلتَيْ العِيدَيْنِء رقم 1782. 
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8 م > ره وو 


جذ أضْلاً عامَاً يَدْخُلُ الحَديثُ المَعِيفُ تَحْتَهُ فاته لا يَعْمَلُ 
به إطلاقً فَهُوَ وَحْدَهُ غَْرُ مَقبُول فالْتَقَى مَحَ الرَأي اللاي 

وإِنَّ حُكْمَ قيام اللَيْلِ عُْمُوماً مُسْتَحَبٌٍ دَلَتْ عَلَى ذلك الآياث والأحاديث الصَّحِيحَةُ وليْكّنا العيدَيْنٍ 
تَدْخْلانِ في هذا العُمُوم, فَإِنْ أَخَذّْنا بالحديث فَحْكُْمْ قيام لَيْلَتَْ العيدَيْنٍ مُسْتَحَبٌء وإِنْ لَمْ تَأَخُدْ بالحَديث 
فَحُكْمْ قيامهما مُسْتَحَبٌ أيْضاً قلا قَرْقَ في الحَقيقَة بَْنَ الرَأيين. 

ثم ألا يَكُونُ الحَديتُ الصَعيف الذي دَلَثْ الآيات والأحاديث عَلَى مَعْناهُ حَديثاً حَسَناً لغَيْرِهِ؟ 
3 
ا 


وهكذا فَإِنَّ الرَأيّ الأول لَيْسَ في مَوْضُوعِنا أو ضَعِيفٌء وأمّا الرّأيان الثاني والثَالتْ فَهُما في الحقيقّة رَأَيٌ 


وَاحِدٌ وهذا هُوَ الرَاحِحُ 


حُكْمْ رِوايّة الضَّعِيفٍ 
الرَاحِحُ - واللة أَعْلَمُ - أنَّ في هذه اللَسْألَةَ تَفْصيلاً وهُو: 
< تجوز ِوَايَة الحديث الصّعيف ب مع بيان ضَعفه وهذا يَختاجة المْتَخَصُصُونَ من عَلَماءَ وطَلبَة عم > ولا 


يَحْتاجُهُ غَبْرُ المتَخَصّصِين إلا لتنبيههخ إلى ضَعْفٍ حَديث شاع بَبْتَهُم. 


> لا تَجُورُ رِوَايَةٌ الحديث الصعيف في العَقائد. والحَلال والحرام أي الواجبات والْحَرَّماتِ مِنْ غَيْرِ بيان 


> الا تو روا لحَِيثِ الضْعِيفِ في قضائل الأغمال في حالتين: 


کا 


5 9 - 8 هه ع عو مدان ل ع يه عه 
أنْ يُرْوَى الحَدِيثُ بِسَنَدهء فَيَعْلَمَ المتَخَصّصُونَ أنه ضَعِيفُ 
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- أنْ يَرُويه بصيكّة التَّمْرِيضِ َيَقُولُ روي أؤ يُرْوَىء ولا يَقُولْ قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم. 
مَصادِرٌ الحَدِيثْ الصعيف: 
صَنْف امْحَدَُونَ كبا في الحَدِيثِ الضُعيفِء وهذه أَهَمْ هذه المصادر: 
نْب لشفا من ال كرد لزاوي الصيف ب الأنئلة على أحاديفي يفل كناب 
المُعَفاءِ لابْنِ حِبّانَ. 


- كُْبٌ صُنْقَتْ في أَنْوَاع مِنَ الحَدِيثْ الصعيف خاصّةً وتُذْكَرُ فيها أَمْثلّةٌ عَلَى الأحاديث الضَّعِيفَّة 
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رابعاً: الحَديث اللَوْضُوعٌ 


الحَدِيتُ الموْضُوعٌ هُوَ: الحَدِيتْ المكْذُوبُ عَلَى النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم. 
سَواءَ كانَ الكلامٌ امَكْذُوبُ مِنْ قَوْلٍ بَعْض الحُكماء أ مَثَلاَ منَ الأمثال أؤ مِنْ دسج الخَيال. 


o شا‎ 


وقَدْ عَذّهُ بَعْضُ المْحَدَّيتَ منّ الحَديث الضَّعِيفء ولكنّ الأول أنْ يَكُونَ قسْماً مُسْتَقلة فالحديثُ 
الضَعِيفُ يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ قالَهُ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمّا المَوَضُوعٌ فَقَدْ تَبَتَ أنَّ النَبَيّ صَلَى الله 
عََيْهِ وَسَلْمَ لم يكلب 

وما سّمّيَ حَديئاً لأنَهُ نُسِبَ إلى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالحديث هُوَ ما تسب إلى النَّبِيّ 


صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بِعَضُ النّظَرِ عَنْ صحّة تلك النسبة. 


جهود العلماء في محاربة الحديث الموضوع 

بَذَلَ عُلَماءُ الحديث جُهُوداً رة لمُحارَبَةِ الوَمْع في الحَدِيثء لكي تَبْقَى السُّنّهُ النَبَوِيَةُ صافية فيه وكانَ 
من أَهَمّ هذه الجُهُود ما يَِي: 

1. دراسَةٌ أَسْباب الوَضْعء وتَصْنِيفُ الوَضَاعِينَ حَسَبُ هذه الأشباب. 

2 رذ الأحاديث الَّتِي لا سَتَدَ لّها. 

3. تَطبِيقٌ فَوَاعِدِ العَدالّة والضَبْط عَلَى الرُوَاة ورذ حَدِيثْ مَنْ انهم بالكذب. 


4. القيامُ بِحَمْلَةِ إغلاميّة تُحَذَّرُ مِنَ الوَضَّاعِينَ ومن الاشتماع إِلَبْهِمْ. 
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5. بَيانُ کم الكذب عَلَى النَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأنّهُ منَّ الكبائر. 
6> بيان حُكْم روَايّة الحديث اللَوْضُوع. 

7. وَضْعٌ عَلامات تذل عَلى أنَّ الحَدِيتٌ مَوْضُوعٌ. 

8. جَمْعُ الأحاديث الَوْصُوعَة في كب خاصّة لِلنَحذِيرٍ مِنها. 


فإك كلصيل كن هدة اترو واا ال الا ققد سيق ان 


أسبابُ وَضع الحَدِيثْ 


رَس المحَدَُونَ أشبات وضع الحَدِيثِ فَوَجَدُوها تَتَلَخْصُ قيما يي 


عداء الإسلام عبادة الدنيا 


1 الانْتصارٌ للْمَذْهَب 

وهذا هُوَ وَل الأشباب وَجُوداَ فَقَدْ انقَسّم المُسْلِمُونَ بَعْدَ الفثتة إلى مَذاهبَ سياسيّة وعَقَدِيّة وففهيّة وقَذْ 
َلَكَ بَعْضْهُمْ سي الكذِب في الحَدِيث نايبد مَذْهَبِهِ ومن أمغلة ذيك: 

8 ل 1 كه حوس ا ع مكعم ع ع( اق سه اس BMS‏ بمو 7 
- في الجانب السياسيء في آمر الخلافة » كَحَدِيثْ " أبو بكر يَلِي آمتي بَعدي " و حَدِيث " علي خير الَشرء 


مَنْ شك فيه فَقَدْ كَقَرَ" وحَديث " الأمَناءٌ ثَلانَه: أنا وجبريل ومُعاويَة " . 


208 


- في الجانب العَقَدَيٌّ كَحَدِيتْ " القُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوق " وحَديث " لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَقُولُوا بآرائهم " 


5 5 و 
أمتي 


وھ ل 0" 0 وے و 
- في الجانب الفقهيٌ گڪديث " يَكُونُ في متي رَجُل يُقال لَه: أبُو حَنيفَة. هُوَ سراج أُمّتيء هُوَ سرج أُمّتِي 


3" 


2 العداء للإسلام 
فَقَدْ قشل أغداءٌ الإشلام في مُحارَبّته با لحُجَّةَ ومَشلُوا في مُحارَبته بالقُوّة والسَّلاحء فَحاوَلُوا هَدْمَّ الإملام منْ 
داخله» ومِنْ أمْئلّة ذلك حَدِيتْ " آنا خاتم النَيِّىَّ لا نَبىَّ بَعْدِيء إل أن يَشاءَ الله " فَجُمْلَةٌ " إلا أن يَسا 


الله " مَكْزَوبَة أضيقَث إلى الحَديث الصّحيح “ فَفَّتَحَثْ الباتَ أمامَ مَنْ يُرِيدُ ادّعاء النّبوّة 


َأَرادَ هَؤُلاء الحُصُولَ عَلَى الدُّنْيا ولو مِنْ طَرِيقٍ حَرام» فَصَلُوا وتَعِسُواه وصَدَّقّ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 


وَسَلَّمَ " تعس عَبْدٌ الدّينار وَالذَّرْهَم .." فَسَلَكُوا الكذبَ في الحَديثء وَهُم فسا أَهَمّها: 


' جامعٌ اللزّمذي» كتابُ الفتنء رقم 2219. وبَعْضُ الحَديث في البُخاري. 
* صَحِيحٌ البُخاريء كتابُ الرّقَاقء بابُ ما يُتََّى مِنْ فة امال رقم 6435. 
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اللّعبَ بِالحَمَّامء فَقالَ: حَدَّنا فُلانٌ عَنْ فلانِ عَنْ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ " لا ن سق 0006 
نَصْلٍ أواخفة أذ حَافر أو جناح " فَزادَ جُمْلَةَ " أؤ جَناح " لِيُرَيّنَ فغل الخَليمَة فَيُعْطيَهُ والحديثُ 
بدُونها حسنه الذي . 


م 


- القّصَاصُء وهؤلاء كانُوا ينون بالعَرائبٍ فَيَنْسِبُوتها إلى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ليَنالوا بها عطاءَ 
د 5 يَرْوُونَهُ عَنْ قضَّة ابْتلاء أيُوبَ عَلَيْهِ السلا وأَنَهُ كان الدُودُ يَخْرْجٌ مِنْ جشسمه. وأنَّ 


ِحَتَهُ اللَتنَة كات تُشَحُ عَنْ بُعْدِ كذ هذا كُلّهُ لا يَلِيقُ بالأنْبياء فَإِنَّ اللة لا نيهم مقر مِنْهُمْ 


5 بهم الحْجَّةُ عَلَى النّاسِ. 


-_المْحِبُونَ لِلشّهْرَة بين طْلآبٍ الحَدِيثِء فَيَأنُونَ مِنَّ الكَرائبٍ في الأسانيد والمتُونِ المَكْدُوبَة, لِيَظْنَّ النّاسُ أنَّ 


عِنْدَهُمْ مِنَّ الم ما ليس عند عبرم وذلك مِنْ باب حالف عرف 


4. التَرْغيبٌ والتّزهِيبٌ 


ةك 


فَقَدْ رَأى بَعْضْهُمْ تَقْصِيرَ اناس في بَعْضِ أغمالٍ الخَيْرِ أو وُقُوعِهِمْ في بَعْضٍ المعاصي, فَوَضَعُوا أحاديت تَحُْتْ 
على الخَيْرِ وتُحَذَّرُ م قالش وذلك ظنًا منهم ۾ لجَهلهم أَنْهُمْ يَخْدمُونَ الإسلام بِأُمْلُوبٍ جَديد ل ولم يلموا أن 
خسن الل وَحَدَهُ لا يَكْفي» وأَنَهُ لا بُ 3 لعمّل الخَيْرِ من أَمُرَين: جن الله وامتْرُوعِيةُ. 


ومن أمَْة ذلك الحَديث الطويل الذي وَضَعَهُ توح بْنْ أبي مَرَيَمَ في قَضْلٍ 


قراءة سُوَرِ ر القُرْآنِ م من أوَلها إلى ١‏ خرهاء ولمًا سْئل ع الحديث قال: رَأْتٌ الاس قَدَ 


' جامعٌ الزمذي» كتابٌُ الجهاد, باب ما جاءَ في الرّهانٍ والسّبَقء رقم 1700 . 
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أَعْرَضُوا عَنْ الفُرآن فَوَضَعْتُ هذا الحَدِيثٌ حِسْبَةٌ لله تال . وللأسَفِ فَقَدْ ذَكَرَ هذا الحَديتٌ عَدَدُ منَّ 


المقَسْرِين ف ب م 


وكانَ بَعْضُ الكذَابِينَ إذا قيل لَه إنَّ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَذَّبَ علي مُتَعَمّدًا 


هُ يُحِيبُ مُتمادياً في جَهْلِه: نَخْنْ لا تكْذِبْ عَلَيْه نَحْنُ تَكْذِبُ لَهُ بَلْ وَاسْتَدَلٌ 


0 


ےو 


جر a‏ ے4 ا 2 
فلیتبوا مقعده من الثّار * " قإذ 


ره ف وه 


بَعْضْهُمْ بزيادّة غَيْرِ صَحِيحَة في الحَدِيثِ وهِيّ " لِيضِلّ النّاسَ " وهذا مِنَ الجَهْلٍ ا مرگب '. 
علاماث الحَديث الؤْضُوع 
مو بَعْضْها يكن الجَرْمُ فيه بالوضع, وبَعْضّْهُ يَتَرجِّحُ اوضع يكن أن 


يَكُونَ ضَعيفاً تَتِيجَةَ خَطَأْ أحَد الرُوَاة فهي في الحقيقة علامات الحديث المردود. ومِنْ أَهَمّ هذه العَلامات: 


TRE 


' تُوَجَدُ أحاديٹُ صَحِيحَةٌ مُتَعَدَّدَةٌ في قضائل بَعْضِ السوَرء ولكنَّ هذا الحَديتَ الطُويلَ الذي يَذْكُرْها كُلّها سُورَةً سُورَةَ حَدِيثُ 
مَوْضُوعٌ. 

* صَحِيحُ البُخاري» كتابُ الأدب» رقم 6197. 

الجَمْلُ ثلاث دَرّكات: 

أكَلّها صَرَراً: الجاهل الذي يَعْلَمُ أنَهُ جاهلء فلا يُفْتي نَفْسَهُ بَلْ يَسْألَ العَلّماء ويَعْلَمُ النَّاسَ أنّهُ جاهلٌ فلا يَسْتَفْتُونَه وهذا لا 
وأَوْسَطّْها: الجاهل الّذي يَجْهَلُ أنه جاهل, أيْ يَظْنْ نَفْسَهُ عالماً قَيُفْتي نَفْسَهُ ويَعْلَمُ النَّاسُ أنه جاهلٌ قلا يَسْتَفْتُوتَكَُ وهذا 
فصر خطورته على نَفْسِه. 

وأخطرها: الجاهلٌ الذي يَجْهَلُ أنه جاهلٌ فَيْفْتي تَفْسَه ويَجْهَلُ النَّاسَ أنه جاهلء أيْ يَظْنْهُ النَاسُ عالماً فَيَسْتَفْتُونَكُ وهذا 
جَهْلٌ مُرَكْبٌء وهُوَ خَطيرٌ عَلَى نَفْسِه وعَلَى غَيْرد. 


3 
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1. اغتراف الرَّاوِيء فالاغتراف سَيِّدُ الأدلّة ومن أمْثلّة ذلك اغتراف عَبْدِ الكريم بن أبي العَوْجاءِ لما كُشفٌ 


أَمْرْ وصَدَرَ الحُكُم بِقَثْله وكاغترافٍ نُوح بْنِ أي مَرْيَمَ السّابِقٍ. 


2. مُخالَفَةٌ الحقائق وهذا أَفْسامٌ أَهَمُها: 
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مُخالَمَةٌ الحَقائق الشَّرْعِيّة وذلك كالأحاديث الّتي تَذْكْرُ السَّنَةَ التي تَقُومُ فيها السَاعَةُ 
وكالأحاديث التي تُغْطي الأَجْرَ العظيمَ عَلَى العَمَلٍ الصَّغْرِ أو تَقَوَعَدُ بالعَذاب الشَّدِيدِ عَلَى 
الذَنْبِ الصغيرء كَحَدِيثْ مَنْ صامَ يَؤْماً - يَعْنِي أي يَوم - كان لَه كَأجْرِ أف حاجٌ وألْفِ مُعْثَمٍِ 
وكانّ لَه ثَوَابُ أَيُوبَ. 
ولكن يَنْبَغِي هنا التَنَبّهُ وعَدَمٌ النّسَرّع بإطلاق الحُكُم ِرَدُ الحديثء فَقَدْ يَكُونُ هَهُمْ السّامع للْحَدِيثْ 
َيْرَ دقيقء وذلكَ كَحَدِيث " الطُّهُورُ شَطْرُ الإمّان وَالْحَمْدُ لله لأ الْميرَآنَ .. " ' وَإِمَا يَعْرِفُ مَعْتَى ذل 


عْلَماءٌ الحديث ولَيْسَ عامَةُ النَاس 


مُخْالَفَةٌ الحَقائق العلمِيّة ولا نَقُولُ النَظَرِيّات وذلک كَحَديث " الْجَرَةُ التي في السّماءِ مِنْ عَرّق 
الأَفْعَى التي تخت العَرْشٍ " أؤ حَدِيث " الأرضُ تَقَفْ عَلَى قَرْن تَؤْرٍ " وما شاكل ذلك منّ 


الشسّخافات. 


مُخالفَةٌ الحَقائق التَارِيخِيَّة كالكتاب الذي أَخْرَجَهُ بَعْضُ يَمُود بإشقاط الجزيّة عَنْهُمْ فَعَرَضَهُ 


الوَزِيرُ عَلَى الخَطيب البَعْدادِيٌ فَقال: هذا مُرَونٌ فيه شَهادَهُ مُعَاوِيَة وقد أَسْلَمَ بَعْد فَتْحِ خن 


چە ههه 


وشَهِادَةٌ سعد بن مُعاذ وَاسْتّشْهدَ قَبْلَ > خيبر بسنتين. 


1 


صَحِيحٌ مُسْلِم كتابٌ الطّهارَةء بابُ قَضل الؤضُوى رقم 223 وانْظْرُ ثرح الحَدِيثِ في اهاج شرح صَحِيح مُسْلِم بن الحَجَّاجٍ 
للٽووي» > وشرو الأرْبَعِينَ النوويّة. 
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ومِثْلُ ذلك أنْ يُعْلَمَ أن الراوي الذي دعي سَماعَ الحديٹ من شَّخْصٍ قَدْ ولد بَعْدَ وَفاة ذلك الشَّخْصٍ. 
3. الرَّكهُ ' في اللَفظ أؤ المَعْتىء أمّا في اللَفْظ فَلأنَ النَبِنَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصَحْ العَربء فلا ُن أنْ 
يَكُونَ أُسْلُوبْهُ ركيكاً كأنْ يَكُونَ في الحديث أخطاء لُكَوِيَة أَوْمَعْفٌ في التَرُكيِبه وَعَلَى الأقَلُ فَإِنَّ 


الحَدِيتٌ يَكُونْ ضَعيفاً إذا كان لَهُ صل ورَوَاهُ غَيْرُ عالم بالمعاني. 


وأمّا الرّكّةُ في المُعْنَى فَمْعْناها أنْ يَكُونَ اغى سَخِيفاً أو مُتناقضاً ومن أمْثلّة ذلك حَديث " تَحَثَّمُوا 


بالعقيق * فَإِنَّهُ يفي القَفْرَ " وحَديثٌ " إذا عطس الرَجُلْ عند الحديث فَهُوَ دَلِيلُ صذقه " . 
4. القرائِنُ التي تذل عَلَى گذب الرَّاوِيء ومثال ذلك الحديث الذي رَوَاهُ أَحَدُ اللْبَعْضينَ للإمام الشَافعيٌ 
وقد ما تقار دح ققد رزوی دو متفوعا " يكون ق ای زغل تقال له مهد رن إدرويس: - 


FE‏ ل ضراو 2 y8‏ تن ا 
الشافعي - هو أضر على آمتي من إبليس " . 


ومن القرائن أنْ يَكُونَ الحَدِيثْ في آمُرِ هام وبِحُضُورٍ جَمْع كَبِيرٍ ثم لا يَنْقلَهُ إلا واد قهذا غَيْرُ مُمْكنْ 
عاد ومن أَمْثِلّةِ ذل الأحاديث المْصَرّحَةُ بتَعينِ خَلِيقَة باشمه بَعْدَ النَّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كَحَدِيثْ 


' الرگة هِيّ: الضَعْف.ٍ 
* نَوْعٌّ من الحجَارَة الكريمة. 
214 


1 جا 1 


5 أنْ لا نَحِدَ الحَديتٌ ف أي مصدر من مصادر الحَديث» فمن أَيْنَ جاءنا إِذَنْ هذا الحَديثُ؟ وكَِف 


وَصَلَنا تعد 0 هذه القَرُون يدون سَنَد؟ 


3 


وهذا هُوَ الذي يَقُولُ فيه بار المْحَدّدين: لا أضْلّ لَهُ أؤ أحاديثُ باب كذا كُلّها كَذبٌ. 


ومن أمْثلة ذلك فَوْلْهُم: أحاديثٌ التَوَاريخ المسْتَفْبَليّة ‏ كُلّها باطلةٌ وأحاديثُ مَدْح العُرُوبَةِ كُلْها 


ولكن يَنْبَغْي أنْ لا يَتصَدَّى لهذا إلا كبا بار الخُفَاظ أمّا غَيْرْهُمْ فَيَقُولٌ: 


حُكُمْ راي الحَدِيثِ اضوع 


5 03 


أَجْمَعَ المْحَدْثُونَ عَلَى رَد الحديث المْوْضْوعء وأَجْمَعُوا گذلک عَلَى عدم جواز رواية الحديث اضوع إلا مع 


0 
A 
0 


تيان آذ مَوْضُوعٌ وذلک للتخذير مِنْهُ وقد اسْتَدَلُوا عَلَى ذلك بِحَدِيثْ " مَنْ حَدَّنٌ عَني بِحَدِيثْ يُرَى انه 


ا 


و رو 0 َو و و © س 


بَلْ ِن هذا الحَدِيتَ وعَبْرَهُ يَدُلُ أن الذي يَذْكُرُ حَديئاً مَؤْضُوعاً وهُوَ جاهلٌ بِأنّهُ مَوْضُوعٌ يُعَدُ آنا 


ولكنّهُ إثم دون ِنْم مَنْ يَعَلَم ومن أدلّة ذلك: 


' والمصادِرٌ هِيّ: الكْثْبٌ التي توي الأحاديتٌ بأسانيدها مِنَّ املف إلى آخر السَّتَد كالكُتُب السُنَّهَ وامسانيدء ولكنْ لا يَصحّ 
أن يُسَمَّى رياص الصَّالِحِينَ مَتَلاَ مَصْدَراً لأنَّ النَووِيّ رَحِمَةُ الله لَمْ َر أحاديئّهُ بِسَنَدهِ هُوَ وإِما راد به جَمْعَ كتاب مُخْتَصَرِ 
في قَضائلٍ الأغمالٍ مِنَ المصادر امَحرُوقة. ١ ١‏ 

أيْ كل حَدِيثْ فيه: إذا جا سَنَهُ كذا حَدَتَ گذه أ في سَنَةِ كذا أو شَهْرِ گذا يَكُونْ كذاء ول أجدْ يَصْلّحُ مِنْها إلا حَدِيت 
واحدٌ وهو و اشتعادة أبي هريره من رس السَبْعِينَ وقي الستين وإمارة الصبيانء وي الحديث مَعْفُ وَإِما قوی موافقته 
للواقع حَيْتُ بویع عَ ليَزِيدَ بالخلاقة عن راس الستينَ. 

صحيح ع ملم لْقَدْمَةُ 
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توي د عد 


- قول تعاق [ ولا تَقْفْ ' ما لَيْسَ لک به علم.. ]". 


أذ ْلَه 


0% سس 


- أن قَوْلَهُ " يْرَى " أيْ يَعْلَمْ العْلَماءً أنه مَوْضُوعٌ وهذا غَيْرُ " يَرَى " أيْ يَعَلَمُ هو. 


- لحَديث " الْقُضَاةُ تَلَانَةٌ وَاحِدّ في الْجَنّة وَائنَانِ في النَارِ فما الذي في الْجَنّه فَرَجُلُ عَرَقَ الَف فَقَضَى به 
37 


وَرَجُلْ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الْحُكْم فَهْوَ في الَارِ وَرَجُلٌّ فى لِلنّاسٍ عَلَي جَهْلٍ كَهُوَ في النَار 


ال غذ وله کے أن وله ما قاطت وان سكت قبل أن بتكل 


مَصادِرٌ الحَدِيثِ المَؤْضُوعٍ 

اغتتى المُحَدّنُونَ بِجَمْع الأحاديث المَوْضُوعَة وذلكَ لتخذير الأمّةِ منْهاه وقد تَعَدَدتْ المُصَنّفَاتُ في الحَدِيثْ 

المموْضُوعء ومن أَهَمّها: 

1. المَؤْضُوعَاتٌء للحافظ آي الفَرَج عَبْدِ الرَخْمنِ بْنِ الجَوْزِيٌء المْتَوَف سَنَةَ 597ه وَهُوَ وَل مَنْ صنق في 
هذا العلم؛ لكنَّ العُلماءَ الْتَقَدُوهُ بتَسَرّعهِ في الحُكْم بِالوَضْع عَلَى الحَديثء قفي كتابه المَوْضُوعٌ وهذا 


هُوَ الغالبُء ولكنْ فيه الضَّعيفُء بَلْ وفيه أحاديثُ حَسَنَةُ وصحيحة. 


2 اللآلىُ امضتوعَة 8 الأحاديث اللَوْضُوعَةٌ للحافظ جَلال الدين السيُوطيٌ» المتَوَق سَنَةَ 911ه تَقَّحَ فيه 


كتاب ابْن الجَْزِيٌ وزاد عَلَيْه. 


' من معانيها لا تَقُل ولا تَتَبعْ. 
* سورة الإسراء من الآية 36. 
سنن أبي داؤْد كتابُ الأقضيةء بابٌ في القاضي يُخْطْنُ. رقم 3573. 
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تَنْزِيهُ الشَّريعَة المَرْفُوعَةَ عَنْ الأحاديث الشّنيعَة المَؤْضُوعَة لابن عراق الكتائ اللْتَوَق سَنَةَ 963ه 
وقد استفاد مما كتبَهُ ابْنْ الجَوْزِيٌ والسّيُوطي. ووضَعَ فيه قائمَةَ سَوْداءَ بأشماء الوَضَاعِينء وقد زادَ 
عَدَدْهُمْ عَلَى 1600 اسُم» وهيّ فائدَةٌ تمَيّرَ بها هذا الكتابُء وَهُوَ أَفْضَلْ كتاب في هذا العلم. 


والحَمْدُ لله الذي بِنِعْمّته َنم الصَّالِحاتُ 
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أولاً: 


ثانياً: 


.1 


المصادرٌ والمراجع 
مَصَادِرٌ السِّنَّه 
صَحِيحٌ البُخاريٌء وبهامشه فتح الباري بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار ا معرفة. 1379ه بيروت 
لبنان. 
صَحِيحُ مسْلِم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء عيسى الحلبيء الطبعة الأولى» سنة 1955م القاهرة, 
مصر. 
جامع التَرْمذِيٌء بترقيم أحمد شاكر. 
كن أبي داودء بترقيم محيي الدين. 
سَتَنْ ابْنِ ماجَةٌ بترقيم علمي وزمرلي. 
مُسْئَدٌ أَحْمَدَء بترقيم إحياء التراث. 
بات عَذاب القَبْرَ للْبَيْهَقَيّ تَحْقِيقُ د. شَرَف الفُضاة ط 3 1992م دارٌ الفُزْقانء عَمّان الأَرْدنّ. 


ب علوم الحديث 


ان 2 


مَعْرِفَةُ عُلُوم الحَدِيثْ للحاكم» تخقيق معظم حُسَين وآخرينء ا لكب التّجاريٌء بَيْروتء لبنان. 
عْلُومُ الحَدِيثْ لابن الصّلاح» تَحْقِيقُ د. نور الدِّين عت الطَّبْعَةٌ الثَالنَةُ دَارُ الفكر. دمشْقء سُورياء 


1984م. 
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3. نُرْهَةُ النَظَرِ في تؤْضيح تُخْبَةِ الفكّر كلاهما لابن حَجَرء تَخقيقٌ د. نور الذَّينِ عتر» مَطْبَعَةُ الصّبَاح 
دمَشق» 1413ه 

4. دَدْرِيْبُ الرّاوي للشّيوطيء دارٌ السّعادّة مضر. 

5. الباعثٌ الحَثِيثُ شَرْحُ اختصار عُلُوم الحَدِيثْء للشّيخ أَحْمّد شاكر ط 3 مَطْبَعَةٌ مُحَمّد علي صبيح» 
القاهرة مضر. 

6 منهج النّفْد في عُلُوم الحَدیث للدّكتور نور الذّين عتر. ط 1» دارٌ الفكْر دمَشّْقء سُوريا. 
العَرَبِيّة السُعُوديةء الرّياضء السُعودية. 


8. نَبْسِيرُ مُضطلح الحَديث للدكتور مَحْمود الطّحانء مَكْتَبَة المعارف. الرٌياضء سَنَةَ 1996م. 


رابعاً: مَصادرٌ ومَراجِعٌ أُخْرَى 

1. الرَّحْلَةُ في طَلَبٍ الحَديث للْخَطيب البَغْدادِيٌ تحقيق د. نور الدَّينِ عت دارٌ الكُتُبٍ العلْميّةء ط 1ء 
5م بَيْروتء لبْنان. 

2 زاذ المَعاد لابن القَيّم مُضْطَفى البابي الحَلّبِي 1970م, القاهرة. مضر. 

3. قَنْحُ الباري شَرْحٌ صجيح البُخارِي لابن حَجَرء دار المَعْرِقَة بَيْروت» لَبنان. 

4. هَذَي السَّارِي مُقَدَمَةُ قَنْحِ الباري كلاهما لابن حَجَرء دار المَعْرِفَةَ بَيْوتء لُبْنان. 


5. طبَقاتُ الحُفَاظ للسَّبُوطيء تَخْقِيقٌ علي مُحَمّد عُمَر مَكْتَبَةٌ وَهْبََ ط 1ء 1973م. 
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6> البَيانُ وَالتّعْرِيفُ في أسُباب وَرُودِ الحَدِيتْ الشَّرِيفٍِ لابن حَمْرَةَ الدّمَشْقيء دارٌ الكتاب العَرَّي» 1981م» 
روتء لبنان. 
0 و 0 2 ك 4 2 با د 0 ت عمو 
7. الحَديث النبَوي الشريف. د. شرف القضاة. مَكْتَبَةَ الرآزيء عمانء الأردن. 
8. مَتَى تنْقَحَ الرُوحُ في الجَنِينِء د. شَّرّف القُضاة. دَارٌ الفُرقانء عَمّان الأزذن. 
9 أَسْباتُ تَعَدَّد الروايات في مُنُون الحَدِيتْ النَبَويٌه د. شَرّف القّضَاة و د. أمين القَضاة دارٌ الفُرّقانء 


PRE Fa‏ مو 
عمانء» الأردن. 


خامساً: الأَبْحاث 


1. مَفاتځ العَيْب خَمْسٌ لا يَعْلَمُها إلا اللةء د. قرف الفُضاة. مَجَلَّةٌ دراسات » الجامحَة الأَرُدنِيَةٌ » مُجَلّد 


5 عَدَّد 3» سَنَةَ 8م. 


2 قياس شَرْط البُخار 


في الطّبّقات» د. أمين القُضاة و د. شرف القُضاة, مَجَلَّةٌ دراسات » الجامعة الأردنية 
> مُجَلّد 21 » عَدَّد 5»> 1994 م . 

3. ثُبُوتُ الشَّهْرِ القَمَرِيٌ بَْنَ الحديث النَبَويٌ والعلم الحَديثء د. شَرَف القُضاة, مَجَلَّةُ دراسات» مجلد 26 
العدد 2, 1999م. 
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4. علم مختلف الحَديث أصوله وقواعده» د. شَرّف القضاة. مَجَلَهَ دراسات » الجامعة الأردنيّة > 2001 . 


E وه‎ 


5. الْدْرَجُ وعَلاقَتهُ مَباحِث المُصْطلح الأَخْرَىء د. شرف الفُضاة و حَميد قوف, مَنُْور مَجَلَهُ أنحاث 


اليَرْموكء جامعَة البرّموك 2003م . 
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فَهْرَسُ المَؤْضُوعات 


الوحْدَةٌ الأولّ: المْقَدَّماتُ 
1. مَكانَةُ الحَديث النَّبَوِيّ الذَّرِيفٍ 
عَلاقَةُ الحَدِيث بالقّرآنِ الكريم 
هَل كن الاسْتغناءً عَنْ السّنّة بالقرآن الگریم 
عِناية الم الإشلاميّة بالحَِيث 
1 
2. التَعْرِيفات 
الحَدِيثُ والسُِّنَّةُ والخَبَرُ والأدَرُ 
السَنَد وامتن 
عُلُومُ الحَدِيث 
ارو طلم عربت 
الوحْدَةٌ النَانيَُ: عُلُومُ روَايّة الحديث 
آدابُ طالب الحَدِيثْ 
آدابُ المْحَدَّتْ 
تَحَمْلُ الحَديث وأداؤه 
روط تَحَمُلٍ الحَدِيثٍ 
طرق تَحَمْلٍ الحديث 
أداءٌ الحَديث 
سوط العَدالَةُ 
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005 


007 


009 


009 


011 


012 


014 


017 


018 


020 


020 


022 


029 


030 


035 


036 


036 


036 


037 


043 


043 


واي التائب مِنَ الگذب في الحَدِيث 
ِوَايَةُ امبتدع 

شُرُوطُ الضَّبْط 

الاختلاط 

الروَايَةُ بالمحْتَى 

اختصارٌ الحَدِيث 

الوخْدَةٌ الثَالتَهُ: عُلُومُ الرُوَاة 
الجَرْحُ والتَعْدِيلُ 

تَعْرِيْفُةُ و مَشْرُوعِيتَة 

شُرُوطْ الجارح والمْحَدّلٍ 
آدابٌ الجارح 

تَفسِيرُ الجَرْح 

َعارْضُ الجَرْح مَحَ التَعْدِيلٍ 


بم يبت الجَرْحُ والتَعْدِيلُ 


أَفْسامٌ الرُوَاة من حَيْثتْ الجَرْحٌ والتّعْدِيلُ 


ألفاظ الجَرْح والتعديل 


أخكامٌ آلفاظ الجَرْح والتَّعْدِيلٍ 


اضطلاحاتٌ خاصّةٌ 


أَفْسامٌ الرَُاة من حَيْتْ مَعْرِقَتُهُمْ ومَعْرقَةُ صفّتهم 


امهم وا کور 


مَجْهُولُ العَيْنِ ومَجْهُولُ الحال ومَعْلُومُ الحال 


مَصادرٌ الرُواة 


بقاث الرُوَاة 


045 


046 


047 


049 


049 


050 


053 


054 


054 


054 


055 


056 


057 


058 


060 


060 


061 


062 


063 


063 


064 


064 


066 


أسياة الرُواة وكُناهُم وألْقابُهُم وأَنْسابْهُم 
ألْقَابُ الرُواة العلميّة 
الوِحْدَةٌ الرّابِعَةُ: عُلُومُ السَّتَد 


0 


1. من حَيْثْ انَصالُ السَّنّد 


المحَنْحَنُ والْوَنّنُ 
اهْسَلْسَلُ 
العالي والنَازِلُ 
ل 
مُرْسَلُ الصَحابي 

2. من خف عدم الاتصال 
اعلق 

التقطع 

المْعْضَلٌ 

امْدَلسُ 

تَدْلِيسٌ الإسُناد 

اسل الخَفِنُ 
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067 


070 


073 


074 


075 


078 


079 


080 


081 


081 


081 


082 


084 


086 


089 


090 


090 


094 


095 


096 


096 


103 


105 


3 من حَيْتْ عَدَدْ الرُوَاة 
المتَابَعَاتٌ والشَّواهدُ 
الحَدِيتٌ امْتَوَاتدُ 
الحَديثٌ الآحاد 
لوز 
العزِيزٌ 
العَرِيبٌ 
هل قبل الآحادٌ في العَقِيدَة؟ 
الوِحْدَةٌ الخامسَة: عُلُومُ امن 
أفْسامٌ الحَديث منْ حَيْتُ قائلَهُ 
الحديث القّدْسِيٌ 
اغتراضاث وأَجْوبَتُها 
الحَدِيثُ المَرْفُوعٌ 
الحديث اللَؤقُوفُ 
الحَدِيثُ اللَقُطُوعٌ 
حُكْمْ الأقُسام السَّابِقَة 
ا 
غَرِيبٌ الحديث 


أُسْبابُ وَرُود الحَديث 


ناسخ الحَدِيثِ ومَنْسُوخْهِ 


تَعَدَدْ روّايات الحَدِيثْ 
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106 


106 


108 


112 


112 


114 


114 


118 


121 


122 


122 


124 


125 


126 


129 


130 


131 


131 


132 


133 


135 


139 


140 


الوِحْدَةٌ السَّادِسَةُ: اختلافٌ الرُوَايات 
زياد التق 

المَِيدٌ في مُتّصل الأسانيد 

المُدْرَجُ 
لشَّاذ وَامَحْفُوظ 
المْنْكَرُ والمعوُوفُ 
لمشي 
لوب 


الوخد السَابِعَةُ: أقُسامُ الحديث مِنْ حَيْتُ القَبُولُ والرّدُ 
1. الحَدِيثُ الصَّحِيحُ 
تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الصَّحِيحٍ 
سام الحَدِيث الصَّحِيحِ 
سَبَبُ الاختلاف في تَصْحِيحٍ حَدِيثْ 
أصَحّ الأسانيد 
مَصادرٌ الحَديث الصجيح 
هَل کل ما في الصَحيحَيّن صَحِيحٌ؟ 
أي الصَّحِبِحَيْن أضَح؟ 
المُسْتَدْرَكاتٌ 
اِلْسْتَخْرَجَاتٌ 
226 


143 


144 


148 


149 


154 


157 


158 


159 


162 


164 


169 


170 


170 


171 


172 


172 


173 


174 


177 


180 


181 


183 


184 


مَراتبُ الصحيح بِحَسْبٍ مَصادره 
2 الحَديتث الحَسَنُ 

تعْرِيفُ الحَدِيثِ الحَسَنٍ 

فما الحَدِيثِ الحَسَنٍ 

حُكْمْ الحَدِيثِ الحَسَّنٍ 

أصَحٌ أو أَحْسَنُ حَدِيثِ في الباب 

الحكُمْ على السَنَد 

حَسَنُ صَحِيحٌ وما شاگل ذلك 


التَّلَازُمُ بَيْنَ صحّة السّنّد وصحّة المتن؟ 


و 
0 


اصُطلاحاتٌ أَخْرَى لِلضَّحِيحِ والحَسَنِ 
مَصادِرٌ الحَديث الحَسَنِ 
د الحَدِيث الطْعِيكُ 
أفساءٌ الحَدِيثِ الضّعِيفٍ 
الحديث اروك 
حُكْمْ روَايَة الحديث الضُعِيفٍ 
مَصادِرٌ الحَدِيثِ الضَعيفٍ 
4 الحَدِيث ضوع 
تَعْرِيفُ الحَديث الُوْضُوعٍ 
جهود العَلّماء في مُحارَبّة الحَديث المؤْضُوع 


أسْبابُ الوّضع في الحَدِيثِ 
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185 


186 


186 


188 


189 


190 


190 


191 


193 


194 


194 


197 


199 


199 


199 


200 


201 


203 


204 


205 


205 


205 


206 


عَلاماتٌ الحَديث امَوْضوع 
حُكْمْ وايَة الحَدِيثِ اضوع 
مَصادرٌ الحَديث المَوْضُوعٍ 
المُصادرٌ والمراجع 

فَهْرَسُ المَؤْضُوعات 


انى بِحَمْد الله 
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